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0 


ويه نلستعين :ولا حول ولا فوة إلا لله العلى المظى . 
باب الإجارة 


فائرتان, 


إمراهما : فى حدها . قال فى الرعاية » قلت : وتحر بره « بذل عوض معلوم » 





فى منفعة معاومة من عين معينة » أو موصوفة فى الذمة » أو فى عمل معلوم » وتبعه 
فى الوجيز . ظ 
قال الزركشى : وليس عاد وا وان ين 
يعنى : إذا بيع الممر وعاو بيت . فإنهما منفمتان . 
قلت : لو زيد فيه « مباحة مدة معلومة » أسلٍ . 


التَائيمَ : قيل : الإجارة واردة على خلاف القياس . 





قال فى الفروع : والأصح لا. لأن من لم مخصص العلة لايتصور عنده مخالفة 
قياس صحيح . ومن خصصها : فإنا يكون الشىء خلاف القياس عنده إذا كان 
العنى المقتضى للحم موجوداً فيه و يتخلف الحم عنه . أنمهى 
قال فى القواعد الأصولية » فى آخر القاعدة الثامنة والمشرين من الرخص : 
ما هو مباح كالعرايا » والمساقاة » والمزارعة » والإجارة » والكتابة » والشفعة » 
وغير ذلك » من العقود الثابتة المستقر حكها ‏ على خلاف القياس . هكذا يذ كر 
أحابنا وغيرهم ش 

وقال الشيخ تق الدين : ليس شىء من العقود وغيرها الثابتة المستقر حكلها 
على خلاف القياس . وقرر ذلك بأحسن تقرير . و بينه بأحسن بيان . 


مالسل 


تزيم : قوله ل( تتمقد تقد بلفنظ الإتجارَة وَالكرَاء وَمَا فى مَعْنَاهها 4. 

كالثليك ونحوه ؛ يعنى بقوله « ومافى معناها 6 إذا أضافه إلى العين . وكذا 
إذا أضافه إلى النفم » فى أصح الوحيين قآله فى الفروع .. 

قال الزركشى : وتنعقد بلفظ الإجارة والكراء وما فى ناما على الصحيح 
انتبى . وقيل : لاتنعقد . 

قال فى الرعاية الكبرى : فإن اجر عينا مرئية أو موصوفة فى الذمة » قال 
« أجرتكباء أو أ كريتكها ء أو ملكتك نفعها سنة بكذا » و إن قال « أجرتك 
أوأ كر يتك ننعها » فاحتالان . انتبى . 

قوله ( وَف لفظ البَتم وَجْمَانَ 4 . 

بأن يقول : بعتك نفعها . وأطلقهما فى الحداية » والمذهب » ومسبوك الذهب 
والمستوعب » والملاصة » والكاقى » والمادى » والمننى ؛ والمذهب الأمدء 
والتلخيص » والبلغة » والشرح » وشرح ابن منجاء والرعايتين » والحاوى الصغير 
والفروع » والفائق » والزركشى » والقواعد الفقهية » والطوفى فى شرح المرقى . 

قال فى التلخيص . والفائق : وأما لفظ البيع : فإن أضافه إلى الدارلم يصح . 
وإن أضافه إلى النفعة فوجبان . اتنهيا . 


أرما : يصح . اختاره ابن عبدوس فى تذ كرته » والشيخ تق الدين رمه الله 





ققال فى قاعدة له فى تقربر القياس ‏ بعد إظلاق الوجهين ‏ والتحمّيق : أن 
لمتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت بأى لفظ كان من الألفاظ التى عَرَفَ به 
امتعاقدان مقصودهما . وهذا عام فى جميع المقود . فإن الشارع لم يحدّ حدًا لألفاظ 
المقود » بل ذ كرها مطلقة . اتتهى ْ 

وكذا قال ابن القبم رحمه الله فى أعلام الموقمين . 
قال فى إدراك الغاية : لاتصح بلفظ البيع فى وجه . وقدمه ابن رز ين فى شرحه 


والومم والوم, البّالى : لابصح . جمحه فى التصحيح والنظر ١‏ . 
قال الشيخ تق الدين رحمه الله بعد ذكر الوجهين ‏ بناء على أن . هذه 
المعاوضة نوع من البيع » أو شبمهة به . 0 
لور 
إعراها عراها : قوله ل( أَحَدَا امترفة القة ة » [ِمَا بالعراف » تسكة 
الذآار 4. 
وهذا بلا نزاع . لسكن لو استأجرها لاسكنى لم يعمل فيها حدادة . ولا قصارة . 
ولا يسكنها دابة . والصحيح من المذهب : أنه لاتجملها م 
قال فى الفروع : هذا الأشهر . وقيل : له ذلك . | 
وقيل للإمام أحمد رحه الله : حيئه زوار» عليه أن مخبر صاحب البيت ؟ 
قال : زا كثرواء وأرى أن مخيره . ا ظ 
٠‏ وقال أسا اذا كان بغت القردةة لبس عليه أن بره . 
وقال الأصحاب : له إسكان ضيف وزائر . 
واختار فى الرعاية يحب ذ كر السكنى » وصفتها » وعدد من يسكنها وصفتهم 
إن اختلفت الأجرة . ظ ظ 
التَائم :قله وعم لد ست ) : 
فقصح بلا نزاع . لكن تكون الخدمة غرنا #عل الفسيع ون اللعزن 
وعليه جماهير الأصماب . وقطع به كثير منهم . 
قلت : وهو الصواب . 
١‏ وقال فى النوادر » والرعاية : تخدم ليلا ونهارا . انتهيا . 
وأما إن استأجره للعمل . فإنه يستحقه ليلا . 


نت . يت 
8 0 /ر 7 5 سا م سه 
اا :قوله ( وَإِمَا بالوصف »ء ككحمل زُيْرَة حديد وَرْنها كذا إلى 
ضع معيّل ) . 
مواضع 


وهذا بلا نزاع . لسكن لو استأجره جل كتاب مله ؛ فوجد الحمول إليه غائياً 
قله الأخرة لذهابه ورده أض 5 على الصحيح من المذهب ١‏ وحرم به ف المغنى 6 





والشرح » والفائق » وغيرمم . وصصحه فى النظ » وغيزه . وقدمه فى الفروع وغيره . 
وقال فى الرعاية ‏ وهو ظاهر الترغيب ‏ إن وجده ميت : فله المسمى فقط 
وبرده , 
وقال ف التلشيص :و إن وعد مع اتعدى الأحرة ومايصنم بالكتاب ؟ 
وقال الشيخ أ وحكي - شيخ السامرى ‏ الصحيح : : أنه لابازّمه رد الكتاب 
إلى المستأجر . لأنه أمانة . فوجب رده . انتهى . 
لكن الذى يظبر : أن لفظة «لا4 فى قوله «لا يازمه» زائدة . بدليل تعليله 
نقل حرب : إن استأجر دابة » أو وكيلا ليحمل له شيئا من الكوفة » فلما 
وصلبا لم يبعث وكيله بما أراد » فله الأجرة من هنا إلى © . 
قال أو بكر : هذا جواب على أحد القولين . والقول الآخر : له الأجرة فى . 
ذهابه ومجيثه . فإذا جاء والوقت ل يبلغه . فالأجرة له » و يستخدمه بقية المدة . 


السالبعز :قوله( و بنأه حائط ال وعرصة ومفكة وَآ لد )4 


فيصع بلا نزاع . ظ 

لكن لواستأجره لحفر بر طوله عشرة » وعرضه عشرة » وعمقه عشرة » 
خفر طول خمسة فى عرض لخهسة فى عمق لخهسة . فاضرب عشرة فى عشرة. ها بلغ 
فاضر به فى عذرة باع إلقاءوائرت ةق عه قا بع لاتروية وده يخ 
مائة وخساً وعشر بن . وذلك ثمن الألف »ء فله تمن الأجرة » إن وجب له شىء . 
قله فى الرعاية . وهو واضح . وهو من المّرين . 


55000 
قوله ( وَإِجَارة أَْض مُمية زْرْع كذا 23 عرس كَذَاء أو بنأو 
تلو ). 3 
شقرط المصنف هنا لصحة إجارة الأرض لازرع أو اتوي ار البناء : 

0 نيه . 

وكذا قال فى الحداية » والمذهي » والنظ » وغيرجم . 

فوم كلامهم : أنه لو استأجر لزرع ماشاء أو غرس ماشاء أو ازرع وغرس 
ما شاء : أنه لايصح . وهو أحد الوجبين . وظاهر ماجزم به فى الفائق » وجزم 
به فى الشرح . 

والوم. الثالى : يصح . وهو الصحيح من المذهب . وحِرْم به فى التلخيص . 

قال فى الفروع » عن ذلك : صح فى الأصح .كزرع ماشئت » أى كقوله 
« أجرتك اتزرع ماشئت » بلا نزاع . ظ 

ومفهوم كلامهم أيضاً ا : أنه لإيصح 
وهو أحد الوجبين . 

والومم انرّمُر : يصح . وجَزم به فى المغنى » وال 550 

قال فى الرعاية الكبرى : وإن ١‏ كترى أزرع » » وأظلق يع مكنا" ٠‏ وجزم 
به ابن رزين فى شرحه » وأطلقهما فى الفروع . 

ومفهوم كلامهم : أنه لو أجره الأرض وأطلق » وهى تصلح للزرع وغيره : 
أنه لا يصح . وهو أحد الوجهين أيضا . 

قال فى التلخيص : ولو أجره الأرض سنة » ولم يذ كر المنفعة من زرع أوغيره - 
ع ا 1 ضع لحر 

والوم الوَّمْر : يصح:. وهو الصحيح من الذهب . 

قال فى الفروع » عن ذلك : صح فى الأصع . 


١ .. قال ف“ الرعاية. : ضح فى الأقيس‎ ٠ 

وقال الشيخ تقى الدين رمه الله : يعم إن أطلق . 

و إن قال : انتفم بها بما شئْت : فله زرع وغرس و بناء . 

ويأتى بعض ذلك وغيره قا ترا .4 أن ستو لنت بكترا 

فائرة : قوله ( إن َه إل كوب ١ك‏ الوب : فرَسّاء 
2 يرا أذ وه ) . 

بلا بزاع ارقا برو رح رن 

وريد 5 أيضا كفية مير ب ن #ملاج وغيره . على الصحيح من المذهب . 

.جزم به فى الغنى » والشرح » وشرحح ابن رز ين » والفائق » وغيرهم .. وقدمه 
فى الفروع . 

قال فى الرعاية : و يحب ذ كر سيرها فى الأصح . 

' وقدم فى الترغيب : أنه لا يشترط معر ف ة كيفية سيره . 

ننس : ظاهر كلام الصنف : أنه لا بشترط ذ كر أنوثة الدابة » ولاذ كورتها 
وهو أحد الوجبين . وهو الذهب . 

قدمه فى الكافى » والتنى » والشرح » والفائق . 

والوغم التالى : يشترط . اختاره القاضى فى اللحصال » وان عقيل فى الفصول . 
اقتض عليه ق المدتوهت : وقدنه ان رزين فى شترحه . وأطلقيما فخ الرعارة 
الكبرى » والفروع . 

وظاه ركلام المصنف : أنه لا يشترط ذ كر نوعه . وهو الصحيح . وقدمه 
فى الفروع . 

وفى الموجز : يشترط ذكر ذلك .. وقدمه فى المغنى » والشرح . .وجزم به 


ابن رزين فى شرحه . 


قال فى الرعاية الصغرى : قلت : بل يحب ذ كر جنسه ونوعه فى المزكوب 
والجل . ش 

وجزم به القاضى فى الحصال . وتبعه فى المستوعب » وابن عقيل فى الفصول . 

وقال المصنف : متى كان الكراء إلى مكة . فالصحيح : أنه لا يحتاج إلى 
ذكر الجنس ولا التوع . لأن “العادة أن الذى. تحمل عليه فى طريق مكة الجال 
ل ان اص و اليخاف. 

: لابد من معرفة الرا كب : إما برؤية أو صفة . على الصحيح من 

0 . ذكره الحرقى » وغيره . وجزم به فى المنور » وتجر يد العناية » 
وسمحه فى تصحيح ال حرر . وقدمه فى المغنى » والشرح » والفروع © والفائق » 
والزركشى . 

000000 : لا يحزىء فيه إلا الرؤية . فلاتكق الصفة 
من غير رؤية . وقدمه فى الرعاية الكبرى : 

وجزم به فى الهداية » والمذهب ٠‏ ومح فى النظ . . وأطلقهما فى الخرر 
والرعاية الصغرى ْ 

و يشترط معرفة تواب الرا كب العرفية :كالزاد » والأثاث » من الأغطية » 
والأوطئة : إما ل الصحيح من المذهب . 

وجزم به فى الفنى » والشرح » وتجريد العناية » والمنور ار 
والرعاية الكبرى . 

وقيل : لاب بن الرؤية . فلا تكنى الضفة . وأطائهما فى الحزز . 

وقيل : لا بث يشترط ذ كر ذلك مطلتا 5 ون ارقا رشمرها: 

وقال القاضى : لا يشترط معرفة غطاء كيل 00000 0 لآنه 
لا تاف اختلافاً "كثيراً متبايناً . 


سسا او لد 


وقال.فى الرعاية الكبرى : ويشترط معرفة المحمل برؤية أو وصف . 
وقيل : أو بوزنه . 
قوله ( وَإِنَ كن الئل | يج إلى ذكره ) . 
أعلم أنه إذا استأجر لاحمل » فلاتخاو: إما أن يكون الحمول تضرهكثرة المركة 
أولا . فإن كان لا نضره كثرة الحركة : لم محتج إلى ذ كر ماتقدم . على السو 
من المذهب . جزم به فى المغنى » والتلخيص ؛ والشرح ظ 0 ٠‏ وغيرهم . 
وقدمه فى 0 ش 
يحتاج إلى كه 
ا الحركة كالزجاج » والليزف » والتفاح » ونحوه - 
ترط مغرقة ادك . على الصحيح من المذهب . قطم به ابن عقيل فى التذكرة » 
والمصنف فى المفنى » والشارح » وصاحب التلخيص » والنفم ؛ وغيرم . وقذمه فى 
الفروع . 3 
وقيل : لا يحتاج إلى ذ كره . وهو ظاه ركلام المصنف هنا . 
قال فى الفروع : ويتوجه مثله مايدير دولاب ورحّى . واعتيره فى التبصرة . 
فائرمٌ : يشترط معرفة المتاع الحمول برؤية أو صفة » وذ كر جنسه وقدره 
بالكيل » أو الوزن . على الصحيح من المذهب . قدمه فى الغنى ؛ والشرح » 
والفروع . ' 
وا كتفى ابن عقيل » وصاحب الترغيب » وغيرها بذ كر وزن الحمول » 
وإن لم يعرف عينه . وتقدم كلامه فى الرعاية فى المحمل . 





فائرمٌ : يشترط معرفة أرض ,الحرث . جزم به ىالفروع وغيره من الأسحاب . 


5 20 3 0 مس 1 قف 7 6 ص 
قوله ل( الثأنى : مُعرفة الآأجرة بم يححصل به مثعرفة الثمن » . 





ل 11١‏ له 


هذا المذهب ف الجلة .“إلا مااستثنى من الأجير» والظثر» ونحوها .. وعليه 
الأصماب 1 وقطم به كثير متهم . وقدمه فى الفروع وغيره . م ا 
قال فى الرعايتين » والفروع » والحاوى » وغيرهم : يشترط معرفة الأجرة . 
فإن كانت ف الذمة : فكثمن » والمعينة كع : 
وعنه : نصح إجارة الدابة يعلقها . 
وتأتى هذه الرواية . ومن اختارها بعد أحكام الظكر 
فامرتانه 
إمردتما : لو جعل الأجرة جنير دراهم أو غيرها : حت الإجارة . على 
الصحيح من المذهب . وم وغيره .كا كا يصح البيع بها على الصحيح:. 
كا تقدم . 9 
وفيه وجه آخر : لا نصح . 
وأطلقينا الزركشى . وه وكالبيع . قاله فى الفروع » وغيره . وصصح الصحة 
فى البيع . فكذا هنا . وأطلبا فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 





الفائرة الثائمز : 3 التاخيص » والرعاءة : وإن استأجر فى الذمة غلهراً 
يركبه » أو تحمل عليه إلى مكة بلفظ « الس » اشترط قبض الأجرة فى الجلس » 
وتأحيل السغر مذة معينة . 

زاد فى الرعاية : و إنكان بافظط « الإجارة » جاز التفرق قبل القبض » وهل 
يحوز تأخيره ؟ محتمل وجهين . انتهى . 

ل : تقدم فى أول باب المساقاة : هل يجوز إجارة الأرض يجحنس ما مخرج 
منهأ » أو بغيره ؟ فليعاود.. ظ 

وتقدم أيضا » فى أثناء المض_اربة : لو أخذ ماشية ليقوم عليها يجزء من درها 


ونشابا وصوفها » و بعض مسائل تتعلق بذلك . 


5-7 

قوله ( إلا أنه يِصِم أَنْ بجر الأَجِيرَ بطعامه وَكُذوته » 
وَكدِكَ الك ) . ظ 

وهذا المذهب مطلقاً . وعليه جماهير الأحماب . 

قال فى القواعد : من الأصماب من ل بحمك فيه خلا . 

قال الزركثى : هذا المشهور من الروايتين . واختيار القاضى فى التعليق 
وجماعة . ْ 

قال الطوفى فى شرح اللحرق : هذا ظاهر المذهب . 

قال فى القواعد : هذا أصح . ونصره المصنف » والشارح » وابن رزين 
وغيرم ٠‏ وجزم به فى الوجبز وغيره . وقذمه .فى الحرر » والفروع ؛ والرعايتين » 
والحاوى الصغير ؛ والتلخيص » والنظم » والقائق . : 

وعنه : لا نصح فيهما حتى يصف الطعام والسكسوة . 

وعنه : لا يصح فى الأجيرء ويصح فى الظثر . اختاره القاضى فى بع ضكتبه. 

قال الزركشى : أظنه فى الجرد . 

وقدم فى التلخيص : الصحة فى الظئُر . وأطلق فى الأجير : الروايتين . 

قال فى الرعاية الكبرى : فإن قدر للظتر حالة الإجارة » و إلا فلها الوسط . 

فملى المذهب : لو تنازعا فى قدر الطمام والتكسوة : رجع فيهما إلى العرف » ١‏ 
على الصحيح من المذهب . فيكون لا طعام مثلها أو مثله » وكسوة مثلبا 
أو مثله »كالزوجة مع زوجها . نص عليه . وجزم به فى التلخيص . وجزم مثله فى 
المحررى المضارب : وقدمه فى الفروع . ٍ- 

وعنه : كالمسكين فى الكفارة فى الطمام والسكسوة . وقدمه الطوفى فى 
شرحه . وزاد : أو يرجع إلى كسوة الزوجات . وأطلقهما الزركشى . 

وقيل : برجم فى الإطعام إلى إطعام المسكين فى ال-كفارة » وف الملبوس 
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إلى أقل ملبوس مثلها . وقدمه فى المغنى » والشرح » والفائق . وجزم به فى الرعاية 
الكبرى . ش 
قال الزركثى : وهو نحم . 
قال فى الرعاية الصغرى : وله الوسط مم النزاع . كإطعام الكفارة . 
وهذا القول. نظير ما قطم به المصنف وغيره فى نفقة المضارب مع التنازع . 
قوله ( وَيسْتَحَْ أن يط عمدَ الفطام عَبِدَا أَْ وَليدَة » إذَا كأن 





لاضع موسر 4. ظ 
هذا المذهب . وعليه جماهير الأححاب . وقطع به كثير منهم . وقدمه فى 
الفروع » وغيره . ٠‏ 
قال الشيخ تتى الدين ره الله: : ولعل هذا فى المتبرعة بالرضاع . . انتهى . وقال 
أو بكر : يحب 
ْ فوثر 
مها : قال فى الرعاية » والنظم وغيرها : لو كانت المرضعة أمة . استحب 
إعتاقها . 


ومنها : أو استؤجرت لزاء والحضانة معاً . فلا إشكال فى ذلك . 
وإن استؤجرت لارضاع » وأطلق : فبل تازمها الحضانة ؟ فيه وجهان . 
ذكرها القاضى ومن بعده » وأطلقهما فى المذنى » والشرح » والتلخيصء والفروع» 
والنظ » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفائق . 
٠‏ أُصرما : يلزمها الحضانة أيضا . وقدمه فى الرعاية التكبرى أيضاً فى الفصل 





الأر بعين من هذا الباب . 
والوم التَانى : لا يازمها سوى الزضاع . قدمه ابن رزين فى شرحه . 
وقيل : الحضانة تتبع الرضاع » لاعرف . 





لاع د 


وقيل : عكسه 7 فى اله روع ٠‏ 
يسو أن ن الرضاع يتبع الحضانة لاعرف فى ذلك . ول أفهم لق 
فعلى الوحه اله الى 7 على المرضعة إلا وضع حامة الثثدى فى نم الطفل 
وحهله 4 ووضعة ف جح رها . وباق الأعمال فى تعيده : على الحاضئة نة » ودخول اللدن 
2 بم . كنقع البئر» على ما يأنى . 
قال ابن القء رمه الله فى الهدى : عن هذا القول - الله يعم » والمقلاء 
ولا ؤرد عليه عقد الإجارة » لا عرفا ولا حقيقة » ولا شرعاً . ولو أرضعت الطفل 
وهوق ححر غيرها أوفى مهذه سدقت الأخرة .ولوكان المقصود إلقام القشدى 
الجرد لاستؤجر له كل امرأة لها ندى » ولو لم يكن لما ابن . فهذا هو القياس 
الفاسد حقاً والفقه البارد . انتبى . 
وإن استو جرت للحضانة » وأطلق :لم يازمها الرضاع »على الصحيح من 
المذهب . 
قال فى التلخيص : ل يازمها وجهاً واحداً . 
وقبل : يازمها . وقدمه فى الرعاية الكبرى فى الفصل الأر بعين . وأطلقهما 
فى الفروع » والرعاية الكبرى فى موضم . 
على الصحيح من المذهب . وأما اللبن : فيدخل تبعاً . 
قال فى الرعاية : العقد وقم على المرضعة » واللبن تبم » يستحق إبلاغه 
بالرضاع . وقدمه فى الشرح . 
قال فى الفصول » الصحيح : أن العقد وقم على المنفعة . و يكون اللبن تبعاً . 
قال القاضى فى اللحصال : لبن المرضعة يدخل فى عقد الإجارة » وإن كان 
يبلك بالانتفاع ٠‏ لأنه يدخل على طر يق التبع 1 ٠‏ 


ا ع١‏ نتحد 


...قلت : وكذا قال المصنف وغيره فى هذا الباب:.» حيث .قالوا.: يشترط 
تكون الإجارة على تفع . فلا نصح إجارة حيوان ليأخذ' لبنه إلا فى الظكر. ونم ٠‏ 
. لبر بدخل تبعا . وقاله الفروع وغيره من الأصعاب » :على أأخد الاحتمالين فىكلام 
المصنف على ما يأتى 

وقيل : العقد وقع على اللبن . 
. قال القاضى : وهو الأشبه . ظ 

قال ابن رزين فى شرحه : وهو الأصح لقوله تعالى. ( 5:6 فإن أرضمق 
لك فآتوهن أجورهن ) اننبى ظ 

قال ابن القيم فى الهدى : والمقصود إنما هو اللين . 

وتقدمكلامه من قال : العقد وقع على وضعها الطفل فى حجرها و إلقامه نديها 
واللين يدخل تبعا . 

قال الناتم : 

وفى الأجود المقصود بالعقد دّرها والإرضاعء لاحضن ومبدأ مقصد 

وأطلق الوجهين ف المغنى » والفروع.» والفائق . 

ومنها : لو وقعت الإحارة على الحضانة والرضاع » وانقطم اللهن : بطل 
المقد فى الرضاع . وفى بطلانه فى الحضانة وجهان . وأطلةهما فى الرعاية الكبرى . 

قلت :.الأولى : البطلان . لأنها فى الغالب تبع . و إذا لم تلزمها الحضانة . 
وانقطم لبنها : ثبت الفسخ . وإن قلنا : ا يشت الفسخ » على 
الصحيح . 

قال فى الرعاية ليش يشبت الفسخ فى الأصح . فيسقط مق الأحرة بقسطه . 

وقيل : ثبت الفسخ . وأطلقهما فى التلخيص » والفائق .. 

ومتها : يجب والوامتعار وت وام روس 
ولمكترى. تطالكها ,ذلك .+ 


ولو سقته لبنأ ؛ أو أطعمته : فلا أجرة لها . و إن أرضمته خادمها : فكذيك 
قطم به فى المغنى » والشرح . ج: 

ومنها : لا نشترط .رؤية المرتضم » بل تكنى صفته . جزم به فى الرعايتين » 
والقائق . . ْ ش 
قلت : وهو الصواب . 

وقيل : دشترط روا يته . قدمه فى المغنى » والشرح » وشرح ابن رزين . 
وجزم به فى المذهب . وهو المذهب . على ما اصطلحناه . وأطلقهما فى الفروع . 

ومنها : يشترط معرفة مدة الرضاع ومكانه : هل هو عند المرضعة » أو عند 
أبويه ؟ قطم به المصنف » والشارح » وصاحب الفروع » والنظ » وغيرم . 

ويأتى : هل تبطل الإجارة بموت المرضمة ؟ عند قوله « وتنفسخ الإجارة 
بتلف العين المعقود عليها » . ْ - 

ومنها : رخص الإمام أحمد ‏ رضى الله عنه ‏ فى مسامة رضم طفلا لنصارى 
بأجرة » لا لجوسى . وقدمه فى الفروع . 

وسوى أبو بكر وغيره بينهما لاستواء البيم والإجارة . 

فائرم : لا يصح أن تستأجر الدابة بعلفباء على الصحيح من المذهب . 
اختاره المصنف » والشارح » وغيرها . وقدمه فى الفروع . 





وعنه : يصح : اختاره الشيخ تق الدبن رحمه الله . وجزم به القاضى فى التعليق 
وقدمه فى الفائق » وقال : نص عليه فى رواية الكحال . 

وقال فى القاعدة الثانية والسبعين : فى استئجار غير الظثر من الأجر بالطعام 
والسكسوة روايتان . أصحهما : الجواز كالظثر . اتنهى . 
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قوله وَإِنَ دفم 'نوبه إلى قصار أو خيّاط ليَعمَلاه وَلبماعادَة بأجْرَّة 
7 ا له مودس تن من ب ساس جح ملبرير ١‏ 
صم . وَلبْما ذلك . وَإِنَ ل يعقدا عقد إجَارَة . وكذلك دُخُولُ الام 
لو ال 1 
وال كوب فى سَفية الاح ) . 


لاد 


قال فى الفروع.: وكذا لو استعمل حملا ؛ أو شاهداً ونحوه . 
قال فى القواعد : وكالمكارى » والحجام » والدلال ونحومم . 
اشترط المصنف لذلك : أن يكون له عادة بأخذ الأحرة . وهو أحد الأقوال 
كتعر يضه مها . ش 
اختاره المصنف » والشارح .. وقطم به فى اخرر . وهو ظاهر ما قطم به فى 
التعليق » والفصول » والميج » وقواعد ان رحب » والحرر » والنظم 5 
قال فى التلخيص : إذا كأن مثله يعمل بأجرة 
قال فى الوجيز : إن دخل -هاماء أو سفينة » أو أعطى ثو به:قصاراً أو خياطاً 
بلا عقد : صح بأجرة العادة . اثتمبى ظ 
والصحيح من المذهبٍ : أن له الأجرة مطلقاً . وعليه جماهير الأصماب . وهو 
ظاهر ماقطم به فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والستوعب ؛ والخلاصة 
والتلخيص » والحاوى الصغير » وغيرهم .. وصرح به الناظ . وقدمه فى الرعايتين .. 
والفروع » والفائق . 
وقيل : لا أحرة له مطلقاً . 
وحيث قلنا : له الأحرة » فتكون أجرة المثل لأنه م يعقد معه عقّد إجارة . 
فَايْرمْ : قال فى التلخيص : ليس على الجامى ضمان الثياب» إلا أن يستحفظه 
إياها صر بحا بالققول . ظ 
وقال أيضاً : وما يعطاء الجامى فبو أجرة المسكان والسطل والممزْر؛ لا ثمن 
الماء . فإنه يدخل تبعاً . انتهى . 





وقال فى الفروع » فى باب القطم فى السرقة 50 فرط فى حفظ ثياب فى 
جام وأعدال» وغزل فى عدار خان ؛ وما كان مشتركا فى الدخول إليه محافظ 
فنام أو أشتغل : ضمن . 

وقال فى الترغيب : يضمن إن افر و ار ش 
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سوايي 


ءًّ ٠.‏ 
قوله ( وَيَجُورُ إجارَة الل _بأجْرَة من' جنسه ) . 
هذا المذهب ٠.‏ نص عليه فى رواية عبد الله . وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى 
المنىة والشرح » والنظ » والفائق . 
قال ابن منحا فى شرحه : هذا المذهب . 
وقال جماعة من الأصحاب : يجوز » ويكره » مهم : القاضى 
وقيل : لا يصيم . وهو رواية عن الإمام أحمد رمه الله . اختاره ابن عبدوس 
فى تذ كر ثه. 
وقدمه فى المدابة » والمذاهب » 050 2 ا » والتلخيص » 
والرعايتين ؛ والحاوى الصغير . 
وأما إذاكانت الأجرة من غير جنسه : فيصح 7 واخذا » 
قله (وَِنَْالَ : إن خطت هَذَا الثؤب اليَوْمَ فلك درم" . وَإِن' 
خطاتة عَدَا فلك نمف درم . قبل تصِح ؟ عَلَ روَايتَإن ) . 
واللتباو قدا ولعي برا لتعراي لمارف براقي »والصيع ب 
والفائق » وشرح ابن منجاء والاوى الصغير . 
إمر اهما : لا يصح . وهو المذهب . 
قال فى التلشيض : والصحيح المنع . 
قال فى النظ » الأولى : أنه لا ريصح ٠‏ وصمحه فى التتصحيح ٠‏ وجزم به فى 
الوجيز . وقدمه فى الحرر » والفروع . 
والروام الاير : يصيح . وقدمه فى الرعايتين . 
.تس : قدم فى الرعاية » والحاوى الصغير : أن اغللاف وجهين . 
قوله ل وَإِنْ َال : إن' خطته رُوميًا فلك درق”. وَإِن خطته قارسيًا. 
فلك نطف درج : فلى وَجْمَيْنَ 4 . 


وها روايتان . وأطلقهما فى المستوعب » والخلاصة » والمغنى » والشرح » 
والفائق , والرعاية الصغرى ؛ والحاوى الصغير . 1 
قال فى الحداية » والمذهب : فيه وجهان» بناء على المسألة التي قبلا » وهى « إن 
خطته اليوم فبكذا » وإن عبلة غداً كذ 
أمرهما : لا يصح . وهو الملاهب . 
قال فى التلخيص : والصحيح المنعم . وصمحه فى التصحيح » والنظ ٠‏ وجزم 
به فى الوجيز . وقدمه فى الحرر » والفروع . 





فائرنَ : قال فى المداءة » والمذهب » وا مستوعب 4 واتابلاصة 4 والرعاية 4 





والفائق » وغيرم : والوجهان فى قوله « إن فتحت خياطاً فبكذا » وإن فتحت 
حداداً فبكذا » . 
قال فى الفائق : ولوقال : ما حملت من هذه الصيرة فكل قفي بدرهم : ل يصح . 
قاله القاضى . وتحتمل عكسه . ذكره الشيخ ‏ يعنى به الصنئف ‏ ثم قال : قلت : 
وتخرج الصحة من بيعه منها . 

وفيه وجبان . و يشهد له ما سبق من النص . انتهى 

وإن قال : إن زرعتها قحأ فبخمسة » وإن زرعتها ذرة فبعشرة : لم يصح . 
قدمه فى الرعاية الكبرى . وصدحه فى الصغرى » والنظ . 

وعنه : .يصح . وأطلقهما فى الحاوى الصغير . 

قو (وَإنأ اهناب »وَالَ: :إن متها يوم مَفَكرَاؤْهَاحسَة 
وَإِنْ ؛ رودا غدًا فَكرَاوْهَا ء 0 . قال أحَد - فى رواءة عَبْد الله - 
9 به يق. 


سس ه## مسد 


قال فى الفائق : صح فى أصح الروايتين . وجزم به فى الوجيز» والمذهب . 
وقدمه فى الرعايتين » والخلاصة » والحاوى الصغير » والنقلم . ْ 

وقال القاضى : يصح فى اليوم الأول . 

وقال المصنف » والشارح : والظاهر ع,: ن الإمام أحمد رضى الله عنه فها ذكرنا 
فساد العقد » على بيعتين فى بيعة » وقياس حديث علي والأنصارى صدتة ... 

وصحح الناظ فساد المقد . 

قوله (وَإِنَأً ثرَاهُ داب ع 

َكل يم دزت فقآل نمه فى رواية أل الحارث ‏ هو تائٌ) . 


8 وهو الصحيح من المذهب 7 نصصره المصنف 4 والشارح : وحَزم 2 ف الوجيز 8 
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عَشْرَة ايارم بعشرة دَرَامَ » وَمَا زاد فلة 


وقدمه فى الرعايتين » والخلاصة » والنظ ».والحاوى الصغير » والفائق . 
وَقَألَ القَامضى : يصح فى العَشَرَةٍ وَحْدَهَا . 
ا وتأدلة نصوص الإمام أحجد رجه الله على أن قوله : لا بأس ... وجائز فى 
الأول » و يبطل فى الثالى . : 
قال المصنف : والظاهر عن الإمام أحمد رحه الله خلاف ذلك . 
قال فى الهداية : الظاهر أن قول القاضى رجع | إلى مافيه الإشكال . 
. قال فى المستوعب : وعندى أن َْ هذه المسألة 9 ما إذا أجره عيناً كل 
ا .١‏ انتهى . وهى الأتية قر يبا . 
قوله ( وَنَضْ أله أل لابو أن كر 3 لوغ زائه .وَإِن 
م [تكلة ب" أعاشيًا م مَا: قَجَار 4 
0 : 3 الأسماب وقطم يه أ كبر عم. وقدمه فى القزوع ْ 1 
| وقال فى الحرر» والقائق وغيرهما : ويتخرج المنع . وهو رواية فى'الفروع ؛.' 


قه(وات أ كاه كن عبر برع »أذ كل دلو بعرَو . 
َالَتْسُوصُ فى رواءة ان منصور: أنه يَصم). 
وهو المذهب . وعليه أ كثر الأحماب . 
قال الزركشى : وهو المنصوص عن 0 أحمد » واخقيار القأضى. ٠‏ وعامة 
أحابه» والشيخين . اتهى ٠.‏ 2 . 
قال الناظم : يحوز فى الأولى . وجزم به الخرق » وصاحب ايز . وسصضحه فى 
كر : وقدمه فى الرعاية الكبرى » والفائق » والكافى » وشرح ابن رذ بن 
وقال أنو بكر » وابن حامد : لا يصح . واختاره ابن عقيل . 
قال فى الكانى : وقال أنو بكر » وجماعة من أسحابنا بالبطلان وهو روابة 
عن الإمام أحمد رحه اله . 
قال الشارح : والقياس ِقَتَضى عدم القخة . لأن العقد تناول جميع الأشهر 
وذلك مجهول . وأطاقهما فى ف ولت :يوضر 
وقيل : يصح فى المقد الأول لاغير . 1 
قوله ( كلا مغل بر لمجا حك الإتبازة ) 
هذا تقر ريم على الذى قدمه . وهو الملذهب . 
قال المصنف ء والشارح » والنائظ » وصاحب الفائق وغيرهم : يلزم الأول 
بالعقد » وسائرها بالتلبس به . 
اودر واحد مجم للح ينه َعمى أله 
رك 
ْ 1 الفسخ يكون قبل دخول الشبر الثانى . .وهو اختياز ألى اللخطاب » 
والمضئف » والشارح » والشيخ تق الدين'رحه الله . وهو مقتض ىكلام الحرق » 
وابن عقيل فى التذ كرة » وصاحب القائق . وجزم به فى الوجيز . وصرح به .ابن 





الزاغونى . فقال : يلزم بقية الشوور إذا شرع فى أول الجزء من ذلك الشهر. اتنبى 
فعلى هذا : لو أراد الفسخ _يقول : فسخت الإجارة فى الشهر امستقبل 
ونحو ذلك . 
والصحيح من اذهب : أن الفسخ لا يكون إلا بعد فراغ الشهر:. اختاره 
القاضى . وجزم به فى الحرر ء والنظ » والنور . وقدمه فى الفروع . ظ 
وقال الصنف أيضاً : له الفسخ بعد دخول الشهر الثانى » وقبله أيضاً . 
وقال أيضاً : ترك التلبس به فسخ . وجزم به فى المغنى » والشرحء والفائق . 
وقال فى الروضه : إن لم يفسخ حتى دخل الثانى . فهل له الفسخ ؟ فيه روايتان . 
و 
فعلى المذهب : يكون الفسخ فى أول كل شهر فى الال » على الصحيح . 
قال فى الفروع : يفسخ بعد دخول الثانى . وقدمه فى النظم ٠‏ 
وقال القاضى » والْجد فى محرره : له الفسخ إلى تمام بوم . 
قال فى الرعابة السكبرى : إلا أن يفسخها أحدها فى أول (وم منه . 
وقيل : أو بومين ل : بل أول ليلة منه . وقيل : عند فراغ ما قبله . 
وقلت + أو يفول : إذا مضى هذا الشهر فقد فسختها كن 
فار نانم 
إهراهما : لو أجره شهراً لم يصح » على الصحيح من المذهب . نص عليه . 
ا 
قال الزركشى : قطم به القاضى » وكثيرون . 
وعنه يصح . اختاره المصنف . وابتداؤه من حين العقد . 
وخرجه فى المستوعب من كل شهر بكذا . وفرق القاضى وأسحابه يينهما . 
: الثائير : لو قال : أجرتكها هذا الشهر بكذا » وما زاد فبحسابه : صح فى 
الشهر الأول . ويحتمل أن يصح ىكل شهر تلبس به . 





قال فى المغتى » والشرح : و إن اكتراها شهراً معيناً بدره » وكل شهز بعده 
درم أو يدرضين : ضح ف الأول 3 وفها بعده وحبان ٠‏ وأطلقهما فى الغنى » 
والشرح » والناظم » والرعايتين » وشرح أبن رز ين ٠‏ 

قلت : الأولى الصحة . 

وهى شبمبة عسألة المصنف والخرق التقدمة . 

ثم وجدته قدمه فى الرعاية الضغيرى » والحاوى الصغير . وقالا: نض عليه . 

وقال فى الحاوى عنه : القول بعدم الضحة اختاره القاضى ١‏ ' 

قله ( ولا بح الانتفجاء كل كل الميةواخزٍ ) 

هذا المذهب . قال فى الفروع : و يحرم على الأصح 

قال ان منحا فى شرحه : هذا المذهب . وجزم به فى الوجيز وغيره : وقدمه 
فى لشي . وقال : هذا المذهب . 

ل وَعَنْهُ : يصح 4 سكن يكره . لقا المداة والذهب » ولستوعب 
والخلاصة » والرعايتين » والحاوى الصغير » وغيرهم ٠‏ 

فمل المذهب : لا أجرة له . قاله فى التلخيص ٠‏ 

قوله ( و َه أ كل أجْرنه ). 

بعنى : على الرواية الثانية التى تقول : يصح الإجارة على ذلك . وهذا 
الصحيح » وعليه الأححاب . 

وقال صاحب الفائق وغيره » وقيل : فيه روايتان . 

قال فى المستوعب : وهل يطيب له أ كل أحرته ؟ فيه وجهان . أحدها : 
لا يطيب » ويتصدق به . ظ ظ 

وقال فى التاخيص : وهل يأ كل الأجرة » أو يتصدق بها ؟ فيه وجهان . 

لسر : مراده تحمل الميتة واتخخر هنا : الجل لأجل أ كلها لغير مضطر » وأوشربها 


فأما الاستئجار لأجل إلقائها أ 
وعليه الأصماب : وقطم به كثير » منهم 


المصنف » والشارح ؛ وصاحب الفروع 
و إن كان كلامه فى الفروع موهماً . 
وقيل : لانحوز . حكاه الناضم » ققال : 
. وجوز على المشهور حمل إراقة ونبذلميقات » وكسح الأذى الردى 
ل سس دم 
20-0 ا وات 
إعراها اليكل أ كل أعره ل ١‏ الدع 0" 





الائيٌ : لو استأجره على سلخ البهيمة يجلدها : لميصح . جزم به فى الثنى 
والشر. 5 ف النفم : 
وقيل : يصح . 
وصححه فى التلخيص زهو لمر اجن فال 1 النناة 
وأو جوروه مثل نجويز بيعمه 
وأطلقهما فى الرعابة . ٠‏ 
وتقدم التنبيه على ذلك » وعلى نظائره فى أواخر الضار بة . 
فملى الأول : له أجرة الثل . 


سير 3 حلده ١‏ أبسبد 


مسسشسدك 


الال : تجوز إجارة امس للذمى إذا كانت الإجارة فى الذمة بلا نزاء أعلده . 
ونص عليه فى رواية الأثرم . ش 


قال ابن الجوزى فى المذهب : موز على المنصحوص ٠‏ وجزم به فى الفروع 
وغيره . 


وق جواز 0 له ول غير اخدمة مده سلوية وراعان م ف 


الفروع 5 والنظ ١‏ ' 


و إرافتها : فيحوز ٠.‏ على الصحيح “من المذهب ٠.‏ 


© له 


إمراكها : يجوز . وهو المذهب . جيجه المصذنف » والشارنح هنا . 
قال فى المغنى فى المسراة : هذا أولى . وجزم به فى الحرر.» والوجيز. وقدمه 
فى الشرح » والرعايتين » والحاوى الصغير . 
والئاتم * : لا يحوزء ولا يصح . 
وأما إجارت» لخدمته : فلا تصح . على الصحيح من المأهب . ونص عليه 


فى رواية ال ترم . 





قال فى الفروع : ولا نحوز إجارته لخدمته » على الأصح . وجزم به فى 
. المأهب » والمغنى » والشرح ا 

وعنه : حوز . وقدمه فى الحرر » والرعاية الصغرى » والحاوى الصغير. وجزم 
به فى المنور . 

وكذا 2 إعارته . قاله فى الفروع وغيره . 

فائرة حك إعارته حكم إجارته للخدمة . قاله فى الفروع وغيره 1 


ذلك فى العارية . 1 ظ ' 
قوله ( الجا َل َرأ 0 عَنِ . فتَجُوُ إجارَة 
: عي سكن استبناء اللفنة بَاحَة منهامَمَ م بقأم]» وَحَيَوَانِ ليصيد 


به إلا تكن» 

لايجوز إجارة الكلب مطلقاً . على الصحيعح من المذهب . وعليه الأسصماب . 
وقطم به كزم .. 

وقيل : نحوز :إجارة كلب محوز اقتناؤه . 

و نجىء على ما اختاره الحارى 8 حوار بيعة : سحمة إجارته أضًا ٠‏ 

قال. فى القاعدة السابعة والْمانين : حكى الملوانى فيه وجهين . وخرج 
أو الخطاب وجها فى الجواز . 0 


جم د 


شيريانه 
أمرما : ظاهس قوله « وحيوان ليصيد » أنه إذا لم يصلح لاصيد : أنه لا تجوز 





إجارته . وهو مي . قاله اللصنف » والشارح ء وغيرها . 
الثنى + ححة إجارة حيؤان ليصيد به مبنية. غلى حمة بين » عق ما تقدم فى 
كتاب البيع.. 
لكن حزم فى التبضرة بصحة ة إجارة هر وفهد وصقّر سم لاصيد » وحكى 
و 5 اعلملاف . قاله فى الفروع . 
قلت :. وكذا كمل المصتف فى هذا الكتاب 1 52200 .فا 
فى اختصاص صاحب التبصرة مبذا لحك مزية . وإنماذ كر الأسماب ذلك 
بناء على هت من المذهب . 
فائرن : نحرم إجارة لحل للم و.عللى الصحيح من اللذهعب ٠‏ وعليه الأصحاب . 
وعنه : لا تح . وقيل : تصح ال تامعن إجارة 
الظئر للرضاع » واحتال لابن عقيل . ذ كره الزرك* 
وكرهه الإمام أحمد رحمه الله 550 عدا : 
قيل : فالذى يعطى ولايد منه بدا ؟ فكرهه. ٠‏ 
ونقل ابن القاسم : قيل له : يكون مثل الحجام . يعطى و إن كان منهياً عنه ؟ 
ققال : لم يبلغتا أنه عليه الصلاة والسلام أعطى فى مثل هذا كا بلغنا فى الحجام . 
وله القاضى على ظاهره . وقال : هذا مقتضى النظر» ترك فى المحام . 
وحمل المصنفف كلام الإمام أحمد على الورع : لا التحريم . 
وقال : إن احتاج ولم يحد من يطرق له : جاز أن يبذل الكراء . وليس 
للمطرق أخذه . 


قال الزركشى : وفيه نظر 





د 
.. قال المصنف :فإن أطرق بغير إحارة ولا شرط فأهديت له هدية » أوأ كرم 
بكرامة : فلا بأس . 

د : ولو أنزاه على فرسه فتقص : عن نقصه 

قوله ( وَيَحُورَ امتح كاب ثرا نيه إل لشف فد 
جهن ) . 

فى حواز إجارة المصحف لية, ا ثلاث روايات : السكراهة » والتحريم » 
والإباحة . وأطلقين فى فى الفروع . 

واالحلاف هنا : مبنى على اللخلاف فى بيعه . 


أعرها : لا بحوز . وهو الماهب . صفحة فى التصحيح 3 والنظم » والمذهب 





وحزم به فى الوجيز وغيره ٠‏ 
:الثانى: يحوز . قدمه فى الفائق . وأطلقهما فى الهداية » والمذهعب » 

وا مستوعب : والمغنى » والشرح ء والرعايتين » والخاوى الصغير . 

وقيل : يباح . ظ 

ابره : يصح نسخه بأجرة . نص عليه . 
وتقدم فى نواقض الطبارة : هل يجوز للذى نسخه ؟ . 

فائرة : ار ببعه حرم إجارته . إلا الحر والحرة » ويصرف بصره عن 
النظر . نص عليه . والوقف » وأم الولد . قاله الأصماب ٠‏ 

قوله ( وَاسْْجَارُ اكد لحل والوَْن لآ غير 4 . 

حَرْم بهفى المغنى » والخلاصة » والتلخيص » والشرح » والرعايتين » 
والفائق ‏ والحاوى الصغير . 

قال فى الحرر : جوز إجارة النقد للوزن وتحوه . 


وقال فى الهداية » والمذهب » واللسقوعب » والوجيز » وغيرهم : وبجوز إجارة 
تمد للوزن . واقتصروا عليه . 

قال فى الفروع : ومنع فق الفى إحارة نقد + أو شمع للتجمل 2 وثوب 
لتغطية نعش » وما يسرع فساده كر ياحين . . 

الوق الأر فيك قار 1 ام :بل عبر وشيية: , وظاء ه ركلام 
جماعة : جواز ذلاك . انتعى . : 
٠‏ فظاه ركلامه فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والوجيز : أنه لا يجوز 
لاتحلى . لاقتصارهم على الوزن . الاهم إلا أن يقال : : خرج كلام مهم على الغالب . 
لأن الغالب فى الدراهم والانانير أن لا يتحلى بها . 

وقول صاحب الفروع «لاتحمل » ليس اراد التحلى به. لأن التجمل غير التحلى 

وأطلق فى الفروع فى إجارة التقد للتحلى والوزن الوجهين فى كتاب الوقف . 

قوله ( فإنا أَطْلّقَ 4 يمنى الإجارَة إفى التقد . وقلنا بالصحة فى 
اتى قبلها: لم' يضح فى أَحَد الوجمئن 4 . 

وهو المذهب . اختاره القاضى . واخقاره ابن عبدوس فى تذ كرته . ٠‏ وجزم 

به فى الوجيز. وقدمه فى الخلاصة » والرعايتين » تنا الضغير » والفائق , 
والفروع . ذ كره فى كتاب الوقف 

والوص الثالى : يصح . 

( يتم يها في ذَلِكَ ) يعنى : فى التحلى » والوزن . اختاره أبو المطاب » 
والصنف . وهو الصواب . وقدءه فى الشرح . : وأطاقينافى المذهب ) والمستوعب » 
ا ابن متحا» والقواعد . وعند القاضى يكون قرضا أيضاً .. 

فملى المذهب يكون قرضاً ٠‏ قاله الأصحاب . 

فائرة : ركذا 2 لمكيل » والموزون » والفاوس . 


5-0 

قاله فى القاعدة الثامنة والثلاثين :. ا 

قوله ١‏ وَححُورُ | سْتتْجَارُ وده لخدمته ؛ والرأته ره 
وَحَضَانته ) . 

جوز استئحار ولده للخدمته . قاله الأصماب . وقطعوا به . 

:قلت : وف النفس منه شىء . بل الذى ينبغى : أنها لاتصح» و يحب عليه 

خدمته بالمعروف . ش 

وأما استئجار امرأته لرضاع ولده : فالصحيح من المذهب : جوازه . وعليه 
جماهير الأصماب . وقطع به االخرق وغيره . 5 

قال المصذف » والشارح : هذا الصحيح من المذهب . وهو من مفردات 
52 

وقال القاضى : لا محوز . 0 الرقى على أنها فى حبال 000 

قال الشيرازى فى المنتخب : إن استاحرها من عى نحته لرضاع ولده لم يج 
لأنه استحق نفعها . 

وعند الشيخ تتى الدين رحمه الله : لا أجرة لها مطلقاً . 

ويأنى فى باب نفقة الأقارب بأنم مؤدعا لبقي قز روزن طلوف عر 
مثلها ؛ ووجد من يتبرع برضاعه فهى أحق ». . 

فعلى المذهب : لا فرق بين أن يكون الولد منها أو من غيرها 3 أن تكون 
ف حباله أولا . 

ويأنى قريب من ذلك فى آخر باب نفقة الأقارب والماليك . 


فائرةَ : يجوز أن يستأجر أحد والديه لاخدمة لكن يكره ذلك . 





0 كم 


المَيْنِ دون أَجْرَائها ٠‏ فل 3 إجارة اام الأكل َلآ الشتيع 
لنتملة ). ظ 

لايجوز إجارة الشمع ليشعله » على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير 
الأصحاب : وقطم به أ كثرم : 

وقال الشيخ تتى الدين رحمه الله : ليس هذا بإجارة » بل هو إذن فى الإتلاف » 
وهو سائُغ » كقوله : من ألقى متاعه . 

قال فى الفائق : وهو الختار . ثم قال : قلت : وهو مشابه لبيعه من الصبرة 
كل قفي بكذا . ولو أذن فى الطمام بعوضكالشيع فثله . انتهى 

وقال فى الفروع : وجعله شيخنا - يعنى إجارة الشمع ليشعله - مثل :كل شهر 
بدرهم . فئله فى الأعيان نظير هذه المسألة فى المخافم . ومئله : كا أعتقت عبداً من 
عبيدك فعللّ نه . فإنه يصح ء وإن لم يبين العدد والمّن . وهو إذن فى الانتفاع 
بعوض . واختار جوازه , وأنه ليس بلازم . بل جائزء كعالة » وكقوله : ألق 
متاعك فى البحر وعلَ عانه . فإنه جائز . ومن ألقى كذا فله كذا . انتهى . 
وتقدم فى أول فصل المزارعة : هل يجوز إجارة الشجرة. كدرها 5 

قوله ( وَلا حَيوَانِ عد ينه إلا فى الظكر . ٠‏ وََقمُ لبر يدخل 
تبمَا) . 

هذا المذهب » وعليه الأسحاب . وقطموا به . 

وأما قوله « إلافى الظثر ونقع البثر يدخل تبما » فتقدم فى الظثر : هل وقم 
العقد على اللبن » ودخلت الحضانة تبعاً » أو عكسه ؟ فى أول الباب . 

واختار الشيخ تتى الدين رحمه الله : جواز إجارة قناة ماء مدة وهاء فائْض بركة 
رأياه » وإجارة حيوان لأجل لبنه » قام به هو أور به . فإن قام عليها المستأجر 
وعلفها. : فتكاستئحار الشحر . وإن علفها رمها وايأخذ المشترى لبنا مقدراً + 


ل 6 


فبيع 0 وإنكان اعد اللين بلقا + فبيع أيضاً . وليس . هذا بغرر . الآن 
هذا يحدث شيئاً فشيثاً . فهو بالمنافم أشبه . فإلماقه مها أولى . ولأن المستوق بعقد 
الإجارة ة على زرع الأرض هو عين من أعيان . وهو مايحدثه الله من الحب إسقيه 
وععله . وكذا مستأجر الثاة لابنها مقصوده ما محدثه الله من لبها بعلفها والقيام 
عليها . فلافرق بينهما . والآفات وام وانع || تى تعرض لازرع أ كثر من آفات اللبن. 
لإ الايلى النذود الخواز والسيت . قال : وكظثر . انتهى . 

قوله لل وَنقَم” الباثر يدخل تبن ) 

هذا 3 بلاريب . وعليه الأصماب . 

وقال فى المبج وغيره : ماء بثر . 

وقال فى الفصول : لا يستحق بالإجارة . لأنه إنما بملكه محيازته . 

وذكر صاحب الحرر وغيره : إن قلنا يملك الماء : لم بحر مجبولا » و إلاجازء 
ويكون على أصل الإباحة . 

وقال فى الانتصار » قال أسحابنا : ولو غار ماء دار مؤجرة فلا فسخ . لعدم 
دخوله فى الإحارة . 

وقال فى التبصرة : لايملك عينا . ولايستحقها بإجارة إلا نهم البثر فى موضم 
مستأجر » ولبن ظْر يدخلان تبعا | 

تندي : قال ابن منجا فى شرحه : قول المصنف « يدخل تبماً » يحقمل أنه 
عائد إلى نقع البثر . لأنه أفرد الضمسير . رقن أ عائد إلى الظئر ونقم البثر . 
و به صرح غيره . قال : إلا فى الظثر ونقع البر . فإنهما يدخلان تبماً . انتهى 

قلت : يمن صرح بذاك : صاحب المستوعب . فإنه قال : ولا يستحق بعقد. 
الإجارة عين إلا فى موضعين 00 افانيدا تدخلان ما .انتم 

وكذا صاحب التبصرة اعدم ضبطه . 


سس ا الت 
. وقال فى الرعاية الكبرى : وقع العقد على المرضعة والابن تبع » يستحق 
إتلافه العم 
وقاله القاضى فى اللحصال . وصححه ابن عقيل فى الفصول . وقدمه فى الخبرج ظ 
وتعرم ابن رزن 1 تقدم ف الظتر. 
: فعلى الاحتمال : تسكون الإجارة وقعت على الابن . وعلى الثشانى : يدخل 
اللبن تبعا وهما قولان تقدما . 
فاته : وما يدخل تبعأ : حبر الناسخ » وخيوط المياط » وكل الكخال , 





ومرمم الطبيب » وصبغ الصباغ ونحوه . على الصحيح من الذهب . قدمه فى 
الرعايتين . وجزم به فى الحاوى الصغير فى الجبر» والميوط:: وأطلق وجهين 
في الصيغ .50 
قال فى الفروع : ومن 1 خياطة امرض 0 
وخيوط وكل . 
. وقيل : يلزم ذلك المستاجر 
. وقيل : يتبع فى ذلك العرف 
قال الزركشى : يجوز اشتراط 5 7 اليب على الأصم لا الدواء 
اعتماداً على العرف . وقطم بهذا فى الغنى » والشرج . 
قوله ( الثاني ؛ مغرفة المَين براي 3 أَدْصعةف أعد الرجقو). 
وهو الذهب . 
قال الصنف والشارح : هذا المذهب والمشهور. وصمحه فى 59 2( 
والنظم » والهداية » والمذهب » والمستوعب » وغيرم . وجزم به فى الوجيز » 
والخلاصة » وغيرها . وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير وغيرم ٠‏ 
ودف الآ 4 بحوزؤ دونه وَاشنتأجر خَيَارَ الذؤية يه 4. 


سس بام الس 


واعلم أن لحلاف هنا مبنى على اكلاف فى البيع على ما تقدم . 

قوله (ولا تمُو إِجَارَة المشّاع مُفردًا لمر شريكه ) . 

هذا الدهي اذ وس وليه هاه الاب . 

قال المصنف فى المغنى : قال أصمابنا 00 00 لماع غير اشر بك 
إلا أن يؤجر الشريكان معأ ٠‏ وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع 
وغيره 3 ا 

قال فى الفائق : ولا يصح إجارة مشاع مفرداً اغير شريك أو ممه 

إلا يإذن . 

00 قال فى الرعاية الا يضخ إلا لشريكه بالياق» أواسسة أبالت . اتيم 

وعنه : ما يدل كل جَوَازهِ . ش 

اختاره أبو حفص المكبرى وأبو االخطاب . وصاحب الفائق والحافظ 
ابن عبد الحادى فى حواشيه . وقدمه فى التبصرة . وهو الضواب .. ّْ 

وفى طريقة بعض الأصحاب . ٠‏ ويتخرج لنا من عدم إجارة المشاع : أنلايصح 
رهنه » وكذا هبته . ويتوجه وقفه . قال : والصحيح هنا صحة رهنه وإجارته ‏ 
قال فى الفروع : وهذا التخريح خلاف نص الإمام أحمد فى رواية سندى : 
يجوز بيع المشاع ورهنه » ولا يحوز أن يؤجر . لأن الإجارة النافم » » ولا يقدر 
على الانتفاع . 

فائرتانم . 
إعراثها: هل إجارة حيوان ودار لاثنين وها لواحد مثل إجارة المشاع » 

أو يصح هنا » و إن منعنا فى المشاع ؟ فيه وجهان . وأطلقهما فى الفروع . وجملهما 
فى المغنى والشرح وغيرها مثله . وجزم به فى الوجيز . 





؟* ‏ الإنصاف ح ه 


59 
وقيل : يصح عنا » وإن منمنا الصحة فى الشاع . 
الثاني :.قوله (فَلا حور إجلزة. بهيمة رَمنَة لحل » ولا أَرْضٍ 
:كلق الموج ا اي »لتعذيبه . وفيه احتهال يصح . ذ كره 
فى التبصرة ٠.‏ 
٠‏ قال فى الفروع : وهو أولى . ٠‏ 
قوله ( الام : كن التقعة ملو كة للمؤجّر الالو تالش فها) 
وهذا لقف . وعليه جماهير الأصحاب . عقن الجواز . ويقف على 
إحازة المالك . بناء على جواز بيع مال الغير بغير إذنه » على ما تقدم فى تصرف 
الفضولى فى كتاب البيع . | ش ظ ٠‏ 

قو فيو الشتابير إعاره اليك مين لمن يقو .وجو 
لوجر وعيرء بعثل الأجرة وزاقة) .. 

.هذا المذهب . وعليه الأصحاب . 
قال الزركشى : هذا المذهب عند الأصحاب وجزم به ف الوجيز وغيره . 


وقدمه فى الفروع وغيره . 


وغنه : لا يجوز إجارتها . ذ كرها القاضى . 
وعنه : لا نجوز إلا بإذنه . 


50 


وعنه : لا جوز بزيادة إلا بإذنه .' 
. وعنه : إن جدد فبها عمارة جازت الزيادة » و إلا فلا . فإن فعل تصدق بها . 
قله فى الرعاية وغيره ٠.‏ 


قاب قال فى الناكرسن ف اول التهديت ا الحر أن بوجره 





عن ب عد 


من آآخر إذا قلنا.: لا تيت بد غيرة عليه » وإا هو سل انفسه .و إن قلنا:: تثنت 


0 انتمى . ' 
قلت : فعلى الأول 00 من أظلق 
أرما : الذى ينبتى أن تقيد هذه المسألة فها إذا أجرها لمؤجرها بما إذا لم 
يكن حيلة . فإ ٠‏ فإنكان حيلة لم يحز قولا واحداً لاطو ا ل 
بمسألة العينة وعكسها. ٠‏ : 
الثالى : ظاه كلام الصيف : جواز إجارتها » سوا ءكان قبضها أو لا . وهو 
صحيح . وهو المذهب على ما اصطلحناه . وقدمه فى الفروع . 
وقيل : ليس له ذلك قبل قبضها . جزم به فى الوجيز . 
وقيل : تجوز إجارتها للمؤجر دون غيره . قدمه فى الرعايتين » والحاوى 
0 وصححوا فى غير المؤجر أنه لا يصح » وأطلقين فى الننى » والشرح . وقالا : 
أضل الأسيين + : بيع الطعام قبل قبضه » هل يصح من بالمه أ م لا ؟ على ماتقدم.. 
والمذهب عدم الجواز هناك . فكذا هنا . فيتكون ما قاله فى الوجيز » والمذهب » 
وظاه ركلامه فى الفروع : عدم البناء . والصواب البناء . وهو أظهر . وليست 
شبيبة ببيع الطمام قبل قبضه فيا يمر » » بل بيع العقار قبل قبضه . 
قوله ل( وَلِلمُسْتمير جارح ذا أَذنَ له المعير مدة مده بسَيلراً) . 
يعنى : أذن له فى إجارتها . وجزم به فى الهداية » والمذهب » ومسبوك 
الذهب ؛ والمستوعب »ء والخلاصة » والمغنى » والشرح ؛ والتلخيص » وشرح ابن 
منجا , والرعاية الصغرى » والخاوى الصغير » وغيرهم . 
وقال فى الرعاية الكبرى : ولا يصح إبجار معار . 
وقيل : إلا أن يأذن رربه فى مدة معلومة . 


لس ا الله 


قله ( و إخارة اموؤقف ٠‏ فإن' مَاتَ لبن تانتقل إلى من 
َسْدَهُ :1' تنشسيخ الإبجَارَه فى أَحَد الوَجمَيل ) . 

وأطلقهما فى المداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والهادى » والمفنى 
والكافى » والتلخيص » ا 2 والشرح »ودشرح ابن منجا ء والفائق , 
والزركثى » وتجر بد العناية . 

أعر هي : لا تنفسخ بموت المؤحر . وهو المذهب على ما اصطلحناه فى الخطبة” 

كا وغول الولى , وناظر الوقف » وكلسكه المطلق . قاله المصنف وغيره . 
صححه فى التصحيح » والنظم . وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى الفروع ء والرعاية . 
الكبرى » وشرح ابن رزين ٠‏ 

قال القاضى فى الجرد : هذا قياس المذهب.. 





والوم, الالى : تنفسخ . جزم به القاضى فى خلافه ..وأبو الحسين أيضا . 
وحكياه عن أبى إسحاق بن شاقلا وراغر ان عقيل » وابن عبدوس ىذ كرته 
. والشيخ تق الدين وغيرهم ٠‏ 
قال الشيخ تق الدين رمه الله : هذا أصح الوجهين . 
قال القاضى : هذا ظاه ركلام الإمام أحمد رحمه الله فى رواية صالم . 
قال ابن رجب فى قواعده : وهو المذهب الصحيح . لأن الطبقة الثانية 
نستحق العين بمنافعها تلقيا عن الواقف بانقراض الطبقة الأولى . وقدمه فى الرعاية 
الصغرى » والحاوى الصغير. 
قات : وهو الصواب . وهو المذهب . قال الناظم : 
ولوقيل:أنيؤجرهذونظرمن الحبس الم يفسخ فقط لم أبسد 
وقيل : تبطل الإجارة ..وهو تخريج المصنف فى المفنى من تفريق الصفقة . 
قال فى القاعدة السادسة والثلاثين : لسكن الأجرة إن كانت مقسطة على 


أشي مدة الإجار 3 أعو أمها » فهى صفقات متعددة على أصح الوجهين . فلا 
تبطل جميعها ببطلان بعضبا . و إن ل تكن مقسطة فبى صفقة واحدة . فيطرد 
فيها لحلاف المذ كور . انتهى . 
٠‏ وقال فى الفائق » قلات : ومخرج الصحة بعد الموت موقوفة » لالازرة وهو 
الختار . اننبى. 

تنيريات 


. :. أصرها : قال فى الفروع : و يتوجه مثله فها إذا أجره ثم وقفه . 





الثانى : قال العلامة ابن رجب فى قواعده : اع أن'فى بوت الوخه الأول 
نظراً . لأن القاضى إنما فرضه فما إذا أجر الموقوف عليه » لسكون النظر له مشروطا 
. وهذا حل ترد . أعنى : إذا أجر بمقتضى النظر المشروط له » هل يلحق بالناظر 
0 بموته أم لا ؟ فإن من أصحابنا المتأخر بن ين الله بالناظر 
العام . | 

الثَالت 0 المتقدم : إذا كان المؤحر هو الموقوف عليه به بأصصل 
الاستحقاق . 

فأما إ نكان المؤجر هو الناظر العام 00 م تتفسخ 
الإجارة بموته . قولاً واحداً . قاله المصنف » والشارح » والشيخ تقى الدين : والشيخ 
زين الدين بن رجب وغيرهم . ْ 00 

وقال ابن رجب : أما إذا شرطه للموقوف عليه » أو أتى بلفظ يدل على ذلك » 
فأفتى بعض المتأخر بن بالحاقه إل وتحوه ء وأنه لايتفسخ . قولا واعدا.. 
وأدخله ان مدان فى الخلاف . 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : وهو الأشبه . | 

الرابع 5 : حل الخلاف أيضاً عند ان حمدان 5206 وغيره : إذا 8 


مدة يعيش فيها غالبا . فأما إن أجره مدة لا يعيش فيها غالبا : فإنها تنفسخ قولا 
والخذاً » ومأ عو يبعيد . 1 
فعلى الوجه الأول » من أصل المسألة : يستحق البطن الثقانى حصته من 
الأجرة من تركة المؤجر إنكان قبضها » وإن لم يكن قبضها فعلى المستأجر . 
وعلى الوجه الثانى : برجع المستأجر على ورثة المؤجر القابض . 
وقال الشيخ تق الدين رحمه الله : إنكان قبضها المؤجر رجع بذلك فى تركته 
فإن لم تسكن تركة فأفتى بعض أحابنا بأنه إذا كان الموقوف عليه هو الناظر هات 
فلابطن الثانى فسخ الإجارة » والرجوع بالأجرة على من هو فى يده . انتهى .. 

. وقال أيضاً : والذى يتوجه أولا : أنه لا يحوز سلف الأجرة للموقوف عليه . 
لأنه لايستحجق المنفعة المستقبلة » ولا الأجرة عليها . فالتسايف لم قبض مالا 
يستحقونه » مخلاف امالك 0 اسه 
لأنه لم يكن له التسليف ن » وهم أن ن يطالبوا الناظر . 00 

فابْرم : قال ابن رجب - بعد ذ كر هذه 0 وكا حال إذا 
أجر إقطاعه ثم انتقلت عنه إلى غيره بإقطاع آخر . 





ءَ6 000 


: . 4 
قوله (وَإِنَ َجَرَ الوَلنُ اليد أو أَجَرَ مَالهُ» أَوْالسَيدُ امد . #2 
لم الصي وَعَتَقّ اليد 0 تنفيخ الإجَارَة ). 
< هذا المذهي . وعليه الأحتاب . وقطم به كثير منهم . منهم صاحب الهداية » 
والمذهب » والخلاصة » وغيرهم 5 ذ كروه فى باب الحجر . ٠‏ 
ْ ومحتمل أن ينفسخ . وهو وجه فى الصبى » وتخر يح فى العبد من الصبى . 
قال فى القاعدة الرابعة والثلاثين : وعند الشيخ تنفسخ » إلا أن يستثتها فى 
العتق . فإن له استثناء منافعه بالشروط . والاستثناء الحكى أقوى » مخلاف الصبى 
إذا بلغ ورد : فإن الولى سيد 1 


فعلى المذهب : لا برحم العتيق على سيده بكو من الاسرة .عل الصحيوم 

وقيل : برج بحق ما بقى »كا تازمه نفقته إن لم يشترطها على مستأجره . 

قال فى الفروع : و يتوجه مثله فيا إذا أجره ثم وقفه . 

تن : محل الخلاف فيا إذال يعلم بلوغه عند فراغها . فأما إن أجره مدة بعل 
بلوغه فيها » فإنها تنفسخ على الصحيح من المذهب . قدمه فى الفروع . وهو احتّال 
ف 00 ا لا 

ل : لاتتفسخ أيضا . 

وقدمه ىُْ القاعدة السادسة والثلاثئين : وقال بهذا الأشهر واختازء القاضى 
6 

فات : و يلحق به العيك إذا ١غ‏ عدقه ف المدة الى 'وقعت علمها: - الإجارة 

و يبتصور ذلك بأن يعلق عتقه على صفة توجد فى مدة الإجارة ...و1 أره 
للأحاب ٠‏ وهو واضح 1 م رأيته فى الرعاية الكبرى صرح بذلك ١‏ 

ا ابر نادم ٠‏ 

إعمر الها : : اوورث للأجور» أو اشترى أو 0000 أخذ 
صداقاً “أو اءأو أخذه الزوج عوضاً غن خلع , و أوعلحاءاد غير ذلك 20 محالها . 
ع به ف القاعدة السادسة والثلاثين 5 
العين المستأجرة » 7 تفخ الإجارة 5 ك3 يشترمها ا 

الَائيْ : تجوز إجارة الإقطاع كالوقف . قاله الشيخ تتي الدين .» وقال : 
لاع وخر من زهمن الصحاءة إلى الأن : قال : وما غامت 6 من علماء 


داوع سند 


الإسلام ‏ الأيمة الأر بعة ولاغيرم ‏ قال : إجارة الإقطاع لا تجوز » حتى 
حدث فى زماننا . فابتدع القول بعدم الجواز . 
واقتصر عليه فى الفروع . 
وقال ابن رجب ف القواعد : وأما إجارة إقطاع الاستغلال التى موردها منفعة 
الأرض دون رقبتها : فلا تقل فها نمامه . وكلام القاضى يشعر بالمنع » » لأنه جمل 
مناط صحة الإجارة للمنافع لزوم المقد . وهذا دعتال القع 5 
فعلى ما قاله الشيخ تتى الدين : لو أجر ه ثم استحقت الإقطاع عي » فذ 0 
فى القواعد : أن حكه ح؟ الوقن إذا انتقل إلى بطن ثان , وأن الصحيح تنفسخ 
. قوله (وَيُشْترَط كَوْنُ المذة مثلُومَة) 
بلا تزاع فى الججلة . ش 
لكن. لو علقها ل مايق اجه على شي شيئين ‏ كالعيد » وجمادى » ور بيم - 
فهل يصح » و بصرف إلى الأول »أو لايصح حتى يءين ؟ فيه وجهان . 
انؤّول.: اختيار المصنف » وجماعة من الأصحاب . 





الثالبي : اختيار القاضى . 
قلت : : وهو الصواب . وأطلقهما الزركئى وقد تقدم : 0 
أن ن الصحيح عدم الصحة . 
قوله ( يدلب عل الظن بقأه الم فماء وَإنْ طَالَتْ) . 
هذا المذهب امشهور بلاريب . وعليه جماهير الأسصماب . وجزم بهفى الوجيز 
وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . 
وقيل :.لا يجوز إجارتها أ كثر من سنة . قاله ابن حامد » واختاره . 
. وقيل : تصح ثلاث سنين لاغير . ٠‏ 
٠‏ وقيل : ثلائين سنة . ذ كره القاضى.. قال فى الرعاية : نص عليه . 


. وقيل : لا تبلغ ثلاثين سنة‎ ٠ 
فَابْرمْ : لبس لوكيل مطلق إيجار مدة طويلة » وم صر‎ 
. قاله الشيخ تق الدبن رسمه الله‎ 
والذى‎ ٠ قات : الصواب الجواز إن رأى فى ذلك مصاحة » وتعرف بالقرائن‎ 
. تق الدين لا ينم‎ 1 
تفيريات‎ 
0 الزّول. : قال فى الفروع  بعد حكاية هذه الأقوال - وظاهره : ولو ظن‎ 
العاقد و لومدة لايظن فناء الدنيا فيها.‎ 
وق طر بقة بعض الأصحاب فى السلم : الشرع يراعى الظاهر . ألا ترى أنه لو‎ 
. ١ اشترط أجلا تفى ناد ع راو اقرط ايو ارا 117 من‎ 
الثانى : قوله لإ وَلاً ترط أن بلي المقد .مل بره سنَة تس ف‎ 











سنة ة أَرْيع : : صح 4 سَوَادِ كانت الم مَتْمُولةٌ وت التقد أو لم 


لكن). 


وسنواء كان مشغولة بإجارة أو غيرها . 

ونأنى كلام ابن عقيل وغيره أرذاء وه و ويح . لكن لوكانت مرهونة . 
ففيه خلاف يأتى بيانه وتصحيحه بعد ذلك . 

إذا علمت ذلك » فقال بعض الأصحاب : إذا أجره وكانت العين مشغولة صح 

وقال فى الرعاية الكبرى : صح إن أمكن تسليمه فى أوطا . 

وقال المصنف وغيره ‏ فى أثناء حث لم انشترط القدرة على التسلي غند 


وحونه .ولا فرق بين كونها مشغولة أرلا كاسم ار ور امد 
حال العقد .. ش 


وقال ان عقيل فى الفصول » أو الفنون : لايتصرف ملك العقار فى المنافم 
: بإجارة ولا إعارة » إلا بعد انقضاء المدة واستيفاء النافم المستحقة عليه بعقد 
الإجارة . لأنه مالم تنقض المدة له حق الاستيفاء . فلا تصح نصرفات المالاك فى 
وق حو لأنه يتعذر التسلي المستحق بالعقد . انتهى 

قال فى الفروع : هراد الأسماب متفق . وهو أنه يحوز إجارة المؤجر» ويعتير. 
النسلع وفت:وجوية» انتمين 

الثالتُ : ظاه ركلام ابن عقيل السايق : : أنه لايحوز إجارة المين إذا كانت 


امس ام 


مشغولة . 

وقد قال فى القايق : ظاهر كلام أصصابنا نوس وال لسر ملك غير 
الستأجر : وقال شيخنا : : يجوز فى أحد القولين »وهو الختار انتهى ٠.‏ 

وقد قال الشيخ تقى الدين رحمه الله - فيمن استأجر أرضاً من جندى وغرسها 

قصب م انتقل الإقطاع عن الجندى ‏ : إن الجندى الثاتى لايازمه 5 الإجارة 
الأول + وأنه إن شاء أن يعر ها لى له فيا التفنب أو لديزه : أتهى:: 

قلت : قال شيخنا الشيخ تقى الدين البعلى : ظاه ركلام الأصصاب مة 
إحارة 0 ا 0 000 المضاقة . فإن موم 

وقال فى الفروع : لا يحوز للمؤجر إجارة العين المشغولة بغراس الغير أو بنائه 
إلا بعد فراغ مدة صاحب الغراس والبناء . 

وقال أيضاً : لا يجوز إجارة لمن يقوم مقام المؤج رك يفعلة بعض الناس . 

قال : وأفق جماعة من أحابنا وغيرم فى هذا الزمان أن هذأ ضع وهو 
واضح . ولم أجد فى كلامهم ماتخالف هذا . ش 

قال :.ومن العمحب. 0 بعضهم دفى هذا الزمان » الذى مخطر بباله من 
كلام أحابنا : أن هذه الإجارة تصح كذا قال . ١‏ 


:وقد قال الشيخ تقى :الدين رحمه اله ء فما حكى عنه فى الاختيارات : و محوز 
للمؤجر إجارة العينالمؤجرة من غير لمستأجزفى مدة الإجارة : ويقوم المستأجر 
الثاق مقام لملاك فى استيفاء الأجرة من المستأجر الأول . وغلط بعض الفقهاء 
فأفتى فى نحو ذلك بفساد الإجارة الثانية » ظنا منه أن هذا ١‏ كبيم المبيع »وأنه تصرف 
فيا لا بماك . وليس كذلك » بل هو تصرف فما استحقه على المستأجر . 

وأما إن انك مرهونة وقت عقّد الإحارة : ففى ها وحبان . وأطلقهما فى 
فى الفروع . 
قال فى الرعاية اللكبرى : و إن أجره مدة لاتلى العقد : صح إن أمكن التسلم 
فى أوها. ٠‏ 

ثم قال . قلت : فإ نكان ماأجره مرهونا وقت العقد لاوقت التسلم المستحق 
بالأجرة » احتمل وجهين او 

قات : إن غلب على الظن القدرة على النسلبم وقت وجوبه ممت » و إلا فلا . 

وهو ظاه كلام كثير من الأصحماب ؛ وداخل فى عموم كلامهم 

وتقدم فى الرهن أن 00 إذا 5400 عا إن 


اختلفا تعطل » على الصحيح 
[وقالقى 00 00 انفقا 1 إحارتة أو إعارتجاز فى قول الحرق 
وألى الخطاب . 

وقال أبو بكر : يحوز إجارته . 


وقال ان أبى موسى : إذا أذن الراهن للمرتهن فى إعارته أو إجارته جاز . 
والأجرة رهن . و إن أجره الراهن بإذن المرتهن خرج من الرهن فى أحد الوجبين 
وف الآخر : لاخرج . 

تنس : بحل هذا الحلاف إذا كان الرهن لازماً . أما إ نكان غير لازم : فيصح 
إجارتة قولا واحد . ظ 

وتقدم فى الرهن هل يدوم لزومه بإجارته أم لا؟ ] . 


ا م 3 عت ل وعم 


قوله إن أَبَرَهُ فى أثنآء شبر سَمَةٌ اسْتَوق شَبرًا بالمدد 
وسَائْرَهَا الأهل مَكَذَكَ اك الك ف 7 مَا يمر فيه الأشهر” يد 
الوَفأقَ ء وَسَبْرَى صيا. م الكقاره 4 . 

وكذا النذر . وكذا مدة الخيار » وغير ذلك . وهذا الذهب . وعليه جماهير 
الأصحاب . ونص عليه فى النذر . وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى المذنى » 
والشرح » واخرر ؛ والفروع » والرعايتين » وغيرهم . 

وَعَنَه يسْتَوْفٍ اطلميم بالدّد . 

وعند الشيخ تقى الدين رحمه الله إلى مثل تلك الساعة . 

تند, : قوله 8 استوق شونا بالتدد 4 . 

يعنى : ثلائين يوما . جزم به فى الفروع . وقال :نص عليه فى نذر» وصوم . 
وجزم به فى الرعاية أيضاً وغيرها . 
وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : إنما يعتير الشهر الأول محسب تمامه ونقصانه 
فإ نكان تاماً كل تاما . وإ نكان ناقصاً كل ناقصاً . ظ 

و يأنى نظير ذلك فى باب الطلاق ف الماضى والمستقبل » عند قوله « و إن قال 
إذا مضت سنة فأنت طالق » طلقت إذا مضى اثنا عشر شمراً بالأهلة » و يكل 
الشهر الذى حلف فى أثنائه بالعدد © . [ 

قائرة : قوله ( اضرب الثانى 5 0 
لصفات ت كالم كخيّاطة واب : و بناه دَار وَتطْلٍ 2 مَوضِيع مُعَيل 

4 شخي باد دارا واي رع لي حي الملاجالل اراك ما رمدي 
قال الشيخ تقى الدين رمه الله : بلاعذر فتلف من بسببه . وله الاستنابة . فإن 
مرض أوهرب ١|‏ كترى من يعمل عليه . فإن شرط مباشرته له بنفسه فلا . ولااستنابة 


٠. إذن‎ 


اهعم ند 


قل حرب - فيمن دم إلى خياط ثوب ليخيطه » فقطعه ودفمه إلى خياط آخر_ 
قال : لا . إن فمل من 

قال المصنف ف المغنى » والشارح : فإن اختلف القصد » كنسخ كتاب :لم 
يازم الأحير أن م مقامه وأو أقام مقامه لم بأزم المكترى لبود ٠.‏ قاو تعدر فعل 
لحن عرض أ غيره ذله الفسخ . 

ويأنى ذلك فى قوله « ومن 0 لعمل شىء رض 4 . 

قوله (ولا 1 الحم بين بين قد ر الدة وَالمَمل كقؤله : 
بعتأ جنك لتخيط لى هَذَا ال ري وهنا او 6 

وذا المذهب . وعليه الأصماب . وقدموه . ومحتمل أن ن يصح' ع لف 
كالجمالة على أصح الوجهين فنها : 

قال فى التبيصرة : و إن أشتر ط تعحيل العمل فى أقصى تمكن 500 
وأطق الروايتين فى الحرر. - 

فملى الصحة : لو أتمه قبل فراغ المدة فلا شىء عليه . ولو مضت المدة قبله 
فله الفح . قاله ه فى الغانق وغيره . 1 

فخ 2< ار .ه سرد - 5 

وله ولا يس الإجارة عل عمل منص فاعله أن كون من 
ع 
اهل القرابة )4 : 

شق كر يننا 3 ولا .بقع إلا ركه لقاع .كالحج ء أى النيابة فيه » 
والعمرة والأذان ونحوها . كالإقامة » و إمامة صلاة » وتعلى القران . 

قال فى الرعاية : والقضاء . وهذا المذهب . وعليه ماهير الأصحاب . 

قال ابن منجا وغيره : هذا أصح . وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى 
الفروع وغيره . 


وعنه : يصح كأ خذه بلا شرط . نص عليه . 


وقال فى الرعاية ‏ قبيل صلاة المر يض و يكره أخذ الأجرة على الإمامة بالناس 
وعنه : حرم . أنتهى . 
واختار ابن شاقلا الصحة فى الحج , لأنه لا يحب على أجير » مخلاف أذان 
وا ظ 

وذكر فى الوسيلة الصحة عنه » وعن الخرق . لسكن الإمام أحمد ره الله » 
منم الإمامة بلا شرط أيضاً . 

: وقيلٍ : يصح لاحاجة : ذ كره الشيخ تقى الدين رحمه الله » واختاره . ٠‏ 

وقال : لاايصح الإستئجار على القراءة :و إهداء ها إلى الميت » لأنه م يهل 
عن أحد من الأمة الإذن فى ذلك . 

وقد قال العاماء : إن القارىء إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له . فأى شىء 
دق إل المييث ؟ وإنما يصل إلى الميت العمل الصالم . والاستئجار على محرد 
التلاوة لم يقل به 9 الأمة » وإنما تنازعوا فى الاستئحار على اهاوه 

والمستحب : أن يأخذ الحاج عن غيره ليحج» لا أن بحج ليأخذ . فن أحب 
إبراء ذمة الميت أو رؤية المشاعر يأخذ ليحج . ومثله كل رزق أخذ على عمل 
- ؛ يفرق بين من يقصد الدين فقط » والدنيا وسيلة » 5 . فالأشبه : 

أن عكسه ليس له فى الآخرة من خلاق .: 

قال : وححه عن غيره ليستفضل مانوفى دينه 35 تركه . لم يفمله 
السلف . ويتوجه فءله لخاجة . قاله صاحب الفروع » ونصره بأدلة . 

ونقل ابن هانىء : فيمن عليه دين » وليس له ماحج » أحج عن غيره ليقضى 
دينه ؟ قال نعم . 
ظ فوثر 
الوُولى : تعلم الفقه والحديث ملحق بما تقدم » على الصحيح . اختاره القاضى 


فى الخلاف » وابن عبدوس فى تذ كرته . وحم به فى اللخحرر» والداية » والمذهب »> 





والمستوعب » والخلاصة » وغيره . وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 

وقيل : يصح هنا» و إن منعنا فها تقدم .. جزم به الوجيز » وشرح ابن 
رزين . واختاره المصنف »ء والشارح . وهو المذهب على المصطلح . وأطلقهما فى 
الفروع ا ْ ٠‏ | : | 

الما : لابأس بأخذ أجرة على لرقية . نص عليه . قاله الشيخ تقى الدبن 


رحهة أئله ؛ وغيره . 


ولثالت : جوز أخذ الجعالة على ذلك كله » على الصحيح من المذهب . وقطم 





به جماعة . وقدمه فى الفروع وغيره . 

قال المصنف : فيه وحبان . وهو ظاهر الترغيب وغيره . 

وقال فى المتتخب : الجعل فى المج كالأجرة . 

الرابعئ : بحرم أخذ أجرة وجعالة على ما لا يتعدى نفعه . كصوم وصلاة 
خلفه وتحوها . 





الخام: : يجوز أخذ الرزق على ما يتعدى نفعه » على الصحيح من المذهب . 

وقال ابن عقيل ف التذكرة : لا يجوز أخذ الرزق على الحج , والغزوء 
والصلاة » والصيام . ش 

وذ كر نحوه القاضى فى اللحصال » وصاحب التلخيص . وذ كره فى التعليق . 

ونقل صالم» وحنبل : لايعجبنى أن يأخذ ما يحج به » إلا أن يتبرع . وتقدم 
كلام الشيخ تقى الدين رحمه الله فيمن أخذ ليحج قريبا . 

قوله (وَإن السْتأَجَرَهُ لتَحْجته : مسَمَ) . 





هذا اللذهي . اختاره المصنف » والشارح » وأو اللخطاب » وغيرمم .. وجزم 
به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع » وغيره .وهو من مفردات المذهب : 
وعنه : لاريصح . اختاره القاضى 4 والحاوانى . 


قال الزركشى : هو قول القاضى » وجمهور أحابه . 

قال فى التلخيص : وهو المنصوص . وقدمه فى المستوعب » والفائق . وأطلقبما 
فى المذهب , والخلاصة » والرعابتين » والماوى الدين. 

قوله ( وبكرة للشر أ كل أجرته ) . 

يعنى : على القول بصحة الاستئحار عليه [ إلا إذا 5 من غير شرط ولا 

إجارة ]| . 

وهذا المذهب . وعليه أ كثر الأحماب . وجزم به فى الهداية » والمذهب » 
والخلاصة » والحرر » والوجيز » وغيرهُم . وصحه فى المستوعب وغيره . وقدمه 
ف الفروع ؛ وغيره . ! 

وعنه : بحرم مطلقاً . واختار القاضى فى التعليق : أنه بحرم أ كله على سيده . 


فائرئاني 





إمراما : يكره أخذ ما أعطاه بلا شرط » على الصحيح من الذهب . 
وقدمه فى الفر وع. ش ٠‏ 

واختار القاضى وغيره : يطعمه رقيقه وناضحه . 

وعنه : حرم » وجوزه الخاوانى وغيره لغير حر . 

قلت : وهو الصواب ‏ 
فعلى الذهب : بحرم أكله على إ<دى الروايتين . 
قال القاضى : لو أعطى شيئًاً من غير عقد » ولاشرط : كان له أخذه . و يصرفه 

فى علف دوابه » ومؤنة صناعته » ولا محل أ كله . 2 

قال الزركثى : اختار تحر يم أأكله القاضى وطائفة من أسحابه . وقدمه نام 
اللفردات . وعنه : يكره أ كله . ! 

فعلى رواية تحر يم أ كله : ظاه ركلام القاضى فى التعليق وصاحب التلخيص : 


تحر يمه ع ىكل الأحرار . وصرح القاضى فى الروايتين : أنه لابحرم على غير الحاجم . 
التَائيمَ : يجوز استئجاره لغير الحجامة : كالفصد » وحلق الشعر » وتقصيره » 
والكتان » وقطم شىء من بجْسده للحاجة إليه . قاله الأسماب . 
قات : أو خرج ى الفصد من الححامة لما كان بعيداً . وكذلك ري 
5 
قوله ( اننا ر امْتيقاه النقمة نمه وَبمثْلو) 
يوز لاستأجر إعارة ود من يقوم مقامه ‏ من دارء» علوت ؛ وم ركوب 
وغير ذلك - بشرط أن يكون الراكب الثانى مثل الأول فى الطول والقضرء على 
الصحيح من المذهب . 'ختاره القاضى.. وقدمه فى الفروع . 
وقيل : لابشترط ذلك . اختاره اللصنف » والشارح . 
والصحيح من المذهب : أنه لا نشترط العرفة بالمركوب . 
قال فى الفروع : لا:عتبر لله 0 0 . وقدمه ف الغنى » والشرح» 
ونصراه ٠‏ 1" 
وقيل : نشتر نشترط ل . اختاره الا لقاضى . 
لفسم : ظاهر قول المصنف « وعثله © جواز إعارة الملأجور لمن يقوم ا 
ولو شرط رط لوجر عليه استيفاء المنفعة بنفسه . وهو الصحيح من المذهب . 
قال المصنف » والشارح : قياس قول أسهابنا سمة المقد » وبطلان الشر ف 
وقدمه فى الفروع . وهو امال فى الرعاية . 
وقيل : يصح الشرط أيضاً . وهو احتهال المصنف . وقدمه فى الزعاية 
الكبرى . وقيل : لايعسح العقد .. 
شار تار ْ 0 
إمراهما : لو أعار المستأحر العين المأجورة . فتلفت عند المستعير من غير 


؛ ‏ الإنصاف ح و 


سن وه سس 


الف الفاخيص : ولا ضطن على المستعير من المستأجر فى :الأصح . واقتصر 
عليه ى“القواعد النقهبة . وقدسه.فى الزعانة السكيرى فى لنب العارية . 

قلت : فيعابى بها . وقيل : يضمنها ..وأطفقهما فى الفروع : 

الاي :لو 1 كتراها ليركيم| إلى سوضم معين » أو حمل عليها إليه . فا 
العدول إلى مثلها فى المسافة والطزونة والأمن » أو التى يعدل إلمها أقل ضرراً : جاز 
على الصحيح من المذهب . اختاره القاضى . وقدحه فى القروع . 

قال فى الرعاية الصغرى : جاز فى الأشهر . وحزم به فى الحاوى الصغير . 

وقال المصنف : لا محوز . 

وإن سلك أبعد منه أو أشقى فأجرة المثل . قدمه فى الرعايتين » والحساوى 

الستان.. 

رفن للم زمره الزائد والمشقة . 

قال الشارح: :وهو قياس الف 

قوله ( ولا موز .عن هو و أ كيد َرَامئة لآ عر > اين 
صَرَرُةُ ضرَرَةُ 4. 

بلا نزاع فى الججلة . 

تفييم : قوله ( وَل أن" يتوق المنْفمَة وَمَا ذونما فى الضَرّر من 
جنسا .كا وى برع حمطة 25 َرْعُ الشمير ووه ولس : 

له زرغ مه الشخن نحو ولا يسْلكُ الفرسَ ولا البناه ) . 

فإن فمل ازمه أجرة المثل » وإن اكتراها لأحدها لم بلك الآخز » وإن 
اكتراها للغرس ملك الزرع . وهذا اللذهب . 

| وقال فى الرعاية : و إن اكتزاها لغرس أو بناء لم علك الآخر . فإن فعل 

' فأحرة المثل . وله الزرع بالمسمى . 


سس الم الست 


وقيل : لازرع له مع البناء . 

فائرم : لو قال أيرتكها لتزرعها أو تغرسها 3 يصح . قطع به كثير من 
الأحاب . لأنه لم يمين أحدهما . منهم المصنف ء والشارح . 

وقال فى الرعاية السكيرى : و إن قال لتزرع أو تغرس ماشئت » زرع أوغرس 
مأشاء . 

وقيل : لايصح لاتردد . انتوى 

و إن قال : لتزرعها ماشئت » وتغرسها ماشئت' صح .. قطم 55 

والشارح ونصراه . وقالا : له أن بزرعها كلها » وأن يغرسها كلها . ا 

وقال فى الرعابة السكبرى : و إن قال : لتزرع » وتغرس ماشئت » ولم يبين 
قدركل منهما : لم يصح 

وقيل : يصح . وله ماشاء منهما . انتهى 

وإن قال : لتنتفم بها ماشئت . فله الزرع والغرس والبناءكيف شاء . قاله فى 

الرعابة الكبرى وغيره . واختاره الشيخ تقى الدي نكا تقدم . ٠‏ 

وتقدم إذا قال : إن زرعتها. كذا فبكذا » وإن زرعتها كذا فبكذا . عند 
قوله « إن خطلته روميا فيكذا ». وإن خمطته فارسياً فبكذا » . 

وتقدم بعض أحكام الزرغ » والغرس » والبناء فى الباب عند قوله « و.إحاوة 
أرض معينة : لزرع كذا أو غرس» أو بناء معلوم » 5 . فإن عادة المصنفين 
كه 

قوله ( فإن كم َيِه أجرّة المثل ) 

يعنى : إذا فعل مالايجوز فعله من زرع » و بناء » وغرس » وركوب» وحمل » 


ونحوه . فقطع المصنف : أن عليه عر المثل 8 بعى الحميم 5 وهو اختيار أبى 5 
قاله القاضى . 
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واختاره أيضاً ابن عقيل » والمصنف ء والشارح . وجزم به فى الممدة » 
والشرح » وشرح ابن منجا . وقدمه فى الفائق . 

٠‏ والصحيح من المذهب : أنه يلزمه المسمى » مم تفاوتهما فى أجرة المثل . نص 
عليه . وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى الفروع » والخرر . وهوقول الحرق » 
والقاضى » وغيرها . 

وكلام أبى بكر فى التفبيه موافق لهذا . قاله فى القواعد . 

وقال فى الرعاية السكبرى : وإن أجرها لازرع » فغرس أو بنى : ازمه أجرة 
المثل . وإن أجرها لغرس أو بناء لم يلاك الآخر . فإن فمل فأجرة المثل . 

وإن أجرها لزرع شعيرلم بزرع دخنا . فإن فعل غرم أجرة المثل لكل . 

وقيل :بل الى #وأجرة الئل ناد قتزن الار من 

وقيل : غو كغاصب .. وكذا لو أ جتان م وكوك 6 
ذ كره متفرقا 

شْ 000 - وتبعه الشارح ٠‏ واقتصر عليه الزركشى ‏ من محل 
الخلاف : لوا كترى لجل حديد . لغخمل قطناء أو عكسه العامة امكل 
بلا تزاع . 

قوله (َإِنَ ١‏ كْترَاهَا لحو له تىء فَرَادَ عله أ أو إل مضع » 
خاورَه . كيه الجر مذ كورة » جره الل لكائد ) 

ذكرة الكرق . وهو المذهب جزم به فى الحرر» والسدة» وتجريا يد العتابة . 
وقطع يه الأحاب ف الثانية . 1 

وقدمه فى المغنى » والشرح » والفروع » والرعايتين » والحاوى الصغير . 

وقال أبو بكر : عليه أجرة المثل للجميع . جزم به فى الوجيز . 

مسي : ظاه ركلام المصنف : أن أبا بكر قاله فى المسألتين » أعنى : إذا ١كتراها‏ 


لجولة شىء ؤزاد عليه » 1 إلى موضع شاور 
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والذى نقله القاضى عن أبى بكر» ونقله الأصماب ‏ منهم : المصدف فى المغنى » 
والشارح » وصاحب الفروع » وغيرهم ‏ إنما هو فى مسألة من ١‏ كترى لجولة شىء 
فزاد عليه فقط . 1 

فاذلك قال الزركشى : ولا عبرة عاأوهمه كلام أبى تمد فى المقنم من وجوب 
أخزة المثل على قول أبى بكر فها إذا 1كترى لموضع لغاوزه » ولاما اقتضامكلام 
ابن حمدان من وجوب مابين القيمتين على قول » وأجرة المثل على قول آآخر . فإن 
القاضى قال : لامختلف أحابنا فى ذلك . وقد نص عليه الإمام أحمد.. اتتهى 

والذى يظهر : أن المصنف تابع أبا امطاب فى الهداية . فإنه ذكركلام أبى 
بكر بعد المألتين » إلا أن كلامه فى الهداية أوضح .. فإنه ذ كر مألة أبى بكر 
أخيراً . والمصنف ذ كرها أولا . لخحصل الإبهام . 

وقال المصنف فى الغنى » والشارح 0 القاضى أن قول أبي 0 ف 
مسألة من ا كترى لمولة شىء فزاد عليه : وجوب أجر امثل فى الجيع » وأخذه من 
قوله ‏ فيمن استأجر أرضاً اليزرعما قفرا فزرعها حنطة ‏ فقال « عليه أجرة 
الثل لاجميع ؛ لأنه عدل عن العقود عليه إلى غيره . فأشبه مالو استأجر أرضاً 
زرع أخرى » 

قلا : لمع القاضى ين نسالة الطرق وممالة أن بكر: 

. وقالا : ينقل قول كل واحد من إحدى امسألتين إلى الأخرى » دوب 
فى أن الزيادة لا تتمييز . فيكون فى المسألة وحهان . 
انواس الأ كذلك . . فإن بين المسألتين فرقاً ظاهراً كاه اها 

قوله (وَإِن تلفت طمن قيتماً ) . ظ 

قال المصنيف ؛ ظاهر كلام ارق وجوب يمتها ذا تلفت ننه »أسواء تلفت 

فى الزيادة أو بعد ردها إلى المسافة » و سواءكان صاحبها مع المكترى أو ليكن. 

وقطم به فى المستوعب » والخاوى » والشرح وغيرهم . 
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قال فى الفروع : و يلزمه قيمة الدابة إن تلفت . 

قل الزركثى : لما قال الارق : وإن تلفت فمليه أيضاً ايعو 
“تلفت فى مدة الحاوزة . 

.. قال فى الوجيز : وإن تلفت كن قيمتها بعد تجحاوز المسافة . 

قال فى الهداية » والمذهب » والخلاصة » وغيرهم : وإن تلفت فى حال زيادة 
الطريق » فعليه كال قيمتها . 

وقلل القاضى : إن كان المكترى نزل عنهاء وسلمها إلى صاحبها لمسكها 
أو يسقها فتلفت:: فلا سمان على المكترى . ش 

وقال الصنف أيضاً : إذا تلفت فى حال التعدى » ولم يكن صاحبها مع رأكبها : 

فلاخلاف فى ضمانها بال قيمتها . وكذا إذا تلفت نحت الراكب » أو نحت مله 
وصاحبها معها . 

فأما إن تلفت فى يد صاحبها , بعد نزول الراكب عنها . فإن كان يسبب 
تعبها بالجل والسير : فهك لو تلفت تحت الجل والراكب . وإن تلفت بسبب 
آخر . فلاضان فبها » وقطم به فى الفروع وغيره . 

قال فى القاعدة الثامنة والمشر بن : ضمنها بكال القيمة . ونص عليه فى 
الزيادة على المدة . ا 

وخرج الأسماب وجهاً بضمان النصف من مسألة الحد . 

قوله ( إلا أن تكون فى يد صَاحبًا ‏ فيَطْمَن نطف قينتها في 

وهما احتّالان مطلقان فى الهدابة . وأطلقهما فى الملأهب » والمستوعب » 
ورك اللاسن: 

أعرسما : يضمن قيمتها كلها . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام ١‏ االمرق » 


سخ بص سوسس 
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والقافى ف للتعليق » والشريف » وأبى المطلب فى خلافييما » والشيرازى » 
وابن البناء والمجد . | ظ ٠‏ 

وقال أبو المعالى فى النهاية : هذا المذهب . وجزم به فى الوجيز » والمجرد 
لاقاضى . وقدمه فى الخلاصة , والفروع ٠‏ والرعابتين » والحاوى الصغير » والشرح . 

والومم الثاي : يضمن نصف قيمتها فقط . 

وقال فى التلخيص : إن تلفت بفمل الله :لم يضمن . و إن تلفت" ناكمل : 
فى تكيل الضيان د ا ْ 00 256 

واختار فى الرعاية : أنه إن زاد فى الجل : ضمن نصفها مطلقاً . و إِنْ راد ى 
المسافة : ضمن الكل إن تلفت خال الزيادة » و إلا هدر . ٠‏ 

وعن القاضى فى الشرح الصغير : لا:ضمان عليه ألبتة . 

وقال القاضى أيضاً : إن كان المكترى بزل عنها » وسامها لصاجيها أمسكها 
أو يسقيها . فتلفت : لم يضمن . إن فلكت اق راكهاء أو هله 
عا كا 00 

ووافقه فى المغنى » والفروع على ذلك » إلا أنهما استثنيا ما إذا تلفت فى يد 

مالكها سبب تعبها من الجل والسير كا تقدم ٠‏ 

قال فى التصحيح : يضمن انصف قيمتها فى أحد الوجهين . وق الآخر : 
يضمن جميع قيمتها . وهو الصجيح إذا تلفت بسيب تعهها بالجل والير . 
ويأتى نظير ذلك إذا زاد سوط على الحد » ومسائل أخرى هناك . فليراجم 
فى أوائل كتاب الحدود .. 

تفير : دخل فى قوله ( إذَا اكْبرَاهَا لكمولة شئء فرَاد عليه )4 . 

فو أكتراها ليركيها وحده فركبها معه آخر . فتلفت . وصرح به فى القواعد . 

قوله (وَيَلرَمُ لوجر كلما يتصَكَنُ به من التفع » كرْمَام امل 
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وَرَخْلوحرَامه »وَالشدَ عََيْهِ »سد الأَال وَالمحَامل والرئفم وال 4 
وكذلك كل مايتوقف النفع عليه . كتوطئة # ركوب رياه باداد رداق 
وهذا كله بلا زاع فى الجلة . 
ولايلزم المؤجر المحمل والمظلة والوطاء فوق الرحل وحبل قران بين الحملين 
قال فى الترغيب : وعدل لتهاش على مُكرى إن كانت فى الذمة . 
أوقال المصنف » والشارح قا بان الكرى ماتقدمة ‏ - إذا كانالكراء 
على أن يذهب معه المكترى . فأما إن كان على. أن يتس_ل الراكب البهيمة 
ليركيها بنفسه : فسكل ذلك عليه . اتتهيا . 
قلت : الأولى أن يرجع فى ذلك إلى العرف والعادة . ولمله مرادهم .. 
فائرةَ : أجرة الدليل على المكترى » على ؛ على الصحيح . قدمه فى الغنى » 
والشرخ . و وهو ظاهر ما قدمه فى الفروع + 
وقيل + إن كان" الكترى معة سبيمة يعينها قأجرة: ليل عل لكر + 
وإن كانت الإجارة على حمله إلى مكان معين فى الذمة . فهبى على المسكرى » 
وجزم به فى عيون المسائل . لأنه الم أن يوصله ؛ 
وجزم به فى الرعاية التكبرى أيضاً ٠‏ . 
قات “ني ليما ]ان برجع فى ذلك إلى العرف والمادة : ' 
تنب : مفبوم قوله ( وروم البعير لَزْلَ للا ة الفرض) . 
أنه لا يلزمه ذلك لينزل لسنة راتبة . وهو صميح . وهو المذهب . جزم به فى 
المغنى ) والتمريج » والفائق وغيرهم . وقدمه فى الفروع وغيره . 
وقال جفاعة من الأصحاب : يازمه أيضاً . 
ا فوائر 
الدّوى يلزم االؤجر أيضاً :. زوم البسير إذا عرضت المستأجر عاجة . 
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النزوله وتبريك البعير للشيخ الضعيف » والمرأة والسمين » وشمههم لركؤ بهم وتزولم 
و نازمة ذلك أيضاً لمرض:طال . على الضحيح من المذهب “جزم فى القق 2( 
والشرح » والرعاية الكر ورا ادرر ‏ 5 

وقيل : لا يلرزمه . وأطلقهما فى الفروع . . 

الدَائيْ : لا يلزم الرا كب الضعيف والمرأة اللثى المتاد عبد قات المزل . 

وهل يلزم غيرها ؟ فيه وجهان . وأطلقهما فى المغنى » والشرح » والفروع .. 

أحده : لا يلزمه . وهو ظاه ر كلام كثير من الأصحاب . وقدمه ابن رزين 
فى شرحه . وهو الصواب . سكن المروءة تقتضى فمل ذلك . 

ار ظ 

قال فى الرعاية الكبرى : وإن حرت الجادة النزول فيه » والمني زم 
الرا كن ب القوى فى الأقيس . 

قات : ويتوجه أن يرجع فى ذلك إلى العف 

انالك : لو احكترى جملا ليحج عليه 2 إلى 
عرفة » والكووج عليه افق لاى .مق ل الخار . قاله المصنف » والشارح » 
وقدماه . وقالا الأولى : أ ن له ذلك . وقدمه ابن رزين فى شرحه ٠‏ وقيل لسن 
لقذالر كوه لس .لان بعد التحلل من الحج د.وأطلتها فى الرغاية . 

وما إل ١١‏ كارف لكت فقي . فليس له الركوب إلى الحج على الصحيح 
نملعت اانا زيادة . على الصحيح مر المذهب » لما قدمه فى المثنى » 
والشرح » وشرح ابن رزين . 57 ظ ' 000 

وتقدم فى أول الباب : اشتراط ذ كر المركوب » الرا كب > واجمول » 
وأحكام ذلك . لا 

الراعة : قوله ( كما ترب الاك ع |الستأجر 


قامسلا قرَة) بلاتراع. . ا ١‏ 
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. “قلت : يتوجه أن برجع فى ذلك إلى العرف‎ ٠ 

وكذا 0 الدار من القهامة امة وال بل شحوم . ويلزم المكرى تسليمها 

٠‏ وعلى الجا ١‏ بكرة » والحبل » وا داو. 

وله( والإجارة عفد لم من الطَرّقين بن لأحدمآ قلخا ؛ 
وَإنَ بدا لَه قل ً تتعتى امد , عليه الأبْرة ) . 

الإجارة عد لازم يفتهى تمليك المؤجر الأحرة « والمستأجر مخافم ٠‏ فإذا 
فسعحها المستأحر قبل انقضاء الدة لم تنفسخ ٠.‏ ولا يحوز للمؤجر التصرف فمها فى 

فإن تصرف فهها قبل انقضاء المدة» مثل أن يسكن المالك الدارء أو يؤجرها 
أغيره : : تنفسخ الإحار .2 على الصحيح من المدهب . وعلى 'المستأجر جميع الأجر 8 
وله على الماللك أجرة الثل لما سكن أو تصرف فيه . ٠‏ 

قلت : وهو الصواب ٠.‏ وإليه ميل المصئف « والشارح . 

ل هذا : 0 أجرة ال لواجبة راد شور الوه السماة فى ذَ 
وحتمل 3207 ينفسخ القيقا و ٠.‏ المالك ؛ وها احتهالان 000006 ش 
والشرح » والزركثى . 

وأما إذا تصرف امالك قبل نسليمها » أو امتنع منه حتى انقضت المدة : فإن 
الإجارة تنفسخ وجهاً.واحداً . قاله المصنف » والشارح . 

و إن سامها إليه فى أثناء المدة انفسخت فما مضى . ونجب 7 الباق بالحصة . 

وقال فى الرعاية الكبرى : وإن ألى الور تلم مأ جره : أو أو امتنع مستأجر 
الانتفاع بدكل اللدة . فله الفسخ مجان . 

وقيل : بل يبطل المقد مجان . 


جد يوه احم 


وقيل : إنكانت المدة معينة بطل » و إلا فله ايخ يجاناً . 

قوله (وَإِنْ َوه الك قبل تقَضيها ل' يكن له جر لا سَكَنَ 
نص عَلئِهِ) . 

وهنو المذهب المنصوص عن الأمام أحمد » وعليه الأسمه اب . قاله الرركشى 
وغيره . وهو من المفردات . 

وتحتمل أن له من الأجرة بقسطه . واختاره فى الفائق . 

ويأتى إذا غصبها مالكها عند قوله « إذا غصبت المين 6 . 

فائرن : وكذاالحسي لو امتنع الأجير من تسكيل العمل . قاله فى التلخيص 
3 ا ْ 

قال المصنف » والشارح » وغيرها : والحكم فيمن | كترى دابة فامتنع 
المتكرى من تسليمها فى بعض المدة ؛ أو أجره نفسه أو عبده لالخدمة مدة » وامتقع 
من إتمامها » أو أجره نفسه البتاء حاظ , أو خياطة ثوب » أو حفر بكر . أو خل 
شىء إلى مكان » وامتنع من إنام العمل مع القدرة عليه : كالح فى العقار يمنم 
من التلنية اخييا: 

قال فى الرعاية : وكذا الخلاف والتفصيل إن أبى الأجير الخاص العمل أو 
بعضه » كالمدة أو بعضها » أو أنى مستأحر العبد والمهيمة والخخال الانتفاع بهم 
كذلك ء ولا مانع من الأجير والمؤجر . انتهى . 

وقال فى القاعدة الخامسة والأر بعين : إذا استأجره لحفظ شىء مدة . لشفظه 
فى بعضها ثم ترك : فهل تبطل الإجارة ؟ فيه وجهان . ظ 

قال ابن المنى : أححهما لاتبظل . بل بزول الاستئنان . و يصير ضَامئ . 

وفى مسائل ابن منصور عن الإمام أحجمد : إذا استأجر أجيراً شهراً معلوماً . 
خاء إليه فى نصف ذلك الشمهر : أن للمستأحز :اهيار . 
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والومه الثانى : يبظل العقد . فلا يستحق شيئاً من الأجرة بناء على أصلنا فيمن 
امتنع من نسليم بعض المنافع المستأجرة : أنة لايستحق أجرة . ذلك أفتى اءن عقيل 
فى فنونه . انتهى . 


قوله (و وَإِنْ هرب الجر حب القت المدة كسمن الها 
َإنَ كأذَعَلَ عمل : حير الست جر بين الفسْخ وَالصّبْر). 


دعوت الع 1و قرو ا أخذ المؤجر العين وهرب مباء أو منعه 
استيفاء المنفعة منها من غير هرب : لم تنفسخ الإجارة . و يثبت له خيار الفسخ . 
فإن فسخ فلا كلام ٠‏ وإن ل يفسخ » وكانت الإجارة على مدة : انفسشخت 
عضيها بوماً فيوماً . فإن عادت العين فى أثنائها استوفى ما يق » وإن انقضت 
اي 
وإنكانت على موصوف فى الذمة . كياطة ثوب ونحوه؛ أو حمل إلى موضع 
معين : أستؤجر من ماله من يعمله . فإن تعذر فله الفسخ . فإن لم يفسخ فله مطالبته 
. وإن هرب قبل كال عمله ملك المستأجر الفسخ والصبر » كرضه . قدمه في 
الرعايتين » والفائق » والحاوى الصغير . 
زقل : ككتاق عليه من يدوم مانا إن زر فل لديا . 
وإن فرغت مدته فى هر به فل الفسخ . قدمه في الفائق » والرعايتين » 
والحاوى الصغير . 
وقيل : تنفسخ هى . وهو الذى قطم به المصنف هنا . 
قوله و وَإن هر كال أ عات ور كَ ابخال أ نفق كنا كنا الؤاسكه 
من مَال المَال » و أَذنَ ١‏ لجو فى التّفقة كَذً تت الاجارة 
عا الها كي وف المثفق وَحَفظ بأتي تمتها لصاحبه ) . 


إذا أتفق المستأجر على الجال ‏ والخالة ماتقدم ‏ بإذن حا > م : رجع عاأنفقه 
بلا 3 . وإن لم يستأذنه ونوى الرجوع . ففيه الرو يتأن اللتان فيمن قضى ديناً 

ن غيره بغير إذنه » على ماتقدم فى ياب الضمان . والصحيح منهما : أنه يرجم . 

قال فى القواعد : ومقتضى طر يقة القاضى : أنه يمجع رواية واحدة : 

م إن الأ كثرين اعتيروا الإشهاد على نية الرجوع . 

وق النق وغيوة: وحه أنه الأبشر:. ٠‏ 

قال فى القواعد : وهو الصحيح . اننهى . 

وحكم موت الجال حك هر به » على الصحيح من المذهب . كا قال ال 

وقال أبو بكر : مذهب الإمام أحمد : أن الموت لا يفسخ الإجارة . وله أن 
ركزاعولا مر قال عانيا ولا تسر د 

قوله ( وَتنفسِحٌ الإجارة : بتَلف ال لمن الممقود عَلمْا)4. 

سواء تلفت ابتداء أو فى أثناء المدة . فإِدًا تلفت فى ابتذاء المدة انفسخت . 

وإن تلفت فق أثنانا اشغت أينا فما بق فقط ؛ على الصحيح من المذهب . 
حزم به فى المغنى » والشرح » والحرر » وغيرهم . وقدمه فى الفروع وغيره . 

وقيل : تنفسخ أيضاً فيا مضى . ويقسط المسمى على قيمة المنفعة . فيازمه 
نقل الأثرم فيمن ١‏ كترى بعيراً بعينه فات » أو انهدمت الدار : فهو عذر . 
500707 

وقيل : بازمه حصته من المسمى . 

وقيل : لا فسخ هدم داز . فيخير . 

و يأنى حكم الدار إذا انتدفيت فى فكلام المصنف بعد هذا . وكلامه هنا أع 1 

وعنه : لاتنفسخ بموت المرضعة . ويحب فى مالها أجرة من برضعه . اختاره 


ألو بكر . 





سس 8# سم 


وأما موت المرتضم فتنفسخ به الإخارة قولاً واحداً .كا جزم به المصنف هنا . 
قوله ( وتيخ الإجارّة عت الراكب إذَال' يكن لَه من" 
يِقومٌ مَقَامَهُ فى اسْتيقاء المنقمَة) . 
هذا إحدى الروايتين . اختاره المصنف : والشارح . وجزم به فى الرعاية 
الضخرى » والحاوى الصغير» وشرح ابن منجا » والوجيز. 
والصحيح من المذهب : أن الإجارة لاتنفسخ وت الراكب مطلقاً ٠.‏ قدمه فى 
الفروع . 
قال فى الحرر وغيره : لاتنفسخ بالموت . 
قال الزركثى هذا : المنصوص. . وعليه الأحاب » إلا أبا جمد .' 
قوله ( وَإِنَ إن أ ىداو دمت : انسحت الإجارَة فهَا ' 2 
من المدّة» فى أَحَد ومين م إل 4. 
وهو الذهب . #حه فى الغنى ؛ والشرح : والتصحيح . وجزم به ابن أبى 
موسى » والشيرازى » وابن البناء » وصاحب الوجيز » وغيرهم . وهو ظاهر كلام 
االأرق . وقدمه فى الفروع » والفائق » والرعايتين » والاوى الصغير » وغيرهم . 
والوص الثالى لا تنفسخ واشت لامر خيار الفسخ . وهو روابة عن 
الإمام أحمد . اختار والقاضى . 
قال فى التأخيص : لم تنفسخ . على أصح الوجهين .. 
وقيل : تتفسخ فها بق وفها مغى . ذكره فى الرعاية الكبرى . 
قوله ١‏ أ أَرْضًا لزع » فاتقطم مَاوّها : سحت الإبجَارة فا بق 
من المدّة فى أَحَد الوَجميْن » . 


وهو المذهب 5 وده فى الغنى 14 ؟ والشارح 2( والتصحيح 2 وحرم 4 فى الوجيز 





لاس#ه د 


والوص الثالى لاتتفسخ . :ولفسستأجر خيار الفستخ . اختاره القاضى . وحزم 

به فى التلخيص ى موضم : 

وقال فى موضع آخر : لم تفسخ على أصصم الوجهين . وقدمه فى الرعاية 
الكيرى . ش 0 

فَائْرةَ : لو أجر أرضاً بلا ماء : صم . فإن أجرها وأطلق . فاختار المصنف 
الصحة » إذا كان المستأجر علا تحلها وعدم ماثها . وقدمه فى المفنى » والشرح . 

وقيل ؛ لا يصح . وجَزم به ابن رزين فى شرحه » وأطلقهما فى الفروع . 

وإن ظلن المستأجر إمكان تحصيل الماء ».وأطلق الإجارة :ل تصح . جزم ؛* . 
فى المغنى » والشرح» والفروع وغيرثم ٠‏ . | 

وإن ظن وجوده بالأمطار» أو زيادة الأنهار : صح . على الصحيج من 
المذهب عكالعل . جزم به فى المخنى » والتلخيص » وغيرها . وقدمه فى الفروع . 
وفى القرغيب » والرعاية وجهان . | 

ومتى زرع فغرق ؟ أو تاف » أولم ينبت فل خلتار له وكلزيه الأسرة::: 
نص عليه . ظ 

وإن تعذر زرعبها لغرقها فله اخيار . 

وكذا له الخيار لقلة ماء قبل زرعما أو بعده » أو عابت بغرق يعيب به بعض ١‏ 
الزرع . 

واختار الشيخ تق الدبن رحمه اله : أو تر'د ؛أوفأرء اوعدن 

قال : فإن أمضي العقد فله الأرشُ ء كميب الأعيان . وإن فسخ . فعليه 
القسط قبل القبض » ثم أجرة المثل إلى كاله . 

قال : ومالم برو من الأرض فلا أجرة له اتفاقا » و إن قال فى الإجارة : مقيلا 

لش . 


ومراعئ 0 أو أطلق : لأنه لابرد على عقد ا الى 





قوله (ولاً ع 4 أئْ لجار ١‏ (.بمؤت البِكرى 2 ولا 

افكْرى ) 

0 هذا اذهب مطلقا فى الجلة . وعليه جماهير الأسماب . وقطم به كثير منهم . 

منهم صاحب الوخيز . وقدمه فى الفروع وغيره . 

.. “قال الزركشى : هذا المذهب المنصوص . وعليه الأسماب . 

وتقدم رواية ‏ اختارها جماعة ‏ أنها تنفسخ بموت الرا كب . 
وتقدم رواية :.لاتنفسخ الإجارة بموت المرضعة . 
بي : قال ابن منجا فى شرحه : فإن قيل : كيف الجم بين قول المصنف 
« تنفسخ بموت الراحكب » وبين قوله بعد « لا تنفسخ عوت المكرى ولا 
المكترى » ؟ قيل : يحب حمل قوله ( لاتنفسخ بموت المكترى » على أنه مات 

وله ؤارث . وهناك صرح بأنها تنفسخ إذا لم يكن له من يقوم مقامه . 

فات : نل أنه قال هذا متابعة للأسماب . وقال ذلك لأجل اق : 
قوله (وَإِنَ غ ا 1 السنتأبجر” بين الفسخ وَمُطَالبةَ 

النايب جر : الل . فإن فسَحَ كانه موقي 14 

٠‏ إذا غصبت العين فلا تخلو: إما أن تسكون إجارتها لعمل أولمدة . فإن 
كانت اعمل » فلا تلو : إما أن تسكون الإجارة على عين موصوفة فى الذمة » أو 
تكون على عين معينة .: الله ' 

فإ ن كانت علىعين موصوفة فى الذمة وغصبت : ازمه بدلها . فإن تعذر كان 
له الفسخ . ْ 
وإن كانت على عين معينة . خير بين لت والصبر إلى أن يقدر على العين 
الخصوبة فيستوق منها. 


لاه د 


أوإن كانت إلى مدة : فهو نخير بين الفسخ والإمضاء وأخذ أجزة:مثلها من 
غاصبها إن منت منافم الغصب ٠‏ وإن لم تضمن انفسخ العقد . 

وقال فى الانتصار ؛ تنفسخ تلك المدة . والأجرة للمؤجر لاستيفاء مر 
ماك . . وأن مثله وطه مزوجة ونون الفسخ متراخياً . ْ 

فإذا ل يفسخ حتى انقضت مدة الإجارة كان له الجياز. ين الفسخ الجن 
بالمسمى » و بين البقاء على العقد ومطالبة الغاصب بأجرة الثل . 

فإن ردت العين فى أثناء المدة ولم يكن فسخ وو ين 00 
فها مضى من المدة مير »"كا ذكرنا . قله فى المنى . والشرح » وغيرها . 

000 9 ا | 

فين ا ا الموج 5 له أجرة مطلفا ..على: 
الصحيح من المذهب . وعليه الأسحاب . ونص عليه . 

وقيل : حكه حم الغاصب الأجنبى . وهو مخرييح فى الحرر وغيره . 

وقال الزركشى : لو أتاف المستأجر العين ثبت ما تقدم من الفسخ », 
أو الانفساخ 3 تضمين المستأجر ما أتلف . 





وحن الرأة توديك تضمن وها الفسخ . انتهى 
قلت : يحتمل أن لافسخ لما. 

وتقذم قريب إذاتعولة الاك قبل تقض للدة . 

وهذه المسألة من بعض صور تلك . ْ 

الثاني : لو حدث خوف عام ينع من سكنى المكان الذى فيه العين 
المستأجرة » أو حصر البلد » فامتنع خروج المستأجر إلى الأرض : : نبت له خيار الفسخ 

قال الخرقى : و إذا جاء أمر غالب تحجز المستأجر عن منفعة 5 عأيه المقد. 
فعليه من الأعدة ه هدر مدة انتفاعه . 


+  فاصنإلا‎ 


فتكلامه أع من كلام المصنف هنا . لأنه شمل الغصب وغيره ٠.‏ فلذلاك 
استشيد به المصنف . : 
فإ نكان انخوف خاصاً بالحستأجر 5 
المأخور: 0 لك لس .وكذا الحم اوحبس أ ومرضن: 
قوله ومن | سَتَؤْجِرَ َمل شئة » فمرض أ مَقَامَهُ مَنْ 0 
لجر عل الْريض » . 
مراده : إذا استأجره لعمل فى الذمة » كياطة و بناء ونحوهها . ومراده : :ذالم 
يشرط عليه مباشرته . فإن شرط عليه مباشرته . ل يقم غيره مقامه . 
وكذا لوكانت الإجارة على عينه فى مدة أو غيرها فرض :لم بقم غيره مقامه . 
لآن الإجارة وقعت على عمله بعينه . لاعلى شىء فى ذمته . 
وقال المضنف ء والشارح : إؤكان العمل فى الذمة واختلف القصد_ 
كاستئجاره لنسخ كتاب لم يكلف الأحير إقامة غيره مقامه . ولا يازم المستأجر 
قبول ذلاث إن بذله الأجير . لأن الغرض مختلف . 
فإن تعذر عمل الأجير فللمستأجر الفسخ . 
وتقدم التنبيه على ذلك أيضًاً عند قوله «الضربالثانىعقد على منفمة ف الذمة > 
قوله (وَإِن ود اَن مَميبةٌ» أَوحَدَتْ مها عَلِ قله القطخ) . 
مراده ومراد غيره : إن لم يزل العيب بلا ضرر يلحقه . فإن زال سريعاً 
بلاضرر فلا فسخ . 
500 : ظاه ركلامه : أنه ليس له إلا الفسخ أو الإمضاء مجانا. وهو سميح - 
رفاسا أطللة الأسماب . وصرح به ابن عقيل ؛ والمصنف » وغيرها . 
)01 يلك الإمساك مم الأرش . وهو تخرري للمصيف ٠‏ 


وقال فى الخحرر وتبعه فى الفروع » وغيره ‏ وقياس المذهب : له الفسخ 
3 الإمساك مع الأرش . وجزم 7 المنور . 

قال نال المفردات - بعد ذ كر مسألة عيب المبيع : وأنه بالخيرة .. 

“كذاك ماخوز. © فيان اده قد قله الشيخان » فافهم مطلى 

فبذا من المفردات أنه 
قل الشيخ تقى الدين رحه الله : إنلم نقل بالأرش . فورود ضفه على 
أصل الإمام أحمد رحمه الله بين . وتقدم التنبيه على هذا فى الخيار فى العيب » بسد 
قوله « ومن اشترى معيباً لم بعلم عيبه » . 

فوائر ‏ 
إصراها : العيب هنا : مايظهر به تفاوت الأجرة . 


0ك 


الما : اوم بعلم بالعيب حتى فرغت المدة لزمه الأحرة كاملة ١‏ على الصحيح 
من المذهي . وعليه الأصماب . وخرج المصنف ازوم الأرش . 

قلت : وهو الصواب . لا سيا إذا كان ويا 

الثالك : قال فى الترغيب : لو احتاحت الدار 56 ٠‏ فإن جدد المؤجر 
وإلأكان لاستأجر الفسخ ٠‏ ولو عمر فمها المستأجر بدون إذنه لم يرجم به . 
عليه فى عَلقٌ الدار إذا عمله الساكن . و محتمل ل ”7 

قلت : بل أولى . وحكى فى التلخيص : أن المؤجر يج على الترميم بإصلاح 
مكسر » و إقامة مائل . 

قلق وهو الصوامه ١‏ 

قال الشيخ تتى الدين رحه الله : المستأجر مطالبة المؤجر بالعمارة التى يحتاج 
إليها المسكان المأجور . فإ نكان وقفاً فالمارة وا جبة من وجبين » من جبة أهل 
الوقف » ومن خهة حق المستأجر : أنتهى . 


حم 4 5-5 


وليس له إجباره على التحديد . على الصحيح من ٠‏ المذهب . وقيل 5 

الرابعزٌ : لو شرط عليه مدة تعطيلها أو أن يأخذ بقدر مدة التعطيل بعد المدة » 
أوكرط عله اقارة :6 أ تعيلا اع 5 : لم يصح .وم أنفق بإذن على الشرط 
أو بناء .رجع : عا قال المؤجر . ذكه الصنف ء» والشارح » وهو يسوي 
الفروع . 

٠‏ وذكر فى الترغيب وغيره : فى الإذن يرجم ما قال المستأجر » كا لو أذن له 
تل ا 0 ْ 
قات دا الصواب . لأنه كالوكيل . 

قوله ( وَ > د نيع المدْنٍ المستائجرة 4 . 

هذا المذهي . نص عليه فى رواية جعفر بن محمد . وعليه الأحماب . وجزم به 
فى الهداية » والمأهمب ؛ والمستوعب ؛ والمفنى . والخلاصة » والحرر ؛ والشرح » 
والوجيز » وغيرجم . وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وقيل : لانصح بيعها . قال فى الرعاية : وخرج منع البيع . 

قال الشيخ تتى الدين رحمه الله 0 اللهوث :أنه إذا باع 
العين المؤجرة » وم بين اننا مثا كر أن البيع لا يصح ٠‏ ووجهه كم 
ملكه وملك غيره . فهى مسألة تفريق الصفقة : 

فعلى المذهب : إذا لم يعم المشترى بذلك » ثم عل : فله الفسخ أو الإمضاء 
مجانا . على الصحيح . جزم به فى المغنى » والشرح . وقذمه فى الفروع . 

وقال فى الرعايتين » والحاوى الصغير : له الفسخ أو الإمضاء مع الأرش . 

قال الإمام أحمد رحمه الله : هو عيب . 

قلت : وهو الصواب . وحم به فى الفائق . 

وقال : قلت :. فلوكانت الأرض مشغولة ببناء غيره أو زرعه وغراسه » قال 


قائرتاى, 

إجر الما : مثل ذلك فى الحنك لوكانت مرهونة . وتقدم ذلك فى بابه. 

الثائير : لو باع الدار التى نستحق العتدة للوفاة سكناها » وهى حامل . ققال 
المصنف : لايصح بيمها . لأن الدة الباقية إلى حين وضم الحل محبولة . 

قلت : فيعابى مها . وقال الحد : قياس المذهب : الصحة .' 

قلت : رط الصواب . ويأتى ذلا أيضاً فى عدة الوفاة . 

قوله ( إلا أن يشتريها انتج قتنقسخ »ل إحدَى الاين ). 

وهما وجهان عند أ كثر الأصحاب . وأطلقهما فى المدابة » والذحب ؛ 
والمستوعب ء والهادى » والكاى ؛ والمغنى » والتلخيص » والشرح ؛ والفروع » والفائق 





إعراها : لاتنفسخ ٠‏ وهو المذهب . صححه فى التصحيح . 





ا الخامسة والثلائين : وهو الصحيح . اختاره القاضى ؛ وابن 

عقيل » وال كثرون ٠‏ وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى الرعابة الكبرى . 

والرواة الثانه : تتفسخ . قال فى الرعاية الصغرى » والحاوى الستيره: 
انفسخت الإجارة على الأصح . قال فى اطلاصة : الفسخت فى الأصح . 

قال فى الرعاية السكبرى : وعنه تبطل الإجازة بالشراء ؛ ويرجع المشترى 
بأخرة :طاقن م اللدة إن كان المؤجر أخذه » وإلا سقط من المُن بقدره 
بشرطه . انتهى . 

فعلى المذهب : لو أجرها لمؤجرها صح 

وعلى الثانية : لايصح . 

فعلى الأولى : تكون الأجرة باقية على المشقرى . وعليه 8 ؛ ومجتمغان 
3 له المشترى غيره . 


إعر اها عراهها : حم ماورئه مر ل ا 0 
وعليه أ كثر الأصماب» نوقطموا به .0 

قال ا المذهب . 

وقال فى الجرد : :: تنفسخ . لأن الملك بالإرث قهرى . وأيضاً فقد ينببنى على أن 
ل ملك المؤجر» ثم تنتقل إلى ملك المستأجر ؟ 

فإن قلنا ذلك : فلا فعنى ارال بت وانتقاها إليه . 

هذا إذا كان تمه وارث سواه . فأما إذا لم يكن له وارث سواه فلا مغنى 
لاستحقاق العوض على نفسه ء إلا أن يكون على أبيه دين لغيره » وقد مات مفلا . 
“بيد أن أسلفة الأهره + 

الاي : لوملك المستأجر المين بهبة » فب وكا لو ملكها بالشراء . صرح به 
الجد فى مسودته على الهداية . ذكرء فى القاعدة الخامسة والثلاثين . ظ 

الا : لو وهبت العين المستعارة للمستعير بطلت العارية ٠‏ ذكره القاضى » 
وابن عقيل . . واقتصر عليه فى القواعد ع ش 

قوله ( ولا حَمَانَ عل الأجير ماص .وَهُوَ الى سل قسَهُ 
الست 1 

يعنى : لعمل معلوم مباح فها يتلف بيده . 

فقول الممنف فى حده « هو الذى بل قسه إلى الستأجر» هو أحد 
الوجهين . ذ كرها فى الرعاية الصغرى 0 
والفائق » والرعاية الكبرى .: 

والصحيح من اذهب : أن ن الأجير الخاص هو الذى يؤجر نفسه مدة مساومة 
يستحق المستأجر نفمها فى جميعها ؛ سواء سل نفسه إلى المستأجر جر أولا . جزم به فى 


الغنى 1 والشرح ؛ والخحرر » والمستوعب 2 والفروع ؛ والحاوى الصغير » وغيرهم 3 
وقدمه فى الرعاية لص رى 7 1 

والذى يظهر كَّ أن المسألة قولا وأحداء وأن ماح الرعاية الضتري زأى 
بعضهم ذكر العبارة الأولى » وذ كر بعضهم العبارة الثانية . فظن أمهما قولان . 

والمذر لمن قال : هو الذى يلم نفسه إلى المستأجر : أنه الواقم و فى الغالب - 

فأناط الحم بالغالب » لاأن الذى يؤجر نفسه مدة ول لها إلى المستأجر لا نسمى 
أجيراً خاصاً . ذإن العنى الذى سمى به يشمله . 

. اللبم إلا أن يعثر على أحد من الأصحاب بين ذلك :وك ملك قول . ش 

إذا عاست ذلك فالصحيح من المذهب : أنه لايضمن ماتلف بيده بشرطه ١‏ 
نس عيه. ش 
والشرح » 00 ا عاية 0 

قال الزركثى : وعليه الأصحاب . ونص عليه فى روانة جماعة . 

وقيل : يضمن . اختاره ابن أبى موسى فى الإرشاد . وح فيه عن الإمام 
أحمد رواية بتضمينه ماتلف بأمر خفى لايع إلا من جبته كا يأتى فى الأجير المشترك 
وقال فيه : لايضمن ماهلك بغيرفءله . قولا واحداً . إذا كانت فى بيت للستأجر : 

وقال : : لافرق بين الأجير الخاص والمشترك . ش 

تس : قوله ( إلا أن تمَدَى ) ٠‏ 

قال فى الداية » والمذهب ؛ وامستوعب » واللاصة » والحرر » اويا 
ٌ والقائق » وغيرهم « إلا أن يتعمد » . : ' ١‏ 
وقال جهاعة من الأصحاب ب منهم ابن دان د فدوفائته 2 إلا أن يتعمد 
أو يفرطا » 1 : 


لس 7/8 اسمس 


فاثر مارم 8 ْ م 

إمراهما : ليس له أن يستنيب فما يعمله . وله فعل الصلوات اتخس فى أوقاتها 
ها » وصلاة الجعة » والعيدين . 

لتاب :ل بن ل أن يتل لنيز'ق هذه الستاحر ::فإن عل وأشر امتاخ 
فله قيمة مافوتة. على الصحيح من اذهب . قدمه فى الفروع » واأر وي 

وقيل : يرجم بقيمة ماعمله لغيره . وهو احتمال فى الرعاية . ْ 

وقال القاضى ل بالأجرة الت أخذها من غير مستأجره 

قوله (وَيَصْمَْ الي المشترلك مجنت بده من من تخربق الأوب ظ 
وَكَلَطه فى تفصيله ) . ش 

الأحير المشترك : هو الذى يقع العقد معه على عمل معين . قت عه 
لمن مخرريق الثوب وغلطه فى تفصيله » وزلق الجال والسقوظ عن دابته: . 
.وكذا الطباخ , والحباز » والحالك . وملاح السفينة » ونحوهم . 

ويضمن أيضاً ماتلف بفعله مطلقاً . على الصحيح من المذهب . نص عليه فى 
زواية'ابن منصور . وجزم به فى الحرر ». والوجيز » والمنور » وغيرهم . وقدمه فى 
الكانى , والغنى » والشرح » والرعاءتين » والفروع » والفائق » والهداية » 
والذهب. ب» وانخلاصة وغيرهم . : 10 

وصرح به القاضى فى التعليق فى أثناء إلأة ون عقيل . . واختاره المصنف 
وغيره . 

وقيل : لايضمن مالم يتعد . وهو تخريح لأبى الطاب : 
2 قلك : والتفس كميل إلية . ش ا 

وقيل : إن كان عمله فى بيت المستأجر أو يده عليه م يضمن » وإلا ضمن . 
ؤاختازه'القاضئ , وأسحابه . قاله فى السكافى .. ونقلةه “ف القاعدة الثامتة والنسمين 
عن القاضى » واقتصر عليه 


سس #/ه لسلم 


وذكر القاضئ أيضاً فى"تضمينه ملاث رؤايات :.الْضمان » وعدمه . والثالثة : 
لايضمن إذا كان غير مستطاع . كزلق ونحوه . 
قلت : وهذا قوى .: ١‏ 
قوله (وَلاَمَمانَ عليه فها 0 جور أو قي 
مرداه : إِذا لم يتعد . وما قاله هو المذهب .. 
قال ق القائق + ولا يضمن أحاقلك يقير قل . ولوعدم من حرزه فلا ضمان 
فى أصح الروايتين : 
قال فى الفروع: : وماتلف يقير فعله ولا تغديه : لايضمنه فى ظاهر المذهب . 
' قال ان منحا فى شرحه : هذا المذهب . ونصره المصنف » والشارح وغيرها . 
قال الزركشى : هو المشهور ؛ والمنصوص عليه فى 'رؤاية اجاعة : وو اشتيار 
الحرق » وأبى بكر » والقاضى + وأسحابه » والشيخين . وجزم به فى الحرر» والوجيز» 
والماوى الصغير . ار . وقدمه فى الهدابة » والمذهب »؛ واتخلاصة »والرعابتين » 
وغيزهم .' 
وعنه يضمن-: وعنه_رواية ثالئة 00 التلف :بأمر ظاهر _كالحريق * 
واللصوص ونحوهما - فلا ضمان.. و إنكان بأمر خنى -كالضياع ‏ فعليه الممان . 
وأطلقون فى المستوعب .. 
قال فى المستوعب » والتلخيص : محل الروايات -0 
الملل . أما إن كانت يده.على المال : فلا ضهان حال . ظ 
قوله ( ولا أَجْرَة ل فمَاتملَ فيه ) . 
هذا المذهب'مطلقاً . وعليه“أ كثر الأصاب . وهو ظاهر ماقطم به االخرق » 
وصاحب الهداية » والمذهب » والمستوعب » واتخلاصة ٠»‏ والوجيز» وغيرهم ٠‏ 


وقدمه فى الفروع:» والرعايتين » وغبرهم .: 


لقنا م 


وقال فى الحرر : ولا أجرة له فما عمل فيه إلا ماعمله فى بيت ربه . وقدمه فى 
الحاوى الصغير » والفائق . 

وعنه : له أجرة البناء لا غير . نص عليه فى رواية ابن منصور 50 
فى التعليق . قاله الزركثى . 

وعنه : له أجرة البناء والمنقول إذا عمله فى بيت ر به . 

وقال ابن عقيل فى الفنون : له الأجرة مطلةا . 

قات : وهو قوى . 1 ْ 

فَائرمْ : لو استاجر أجير مشترك أجيراً خاصاً - كالخياط فى دكان اع 
أجيراً خاصاً ‏ فيستقبل المشترك خياطة ” ثوب ء ثم يدفعه إلى الأجير الخاص » لخرقه 
أو أفسده :ل يضمنه الخاص » ويضمنه الأجير المشترك لر به . قاله الأسماب . 

وإن استعان به ولم يعمل فله الأعرة - لأجل جاه انحا اليل ٠.‏ قاله فى 
الانتصار فى شركة الأبدان . 

ا 0 
ولا طَبيبِ إِذاعُرف مهم حذق الصّْمة . وَلَاتن أخدييم ) . 

هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطم ا 

وقال فى الرعاية » وقات :إنكان أحدم اجيرا خاما أومشر» و 
وكذا قال فى الراعى : ٠‏ 

وقال ابن أبى موسى : إن ماتت طفلة من الكتان فديتتها على عاقلة خاتنها . 
قفى ذلك عمر رضى الله عنه . ا ْ ش 

. مس : ظاهر كلام الصنف وغيره من الأصصاب : أنه لا ضمان عليه ,. سواء 

كان أحيراً خاصاً أو مختركا . وهو سميج . وقدمه فى الفروع وغيره . 

واختار ابن عقيل فى الفنون : عدم الغمان فى الأجير امشترك لاغير . وقال : 


سس هي سلسم 


لأنه الغا من هؤلاء » وأنه لو استؤجم ر للق رءوس يوم خنى عليها ممراحه» 
لا يضمن » ككنايته ف قضارة وغياطة ونحارة : ش 

واختار فى الرعاية : أن كلا من هؤلاء له حكه ا ل 
وإنكان مشتركا ذله حكه . وكذا قال فى الراعى . 

فائرنان, 

إمرلثهما : يشترط لعدم الضيان فى ذلك أيضاً » وفى قطم سلعة ونحوه : إذن 
الكلف أو الول والولى فإن لم يأذنا ضمن . على الصحيح من امذهب . وعليه الأجماب . 
وقدمه فى الفروع . 

واختار فى الهدى عدم الضمان . قال : لأنه محسن » وقال : هذا موضم نظر . 

الثاني : يجوز أن يستأحر طييباً » وشدر ذلك بالمدة . لأن العمل غير 
تيوط , وهان قدوما بان 1ه فل قوير أر1 كذ ؟ لاعتو الشدر بالبراء 
عند القاضى . وجوزه ابن أبى مومى . واخقاره المصنف . وقال : لسكن يكون 
جعالة لا إجارة . انمهى . ش 

فإن استأجره مدة يكحله أو يعالجه فيها » فلم ييرأ : استحق الأجر . وإن برأ 
فى أثناء المدة : انفسخت الإجارة فم بقى . .وكذا لو مات . 


فإن امتنع المر يض من ذلك - مع بقاء المرض - استحق الطبيب الأجر 


فى المدة . : 

فأما إن شارطه على البرء» فبى جمالة . لا يستحق شيثاً حتى بوجد اليره.. 
وله أحكام الجمالة . 

وتقدم أن الصحيح من المذهب : جواز لكل هل المي 
ويدخل تبن "كبقع البثر. 


وه (وَلأَعمَانَعَلَ الكاعى وا ] - بلا راع . 


فإن تعدى شمن » مثل أن ينام » أو.يغفل عنها » أو يتركها تتباعد عنه » أو 
تغيب عن نظره وحفظه » أو يسرف فى ضربها » أو يضربها فى غير موضع 
الضرب » أو من غير حاجة إليه » أو يسلك بها موضعاً تتعرض فيه لاتلف . 
وما أشبه ذلك . 
. فاثرثارر 
: إعر اهما :لو أحضر الجإزوتحوه » مدعياً للموث : قبل قوله فى أصح الروايتين . 
. قله الصنف » والشارح ؛ والزركشى » وصاحب الفائق » وغيرهم . 
وعنه : لا يقبل قوله إلا ببينة تثمهد عوتها . وأطلقهما فى المستوعب وغيره . 
ويأى قزيباً إذا اذعى موت“ المبد المأجور.» أو غيره » أو مرضه . 
الثائيٌ : حوز عقد الإجارة على ماشية معينة » وعلى جنس فى الذمة . 
ْ فإ نكانت الإجارة على معينة تعلقت الإجارة بأعيانها . فلا يحوز إبدالها . 
و يبطل العقد فها تلف منها . والهاء فى يده أمانة كأصله . ولا يازمه رعى سخا 
لما . قاله الأصماب . ْ 
وتحتمل أن لا تتعلق الإجازة بأغيانها . قاله المصنف وغيره . 
وإن عقد على موصوف »ء الذمة » فلا بد من ذكر جاسه » ونوعه ؛ وصغره 
. وكبره » وعدده:: وهذا المذهب مطلقا . 
وقال القاضى : إن أطلق » ولم يذكر عدداً : صح . و تحمل على ماجرت به 
العادة . كالمائة من نالتروحوها. 0 
قال فى القاعدة الثانية والمانين : أووقم الاستشحار ع على رعى غنم غير معينة : 
كان عليه رعى سخا لها . لأن عليه أن برع وس كنيع اوللات. 
ذكره القاضى فى الجرد » واقتصر عليه . 


وتقدم فى أواخر المضاربة + هل يجوز رعما مه م وفيا وغيرء 1 


سير 


قله (وإدَ حبس الصّانع الوب على جرت »قليف : صّمئه 4 . 

هذا المذهب مطلقاً . وعليه أ كثر الأسماب . وجزم به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه فى الفروع وغيره . ظ 

وقيل : إن كان صبغه منه فله حبسه . و إن كارت من ربه ٠‏ أو قصره : 
فوجهان . 

وقال فى المنثور : إن خاطه » أو قصره وعزله . فتلف بسرقة » أو نار: فن 
مالكه ء ولا أجرة له . لأن الصنعة غير متميزة . كقفيز من صيرة ٠‏ 7 

وإن أفلس مستاحر 0 بائعه يطلبه الام سح 

قوله (وَإِن نلف التّوب بَمْدَ عمله : حير تالكه بين تطلمينه 
ناه غير مع م 

- 


إل أجزتة) . 


ركم ةيده 


َه لوبت تطيينه ياه معمُولا . يكم 


وهذا بلا خلاف . ويقدم قول ربه فى صفته معمولاً . ذكره ابن رزين . 
فوائر 
إعمراها : مثل هذه المسألة : لو وجب عليه ضهان المتاع الحمول . فصاحبه مخير 





بين تضمينه قيمته فى الموضع الذعق سلية إلية نولا آخرة له :ونين تضميته إنام. قن 
الموضم الذى أفسده . و يعطيه الأجر إلى ذلك المكان . قاله القاضى وغيره . وجزم 
به فى المغنى » والشرح . وقدمه فى الفروع . 

وقال أبو الحطاب : يازمه قيمته موضع تلفه . وله أحرته إليه . 

الثائم : مثل المسألة فى الحم أبعا : عله على غير صفة ما شرطه عليه 5 
مثل أن يدفع إليه غرلا لينسج له عشر أذرع فى عرض ذراع » فينسحه زائداً فى 
الطول والعرض . قدمه فى الفروع . 


ير”#ا لس 


وقال المصنف » والشارح : له المسمى إن زاد الطول وحده. و يضر الأصل 

وإن جاء به به زائداً فى العرض وحده ء أو فيهما . ففيه وجهان . 

وأما إذا جاء به ناقصاً فى الطول والعرض»ء أو فى أحدها . فقيل : لا أجرة 
له . وعليه ضهان نقص الغزل . | 

وقيل : له حصته من المسمى . وأطلقهما فى الغنى » والشرح » والفروع . 

وقال المصدف : ويحتمل إن جاء به ناقصاً فى العرض فلا شىء له . وإن 
جاه ناقضا فى الطول فله تمصع من الندسى !: 

الثالك: : لو دفم القصار الثوب إلى غير مالكه خطأ منه . 

قال الإمام أحجد رجه الله : يضمن القصار ء ولا يسع المدفوع إليه لبسه إذا 
عر أنه ليس له. و يرده إلى القصار . و يطالبه بثوبه . فإن لم يمل المدفوع إليه حتى 
ظ قطعه : غرم أرش القطم » على الصحيح من المذهن . وجزم به المصنف » والشارح » 
وابن حمدان » والسامرى » وغيرهم . وقدمه فى الفروع . 

وعنه :.لا يضمن . وقدمه فى القاعدة اللخامسة والسبعين » ومال إليه . 

قال : و بعض الأسماب حمل رواية همان القضار : على أنه كان أجيراً مشركا » 
ورواية عدم ضمانه : على أنه أجير خاص . وأشار إلى ذلك الْقَامى فى ارد . اتهى : 

وإن تاف عند المدفوع إليه م على الصحيح من المذهب . قدمه فى 
الفروع . ظ 
عنه : لا يضمنه . كمحزه عن دفعه لمرض ونحوه ٠.‏ وأطلقهما فى المغنى » 
والشرح . 

قوله ( وَإِذَا ا مساج الدابة عدر لاد أو كبسا) 
أى : جذما لتقف ( و الرائضُ الدّابة 4 وهو الذى عامبا السير 


( لم يَسْمَن مأتَلف به) . 


سد لي ست 


هذا المذهب . نص عليه . وعليه جاهير الأصحاب . وقطم به فى المفنى » 
| والشرح ؛ والوجيز » وغيره. . وقدمه فى الفروع وغيرة . : 

. وقيل : يضمن . و يأنى فى كلام المصنف فى آخركتاب الديات « لو أدب 
ولده ,» أو امرأته فى النشوز» أو الملم صدية »أو السلطان رعيته » ول سرف . فَأفضى 
إلى تلفه » . | 

وتأديب الصى 4 والمرأة مذ كور هنا فى بعص النسخ : 

م 7 يس كلو حل ل امل اس" كس عامسو ال 

قوله ( وَإِنَ قال :“أذثت إلى فى نفصيله قباه . قال : بل قيضا فالقول 

ل اكلكاط:: تعر عليه 114 " 
0< اثلا يغرم نقصه مانا بمجرد قول ر به » مخلاف الوكيل . وهذا المذهب . 
قال فى التلخيص : القول قول الأجير فى أصح الروايتين ٠‏ وجزم به فى 
الهداية 0 والمذاهب 4 واللملاصة ء» واخرر 4 والوعيز 3 وغيرهم . وقدمه فى 
المستوعب » والمفنى » والكافى » والشرح » والفائق » وشرح ابن رز ين » وغيرهم . 
وعنه : القول قول امالك . اختاره المصنف . قال فى الفروع 0 ول أره . وظاهر 
الغ وع : إطلاق الألاف . 

وعنه : القول قول من يشهد له الخال » مثل أن يكون. التفصيل لابليسه 
امالك » أو بلسة 5 ش : 

قلت : وهو قوى . 

وقيل 9 بالتتحالف 5 

فملى المذهب : له أجرة مثله . وعلى الثانية : لا أجرة له . 
فوائر 

ابؤُولى : لو قال : إنكان الثوب يكفينى فاقطمه وفصله . فقال :. يكفيك 
ففصله .فلم يكفه نه . 


ولو قال : ذل كني قيصاً ؟ فقال : نم . فقال : اقطعه . فقطعه فل 
0 

التائئه : لو ادعى مرض العبد » أو إاقه ؛ أو شروذ الدابة »أو موتها بعد فراغ 
لمدة أو فيها ‏ أو تلف المحمول : قبل قوله . على الصحيح من المذهب ٠‏ قدمه فى 
الفروع . وقدمه فى الرعاية فى إباق العبد . : 

وعنه : القول قول زه .. ' 

وقطع بخ المغتى فيا إذا ادعى مرضى العبد وجاء'به ميحاً وقطع به فى الرعاية 

وفى الترغيب . فى داعواه التلف فى المدة : روا يتان من دعوى راع تل النشاة, 

واختار فى المميج لا تقبل دعوى هرب العبد أول المدة . ش 

وفى الترغيب : قبل 5 وأن فيه بعدها روايتين . 

وتقدم قريباً لوأحضر الجلد مدعياً لوت . 

اام : يستحق فى المحمول أجرة حمله 00 ف التبصرة . 

الرايعة ابعد : لو اختلفا فى قدر:الأجرة .اكه حك اختلافهم فى قدر المْن فى 
البيع . نص عليه . ء' 

وكذالو اختلفا فى قدر مدة الإجارة كالبيع كقوله أ ا 
وقال : بل سنتين بدينارين . 

وعلى القول بالتحالف : إن كان بعد فر اغ المدة قعلية أحرة المثل 1 لتعذر رده 
المنفعة . وفى أثنائها بالقسط . 

قوله( وتحب الأجره ينشين العقد )ا 

هذا الله 2 رات إجارة عين أو فى الذمة . فيحوز له الوطء إذا 
كالنة الأحزة آم 

قال فى الفروع : و يتوجه فيه قبل القبض رواية ٠‏ . 0 


لل ار سد 


فائُرمَ : 'نستحق الأجرة كاملة بتسلي العين » أو بفراغ العمل الذى بيد 
1 00 ببذها. على الصحيح من المذهب » على مايأنى ىكلام المصنف قريناء 


4: استحق الأحرة بشدر ماسكن . ٠‏ 
وتمله 4 على 0 لعدو :مداه 2 تقمة عمله . وفيه فى الانتصار 
ول القاضى 3 انتهى . 


له لطاب لاتير . ولا تستقر الأجرة إلا مضى اللدة بلا نزاع . 
ولو بذل تسل العين » وكانت الإجار ة على عمل فى الذمة . فقال الأصحاب : 
إذا مضت مدة يمكن الاستيفاء فيها : استقرت عليه الأجرة . تقله المصنفة» 
والشارح » وغيرهما . ٠‏ ّْ ش 

واغتان الف لا جرة علي فال ف الى :هذا أمح عندى . وأطلتهنا 

فى الفروع . 

قوله ( إلا أن يتا لَتأخيرهًا ) . 

يجوز تأجيل الأجرة ة مطلقاً . على المي ء لفن ٠‏ وعليه الأصحاب . : 
وجزم به فى المغنى » والحرر » زالرج ٠‏ والوجيز» والفائق » وغيرهم من الأصحاب 

.وقيل : موز تأجيلها إذالم تسكن نفمافى الذمة . 5 

وفيل : مجحوز قيضها فى الجاس ها 00 

فعلى المذهب : تكون الأجرة فى الم غير مؤجلة» بل ثابة فى الحال» وإن 
حشرت المطالبة بها . صرح به القاضى فى تعليقه فى الجنايات » ققال : الدين فى الذمة 
غير مؤجل ؛ بل ثابت فى الحال» و إن تأخرت المطالية به . 

وجل الزر ركشى كلام االخرقى فى الإحارة عليه . وقدر له درا 

قلت : ظاهر كلام كثير. من الأصحاب : خلاف ذلك هكالمصنف هنا » 

والخرقى وغيرم . ا 


5 الإنصاف ح ‏ 


جد يرجه 


ولاايلزم مق كو القافى ذ كر لات أن يكون متفقاً عليه بين الأصحاب :5 
فإن المسألة محتملة لما قاله القَامى » ولما هو ظاهر كلام غيره . 
فقول : السبب وجد . والوجوب له اتتهاء الأجل . والله أعل . 
فائرة : لوأجلها فات الس:أ< 1 ل الأجرة . وإن قلنا بحاول الدين 
ا اموت . لآن حلها مع تأخير استيفاء المنفمة ظل . قاله الشيخ تقى الدين رحمه اللّه . 

وقال أيضا : ليس لناظر الوقف وتحوه تعجيلها كلها إلا لحاجة . ولو شرطه لم 
يحز . لأن الموقوفٍ عليه يأخذ ما لايستحقه الآن »كا يفرقون فى الأرض الحتكرة 
إذا بيعت وورثت . فإن الحسكر من الانتقال » يلزم المشترى والوارث . وليس لهم 
أخدوين لبا . ودكافى امع قوم . 

قوله ( ولاح تستليم أجرة العمل ف الدمّة مله 4 

إذا استؤجر على عمل ملكت الأحرة بالمقد أيضاً . لكن لاستحق 
تسليمها إلا بفراغ العمل وتسليمه الكه . على الصحيح من المذهب ا 
افير الأسعاب عل فاتقدم قري 

وقطم به الحرق » امي لخر ( والوجيز وغيرهم . وقدمه في الغنى » 
والشرح. ء. والفروع 0 وغيرهم . 

وقال القاضى فى تعليقه : جب دفم الأجرة إلى الأجير إذا شرع ف العمل - 
لأنه قد سل نفسه لاستيفاء المنفعة . فهو كتسلم الدار المؤجرة . : 

قال فى القاعدة الثامنة والأربعين : واعله خص ذلك بالأجير الخاص ٠‏ لآن 
منافعه تتلف نحت يد المستأجر ٠‏ فهو شبيه بنسليم العقار . 

وقال ابن ألى مومى : من استؤجر لعمل 6 الأدر عند إيفاء العمل . 
فإن استؤجر فى كل يوم بأجر معلوم . فله أجر كل يوم عند مامه . 

وحمله الزركشى على العرف . وكذا قال فى القواعد . 

وقال : وقد حمل على ما إذا كانت المدة مطلقة غير معينة » كاستئجاره كل 


يوم بكذا . فإنه يصح . يقبت له الخيار فى أجركل بوم . فتحب له الأجرة فيه 
لأنه غير ملمَزم بالعمل فيا بعده . ولأن مدته لاتنتهى . فلابمكن تأخير إعطائه إلى 
تمامها ء أو على أن المدة المعينة إذا عين لكل يوم فيها قسطا من الأجرة » فهى 
إحارات متعددة . انتهى . 5-7 0 

وقال الزر كت بعد كلامه على العرف - أصل المسألة : مافيه خلاف بين 
الأصحاب . انتهى : 

وقال أو الحطاب : تملك بالعقد » وتستحق التسلبي ٠‏ وتمتتقر عطى المدة . 

تر : إذا اققضت الماة رفم المستأجر يده عن المأجور . ولم يلزمه الرذ. على 

المذهب مطلقا . ولو تلف يمد سكنه من رده ل يضمنه رم به فى التلخيص فى 
باب الوديعة . وجزم بق الحاوى الصغير . وقدمه فى الفروع لان الإذن فى 
الانتفاع انتهى دون الإذن فى المفظ . ومؤنته كودع . 

وقال القساضى فى التعليق : يلزمه رده بالطاب » كعارية » لا مؤنة العين » 
وقال : أومأ إليه . ٠‏ 

وقال فى الرعاية : يازمه رده مع القدرة 000 ٠‏ ويضمته مع 
إمكانه قال : ومؤنته على ر به . وقيل : عليه . 00 : 

قال فى التبصرة : يلزمه رده بالشرط . و يازم لير نؤة لبي عا مد 
5 فى يذه . 


واه ع مؤنة ردها فى كلام المصنف فى العارية . 





قوله ( وَإِذَا انقضّت الإجارة وَفى الأَرْضٍ غرائي , أو بنآد 1 


لشترط قلم ند اتقضّائها : حي الل هذه بالقيمة: أو كي 
الأحردة 04 أ حة وكين عن ) 5 ا 





سس لي اسم 


هذا الذهب . وعليه راغي الأعيدان من حيث اججلة ٠‏ وجزم + التي » 5 
والشرح »؛ والوجيز » وغيرهم . وقدمه ف الفروع » والفائق » وغيرمم ٠‏ . 
قال فى التلخيص : إذا اختار امالك ت القلم وضعان النقص » فالقلم على المستأجر . 
وليس عليه نسوية الآرض . لآن الؤْجر دخل على ذلك . 
ول :يذكر جاعة من الأصحاب أخذه بالقيمة . منهم صاحب الهداية » 
والمذهب ؛ والخلاصة » والتلخيص » وزاد : كا فى عارية مؤقتة . 
وقال في الفائت » قات : فلوكانت الأرض وقفاً : ل يحز المَلك إلا بشرط 
واقف » أو رضى مستحق الريع . 
وقال فى الفروع : ولم يفرق الاأصحاب بين كون المستأجر وقف مابناه أولا . 
مع عيذ كرو استئجار دار تجعلها مسجداً . فإن لم تترك الأجرة فيتوجه أن 
لأيبظل الوقف مطلقا . 
فال الشيخ تقى الدبن رمه الله فيمن احشكر أرضا ف فنها مسحدا » أو با 
وقفه 00 متى فرغت'المدة وانهدم البناء : زال 5 الوقف . وأخذوا أرضهم 
فانتفعوا بها . وما دام البناء قائماً فيها فعليه أجرة امثل » كوقف عاو ربع أودار 
ا :.فإن وَقْنِ علوذلك لا سقط حق.مُلاك السفل .كذا وقف اليناء 
لاسةط حق ملاك الأرض . وذ كر فى الفنون معناه . 
قلت : وهو الصواب . ولا يسع الناس إلا ذلك . 
أعرتما : محل الخلاف فى هذه المسألة : إذا لم يقامه المالك . على الصحيح . ولم 





يشترط أبو االخطاب ذلك . 0 
قال ف القاعدة قياف والسبدين : قفلعله حعل الخيرة مالك الأرض دوت 
مألك الغرا سش اسن . فإذا اختار لاستأجر القاع كان له ذلك . ويازمه لو به 


الحفر . صرح به المصيف ف المكانى وغيره » والشارح وغيرها . 


. الثالي : يأنى فى باب الشفعة : كيف هوكم الغر 5 والبناء إذا أخذ من ر 


بعد قوله « وإن قا سم المشترى وكيل الشفيع © . ظ 
ل 0 

إصراها : أو شرط فى الإجارة بقاء الغراس كلاه . على الصحيح 

21111 . اختاره القاضى وغيره . 

وقدمه فى المغنى » والشرح » والفروع ولائق. 

وقل يطل وهو سوال لصنس 

وقال فى الفائق : قلت : فلو جك ببقائه بعل المدة قسراً بأعرة -مثله 1 
يصادف ملا . 

الثائير : لوغرس » أو بنى مشتر ا :كان ارب الأزض 
ل لين . على الصحيح من المذهب . 
وقدمه فى الفروع وغيره . 1ظ 1 

وقالفى الحرر »والرعاية » والحاوى لميرء ريدم أخذه بقييت » أوقله 
وضمان نقصه . 

وقال الحلوالى : ليس له قلعه . 

وقيل : ليس له قلعه » ولا أخذه بقيمته. 2 / 

وتقدم إذا غرس الحجور عليه » أو بنى » م أعدت الأرض وحكه فى بابه فى 
كلام المصنف . 1١‏ تاي 

وأما البيع بعقد.فاسد إذا غرس فيه المشترى » أو بنى : فالصحيح من 
المذهب : أن حكه حك المستعير إذا غرس أو بنى ؛ على مايأتى فى بابه ٠.‏ ذكره 
القاضى فى الجرد » وابن عقيل فى الفصول » والمصنف فى المغنى فى الشروط فى 
الرهن ؛ لتضمنه إذنا . وقدمه ق الفروع . 

وقال صاخحب الحرر : لا ارق 





الى سد 


ويأتى فى باب الغصب : إذا غرس المشترى من الغاصب وهو لا يعم بعض 
أحكام غرس الغاصب ٌْ 

٠‏ ونأك أيه بذاك فى كلام المصنف « إذا اشسترى أرضاً فغرس فيها ثم 
خرجت مستحقة » مستوفى فى المكانين . 

وقال القاضى فى الحرد :ل از حل أن رض :والفراسن بينهما . فله أيضاً 
تبقيته بالأجرة . 

قال فى الفروع ابعر لخي نهم موه بف لان 

انثا : قوله ( وَإِنَ ف فل يم 

> نكن العم غل صاحب الأرض غرامة تقص الغراس والبناء » ولا على 
المستأجر تسوية الحفر » ولا إصلاح الأرض إلا بشرظ . 

قوله (وَِنَ أن فنا زرع 2 بتفريط التتأجر فلمك أخذة 


بالقيمة ) . 

1 قال فى الرعاية » وقيل : بنفقته ( أَوْ 03 بالأجرو). 

وهذا بلا نزاع . ش 

وقال فى الرعابة » قلت : وقلعه 0 

فه وكزرع الغاصب . قاله الأسصحاب . تقله فى ا 

سكن او أراد المستأجر قلع زرعه فى الحال » وتفريغ الأرض : فله ذلاك 
من غير إلزام له به . على الصحيح من المذهب . جزم به ف المغنى » والشرح . 
وقدمه فى الفروع » والقواعد . وهو الذهب . بلا ريب ٠‏ 

وقال القاضى وابن عقيل : يازمه ذلك . 

قال فى القواعد : وليس محار على قواعد المذهب . 

قوله (وَإن" كن بير قربط :زمه تن كه بالأجرة ) . 


يعنى : له أجرة مثلهلما زاد . بلا نزاع . 
فائرة : لو | كترى أرضا لزرع مدة لا يكل فيهاء وشرظ قلءه بعدها : صصح . 
وإن شرط يقاءه | ليدرك : فسدت بلا تزاع فيهما. رن 
وإن شكة فيلت اها ؛ عل الصحيح من المذهب . قدمه فى الفروع » 
والرعاية الكبرى . 
وقيل : يصح . وأطلقهما فى الى » 9-5 | ' 
وقال فى الرعاية الكيرى : محتمل أنه إن أمسكن أن بنتفم ياف زع 1 
ور 0 الزرع المششروط أو قوئة: : صح العقد » و إلا فلا ٠‏ اتتهى . وهو فى 
امغنى » والشرح . 
فعلى المذهب : لو زرع فها شرط بقاوؤه ليدرك : لزمه أجرة المثل . 
وعلى القول بالصحة فيا إذا سكت : لو انقضت المدة والزرع باق » فقيل : 
حكله حم زرع بقاؤه بتفريط المستأجر على ماتقدم . 
وقدمه فى الرعاية الكبرى ٠‏ فقال : وقيل : إن سكت : صح العقد . فإذا 
فرغت المدة والزرع باق » فهو كفرط +وقيل: : لا «اتهى : 
وقيل : حكله حكم زرع يقاؤه بسد فراغ المدة من غير تفر يا يط . على ماتقدم . 
وأطلقهمافى المغنى » والشرح » والفروع . 
قوله ( وَإِدَا ََ المي في الإجَارَة القاسدّة حَتّى القَضّت المدّة 
ليه أبجرة اللفلء سَكَنَ ول" يَنَكنْ) . ظ 
هذا المذهب ا بهفى الوحيز . وقدمهفى الفروع + والفائق . 
وقيل : لا أجرة عليه إن لم ينتغم نتفم . وهو روابة عن الإمام أد رجه الله + 
وأطلقهما فى المغنى » والشرح . ا 
وقال القاضى ف التعليق : يحب المسمى فى اه 1 تقول 
مثله فى الإجارة . وعلى أن القصد فيها العوض . فاعتبارها فى الأعيان أولى . 


م حىم/ 0-8 
وقال فى الروضة : هل حب المسمئ فى الإجارة الفاسدة » أم أجرة المثل ‏ 
وهى الصحيحة ‏ ؟ فيه روايتان . 


فائمرة : ظاهر كلام المصنف : أنه لا يازمه أجرة إذا لم يتساها ولو بذها له 





المالك .. وهو يح . ولا خلاف فيه . 
قوله ل( وَإِن ا كترى بدَرَامٍ وَأَعظاُ عنما دانير ثم انفَسَمَ المقد : 
2 َع امسأ جو بالدرَام ) . 


ا ٠‏ وجزم به فى الى » والشرحء والرعايتين » والحاوى 
الصغير » والفائق » وغيرهم من الأصحماب . وتقدم نظير ذلك . 


قوله يو الاب لواب ونا 00 الل وَانأت 
قولا ق 6 
وَالسّْن» وَاكَرَاريق وَعَيْرهًا ) . 


٠‏ يعنى جوز ذلك بلا عوض . وهذا النيلن . وعليه أ كثر الأعماب ٠‏ وقطع 
ش به كثير منهم . 

وقال الأمدى : يجوز فى ذلك كله إلا الحا . 

وقيل : لا بالجام والطير . 

وقال فى الرعاية الكبرى : وويصح السبق بلا عوضٍ على أقدام » و بغال”*» 

وقل او عروكوم » وطيور » ورماح » وحراب » ومزاريي وتتعوي» 
ومناجيق » وربى أحجار » وسفن ء ومقاليع . 00 1 

وقال فى الرعاية الصغرى » والحاوى الصغير : وفى الطيور وجهان . 

ويأنى كلامه فى الروضة . ْ 

وقال فى الفروع : وكره أبو بكر الرمى عن قوس فارسية .. 

وقال فى الفائق : : ومنع منه أو بكر . 

فائر تاي, ظ 

إمر اهما : فى كراهة لعب غير معين على عدو : وجهان . وأطلقهما فى الفروع . 

قلت : الأولى الكراهة . الهم إلا أن يكون له فى ذلك قصد حسن . 

قال فى المستوعب : وكل ها يسمى لمبا مكروه » إلا ماكان معيناً على قتال 
العدو . ذ كره ابن عقيل واقتصر عليه . 

وذكر فى الوسيلة : يكره الرقص واللس سكل ؛ وتجالس الشعر.. 

وذكر ابن عقيل وغيره : يكره لعبه بأرجوحة وتحوها . 


سسا ع للم 


وقال أيضاً : لا يمكن القول بكراهة الاعب مطلقاً . 
وقال الأجرى فى النصيحة : من وب وثبة مرحاً واعباً بلا نقم » فانقلب 


لي 


فذهب عقله : عصى . وقضى الصلاة . | 
وقال الشيخ تق الدين رمه الله : يجوز ما قد يكون فيه منفعة بلا مضرة . 
قال فى الفروع : وظاه ركلامه : لا يجوز الامب المعروف بالطاب والتقيلة . 
وقال الشيخ تت الدين أيضا :كل فمل أقضى إلى ععرم كنيرأ : حرمه الشارع 
إذا لم يكن فيه مصلحة راجة . لأنه يكون سبباً للشر والقساد . 
وقال أيضاً : وما ألهى وشغل عما أمر الله به : فهو منعى عنه » و إن 1 يحرم 
خلسة . . كبيع ومجارة وتحوها . 
الثَائيَ : يستحب الاب بآلة الحرب . قال جماعة : والثقاف . 
قل أوروارة :لا يعجبنى أن يتعلم بسيف حديد» بل بسيف خشب . 
وليس من اللهو الحرم : تأديب فرسه » وملاعبة أهله » ورميه عن قوسه . 
للحديث الوارد فى ذلك . ا 
وقال الز ركثى : و يجوز الصراع » ورفع الحجارة » ليمرف الأشد . 
قوله (وَلا يمُورُ بسوض إلآ فى اتَليْلِ والإبل وَالسّبام) . 
هذا الذهب بلا ريب . وعليه ججاهير الأحماب . وقطم ب» به كثير منهم . ا 
وذ كر ابن :البنا وجبا : تجوز بعوضن فى الطير المدة لأخبار الأعداء اتتهى . 
وذكر فى النظ وجباً بعيداً يحوز بعوض فى الفيلة . 
وقد « صارع النى صلل الله عليه وسل ركانة على شاة . فصرعه نم عاد مراراً 
فصرعه . فأسل . فرد عليه غنمه © رواه أبو داود فى مراسيله . 
قال فى الفروع : وهذا وغيره مع السكفار : من جنس جهادهم ٠‏ فهو فى 
معنى الثلاثة اللذكورة . فإن جنسها جهاد . وهى مذمومة إذا أريد مها الفخر 
واتخيلاء والظلم . 


لصمراع 3 والسيق بالإقدام وتحوهما : طاعة إذا قصد بها نصر الإسلام . 
وأغذا 0 بالمق . فالمغالبة الجائزة حل بالعوض إذا كانت مما يعين 
على الدين كا فى مراهنة أبى بكر الصديق رضى الله عنه . 

واختار هذا كله الشيخ تق الدين ره الله . وذكر أنه أحد الوجهين عندنا» 
معتمداً على ما ذ كره ابن البنا . 

قال فى الفروع : فظاهره جواز المراهنة بعوض فى باب العم » لقيام الدين 
بالجباد وااعل . ش 

وهذا ظاهر احتيار صاحب الفروع ٠.‏ وهو حسن ٠‏ 

وقال فى الروضة : السبق تص بثلاثة 0 : الحافر . فيعم كل ذى حافر» 

قل فى الفروع 5 . ولتحميمه وجه . ويتوجه عليه عدي الال . 
اكرو 

فون ابي و لح الور عٍٍ 

فائرة : قوله فى الشرّوط ( أَحَدَها : نيلكوب ) ينى بارؤية 
ْ(وَالرمَاة سوا كان انين أو جاعتين 4 بلا , تراع . 

لكن قال فى الترغيب : فى عدد الرماة وحهان . 

وله (التانى أن يَكُونَ لمذكوبآن من نواع وَاحد .فلا وذ ين 


عر وَهَحِين ) . 
وهو الدعن . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به فى الحرر » والوجيز» 





وامنور » وغيرهم . وقدمه فى المداية » وللذهب » والمستوعب » واتللاصة » . 
والفروع » والنظر ؛ والزر لتى » وغيرهم ٠‏ 

ومحتمل الجواز' : وهو وجه اختاره القاضى .ذكره فى الفائق » رأطلقها فى 
المغنى » والشرح » والفائق . 


قال فى الهداية » ومن تابعه : و يتخرج الجوازء بناء على نساويهما فى السهم 
: وقال فى الترغيب : وتساو مهما فى التحابة والبطالة وتكافتهما . 

قوله ( ولا بن قوس عرب وفارسي ) . 

وهو المذهب . جزم به اخري والهداية » والمذهب » والمستوعب » 
واطلاصة » والوجيز» والمنور » وغيرهم . وقدمه فى الرعايتين ؛ والنظم » والحاوى 
المغير » والزركتى :: 

وقال : هذا المذهب . 

. ْوَمحتَمَلُ اتلوَارَ 4 وهو وجه اختاره القاضى . وأطلقهما فى المغنى » والبلغة 
والشرح » والفروع » والفائق . 
٠‏ فائرتاني, 

إهراما : يجوز الرى بالقوس الفارسية من غير كراهة . نص عليه . وعليه 
أ كثر الأصحاب . 

وقال أبو بكر:: لا يجوز . قاله فى الفائق . . 

وقال فى الفروع : و هه أو بكر .كا تقدم أول الباب . 

الثائيمَ : إذا عقدا النضال » ول يذ كرا قوسا : صح فى ظاهر كلام القاضى : 
والنتويان فى التريية أواغيرها: 

وقال غيره : لايصح حتى يذ كرا نوع القوس الذى يرميان عنه ف الابتداء . 

قوله ( وَمَدَى الى ا به التادة ) . 

قال اللصنف وغيره : يعرف ذلك 5 بالمثاهدة أو بالذراع » نحو مائة ذراع 
أ وما ذراع . ومالم ير به العادة ‏ وهو مازاد على ثلاثمائة ذراع ‏ فلا يصح . 
وقد قيل : إنه مارم فىأر بعائة ذراع » إلا عقبة بن عامر الجهنى رضى الله 
تعالى عنه . 


فائرة : لايصح تناضلهما على أن السبق لأبدها رمياً . على ا 
الذهب راق الاي : من غير تقدير . 

وقيل : يصح . اختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله  .‏ قاله فى الفائق . وهو 
المعمول به عند الرماة الأن فى أما كن كثيرة . 

قوله ( الثاتى : أن يَكونَ الموض مَعلُومًا مُبَاحا 4 بلا تراع . 

لكنه يليك بشرط سبقه . فلبذا قال فى الانتتصارى 6 ألعنان : القياس 
لايصح . 

قوله ( فإن ا م | إل أن الات 

ها المذهب . وعليه الأصماب .7 

وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : يحوز من غير محلل . 

قال : وعدم الحال أولى وأقرب إلى العدل من كون السبق من أحدها » 
وأباغ فى تحصيل مقصود كل منهما . وهو بيان" مز الآخر » وأن الميسر والتهار منه 
لم يحرم لمجرد اللخاطرة . بل لأنه أ كل للمال بالباطل » أو للمخاطرة المتضمنة له. . 
او 

واختاره صاعب:" الفائق . 

قوله ( كاز اه 

قوله ( 2 فيه فرَه رس »أو العيره. بعير يهم »أور 
رم إن سبقبمَا حر سَبْقهم : وَإنْ سبتقا أحرَا سَبْقيما 1 
7 ذا مده 08 ان سيق أحدها ار َ السبقيّن و قن سيق 
مَعَه الملل : فَسَبَق الخ ينهُما 4 بلا تراع فى ذل ككله . 

نفس : ظاهر قوله « إلا أن يدخلا بينهما محللا.» الا كتفاء باللل الواحد . 


ولا يكونأ كثر من واحد 0 وهو كحي . وهوالمذهب . وعليه هاهير الأحاب ٠.‏ 


وقطع به كثير منهم . 


قال الأمدى . و م واحد» لدقم الحاحة به . 
وقال فى الرعاية : وقيل : يجوز أ كثر من واحد . وجزم به فى الكافى . 
و#ان دن عا ل رعدى 

ةدنك شَرَطَا أنَ السّابقَ يطعم الس بق أصعابه أو غيرثم : 

هذا المذهب . وعليه 56 

ؤقال الشيخ تت الدين رحمه الله : يصح شرط السبق للاستاذ » ولشراء 

قوس . وكراء حانوت » و إطعامه لاجاعة . لأنه نما يمين على الرى . 

2 3 سس 

قوله ( وَنى صحة السابقة وَحَهَانَ 4 . 

وأطلقهما فى الحداية والملذهب » والس: ستوعب »2 والفروع 4 والفائق 4 والحاوى 

الصغير » وغيرهم 7 1 ١‏ 
أعرا فيا : يصح 3 وهو الصحيح من المذهب . سمحه فى التصحيح ؛ والنظم 4 
وغيرهما . واختاره المصنف » والشارح » وابن عبدوس فى تذ كرته » وغيرهم . وقدمه 
فى اللخلاصة » والمغنى » والشرح » والرعاية الصغرى » وغيرهم : 

والوعم الثابى : لا بصح : قدمه فى الرعاية الكبرى : 

ع اس قدي > اماق ش 

قوله (وَالسَابقَة ماله ) . 

هذا الذهب . اختاره ان حامد » وغيره . وتصححه فى النقم » وغيره . وحرم 
ل الع وغره . وقدمه فى الغنى 04 والكاق 04 والشرح 04 والر عايتين 0« 
والحاوى الصغير » والفروع » والفائق » ويجر يد العناية » وغيرهم . 

وقيل ِ فى عقد لازم ليس لأحدها فسخه : ده القاضى . فهى كالإجارة 
لكنها تنفسخ بموت أحد المركو بين » وأحد الراميين .. وأطلقهما فى الحدانة » 


والذهب » والستوعب . 





د هؤد 


وفى الترغيب : احتمال يعدم اللزوم قى حق الحلل وحدء . لأنه مغبوط » كرتهن 

فمل المذهب : لكل واحد منهما فسخهاء إلا أن يظهر الفضل لأحدها . 
56 كون له الفسخ دون صاحبه . 

وتنفسخ بموت أحد المتعاقدين . ولا يوْحَذْ رهن 500 رقي 

وقال فى الماهب » ومسبوك الذهب » وغيرما ‏ على هذا اعت عي 
فسخه » والامتناع منه » والزيادة فى لفو 
زاد غيرهم : وأخذء به رهن أو كفيلا . 

قو (وعلَ القول روما :لس لأَحَدَا فعا 25200 
يست أجَد لكوت وأعد رامين بولا تلن يتوت الا كبين 
َلآ تلف أحَد القوسّين ) . ظ 

وهذا بلا خلاف على هذا القول . 

وقوله ( وَيِقَومُ وَارث اميت مََمَهُ . وَإِنَ لم' نل يكن له وَارث أقم 
اك مَقَامَهُ من" كته ). 

هذا إذا قلنا : إنها لازمة . 

فأما إن قلنا : إنها جائزة » فظاه ر كلام المصئف اأدرارة لوم مقامه . 
ول م مقامه . وهو أحد الوجبين . 

قلت : هذا المذهب . وهو كالصر ب المقطوع به فى فى كلام كثير من الأصحاب 
لقطعهم بفسخها بموت أحد المتعاقدين : على القول بأنها عقد جائز .كا قطع به 
المصنف فيا تقدم » وغيره من الأصحاب . وهو ظاهر كلامه فى الحاوى 

والوم الرَّمْر : وارثه كبو فى ذلك ثم الخاكم . جزم به ابن عبدوس فى 
تذكرته . وهو ظاهر كلامه فى الرعاية الصغرى » والفائق . وه وكالصر يح فى 
البلغة . وصرح به فى الكافى . وجزم به فيه . 


لكن جعل الوارث بالخيرة فى ذلك . وهو ظاهر ماقطع به فى المستوعب » 
وأطاقهما فى الفروع . 

قال فى الفروع » والبلغة : ولا يجب تسلم العوض فيه قبل العمل . ولو قلنا 
بازومه .على الأصح . مخلاف الأجرة . بل يبدأ بتسلم العمل قبل العوض . 

قوله (وَالسبَقُ فى الئل الأ إن أت الأختا َي ماني 
المنق وال بل: ؛ بالكيف . 

وكذا قال فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة ا 2 
والشرح » وشرح ابن منجاء والفائق ؛ والنظ » وغيرهم ١‏ 
٠‏ . وقالفى الفروع : والسبق بالرأس فى متمائل عنقه.. وفى مختلفه و إبل : بكتفه . 
وكذا قال فى الوجيز . 

وقال فى ار : والسبق فى الإبل والليل : سبق اكتف . وتبعه فى المنور . 
وقال فى الرعايتين.: والسبق فى الخيل بالعنق . وقيل : بالرأس . 

بزاذ ف الكرف : : مع تساوى الأعناق . 

ثم قال فمهما : وفى مختلنى العنق والإبل : بالكتف . 

زاد فى اللكبرى : أو ببعضه . ثم قال فيهما : وقلت فى الكل : بالأقدام . 
١ 0‏ 0 

وقال الصنف » والشارح : وإن شرط السبق بأقدام معاومة » كثلاثة 
وتران قل المع ش ٠‏ 

قوله (وَلا جوز أن َس لتخم رك و رمه عل 
امَو . ولا ييح بو فى قت ستاقو ) .. 


هذا المذهب . أعنى : فعل ذلك محرم . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به 
أ كه ْ 
ارم . 


سس بي لد 


وقال ابن رزين فى مختصره : يكرهان . ظ 

وفسر القاضى الجنب : بأن بحنب فرسا آخر معه . فإذا قصر المركوب ركب 
الجنوب . 

قوله فى الممَامْلة ( رط 2 شرو 
تَكُونَعل من مح الى إن 
4 المَقَدُ فيه وخ من المزب الآ 

حنُوا . 
00 بطلان المقد . لقوله « ولم 0 
المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . وصححه فى النقل » وغيره . 
قال المصنف » والشارح : وفى بطلان العقد وجهان . بناء على تفر ب قالصفقة . 
وقد علمت قبل : أنه لاببطل العقد فى الباق . على الصحيح . فكذا هنا . 
' 7 8 

انزو لى : أوعقد النضال جماعة ليقتسموا بعد العقد حز بين برضاهم لا بقرعة : 
صح . على الصحيح من الماهب . حزم به فى الفروع » والرعاية الصغرى » 
والحاوى الصغير » وغيرهم . واختاره القاضى وغيره . وسصححه فى الرعاية الكبرى . 

قال للصنف » والشارح : و محتمل أن لايصح . ومالا إليه . 
فعلى هذا : إذا تفاصلوا عقدوا النضال بمدم . 2 ظ 
وعلى المذهب : مجعل سكل حزب رئيس . فيختار أحدهها واحداً . ثم مختار 

الآخر آخر حتى يفرغا . و إن اختلفا فيمن يبدأ بالخيرة اقترعا.. ولا يقتسمان بقرعة . 
ولا يحوز جعل رئيس اليز بين واحداً . ولا الخيرة فى تميزها إليه » ولا السيق عليه . 

المَائيرَ : لايشترط استواء عدد الرماة . على الصحيح . ديت ٠‏ وجزم 





ان عدوين فق تذ كته . 


؟ ‏ الإنصاف ح » 


سس 8 سس 


وقيل : يشترط . وأطلقبما فى الفزوع:؛ والرعايتين » والحاوى الصغير . 
وهنا وجهان فى الثرغيب » واحتيالان فى الرعاية الكبرى » واحتمال وجهين 
٠‏ فى الصغرى » والحاوى الصغير | 
شال لسع شرط م إصابة نادرة . ذكره الصنف » والشارحء وغيرها . 


وقدمه فى الفروع . 9 
وذكر فى الترغيب وغيره : أنه نعتبر فيه إصابة مَكنة فى العادة 2 
قوله (التَلتُْ: مَْرفَ الى :هَل هُوَ مُتاسَلة» أو ادر 41 
وكذا : هل هو نخاطة ؟ وهو حط ماتساويا فيه بإصابة من رشق معلوم مم 
نساويهما فى الرميات . فيشترط معرفة ذلك . على الصحيح من المذهب . جزم نه 
فى المذاية'» والذهب» والستوعب . » والخلاصة » والفائق » والرعاية الصغرى » 
والحاوى الصغير » وغيرهم . ؤقدمه فى الشرض 
قال فى الرعاية الكيرى : وبحب بيان حك الإصابة : هل هى مناضلة » 
أو غيرها . وقيل : يستحب . انتعى. 00 | 
...وظاهركلام القاضى : لاحتاج إلى اشتراط ذلك . لأن. مقتضى النضال.: 
المبادرة.. قاله الصنف » والشارح . 
وقال فى الرعاية التكبرى أيضاً : ويسن أن يصفا الإصابة. » اجر 
عاط لراك 
وقيل : يحب . 
قوله ل( وَإِن مالا < رأسقَ 0 عرق الم رَض وَندَت فيه ) ١‏ 
هكذا قال أ كثر الأسماب". وقدمه فى الرعاية الكبرى . 
ثم قال » وقيل : أو مرق . وإن سقط بعد ثقبه» أو خدشه أو أنقبه » 


ولم يثبت فيه . فوجبان . انتعى . 


لين بهةة مه 


قوله (إوَإِن' تشاحًافى المبتّدئ' بالرئي أقرع ينتيما ) . 
هذا الذهب . وعليه أ كثر الأصحماب . وجزم به فى الوجيز وغيره . وقذمه 
فى الفروع » وغيره . ش 
وقيل : يقدم من له مزية بإخراج السبق . اختاره القاضى ١‏ ' 
واختار فى الترغيب : أنه يعتير ذ كر المبتدىء منهما ٠.‏ 7 ا 
قوله 'اةَإِن رت الي رض فوَقم السب مَْضَْهُ .إن كن 
شط وال الي يو بلازام وإ 16 خواسق :0" 
ئ يُحْتَسَسْ له به , وَلاعلَيْهِ) . ظ 
5 7 . جزم به فى الهداية » اَذَه وتوف ؛ واعطلاضة , 
وقال القاضى : ننظر» فإن كانت صلابة الهدف كصلابة الفوض » قثبت 
فى الهدف : احتسب له به . وإلا فلا يحتسب له به ولا عليه . | 
قوله إوَإِنَ عد ضعارض من" كر قار قط وتر ريح 
سَدِيِدَةٍ _ ٠]‏ يَحْنَسَسْ علي بالسّهم ) . 
ظاهره : أنه يحتسب له به إن أصاب . وهو أحد الأوجه . وهو ظاهر ماقطم 
به فى الهداية » والمذهب » والمستوعب : والخلاصة , والرعاية الكبرى . وقدمه 
فى الفروع . 
وقيل : محتسب عليه بالسهم إن أخطأ . 
وقيل : لا محتسب عليه » ولاله . وهو المذهب . اختاره القاضى وغيره . 
قال فى الفروع : وهذا أشهر . وقدمه فى الرعاية الصغرى . 
قال فى الرعاية الكبرى : وإن عرض لأحدها كبر قوس » أو قطم و 
أوو ع اف ب أونودق ويه عرما #الأعاي: د مني 20 


وقيل :ا بل . 


سد 8 6[ سند 


قوله ل وَكْرَه لمن والشهود مَدْمّ أتدهماء كا فيه من كثْر 
17 النقلني: وعليه جماهير الأصماب .. وقطم به فى الهداية » والذهب » 
والمستوعب » والخلاصة » والمغنى » والشرح » والوجبز» وغيرهم . وقدمه فى الفروع . 
وقيل : حرم . اختاره اءن عقيل . 
قنت : وهو قوى فى النظر : 
. وقال فى الفروع :. و يتوجه الجواز فى مدح المصيب ؛ والكراهة فى عيب 
قال : و يتوجه فى شيخ العلم وغيره مدح المصيب من الطلبة . وعيب غيره 
كذلك . انتهى 
قلت : إن كان مدحه يفضى إلى تعاظ. الممدوح » أوكسر قلب غبره : 
قوى التحر يم . و إنكان فيه تحر يض على الاشتغال ونحوه : قوى الاستحباب . 
لله أعر و1 ١ش‏ ْ 


ا ا 


قوله ( وى هبه مَنْمَمَة) . 

هذا أحد الوجبين . جزم به فى الهداية » والخلاصة » والكاق : 0 
والمذهب الأحمد » والوجيز » وإدراك الغاية » وشرح ابن رزين . وقدمه فى 
الرعاية الصغرى » والخاوى الصغير . شْ 

والوص الثالى : أنها إباحة منفمة . واختاره ابن عقيل » ا الرعاية 
الصغرى + وابن عبدوس فى تذكرته . وجزم به فى المغنى » والشرح » 
والناخ سن رالناتق : ظ 

قال أطارق© عو أمنى بالذهن»” 

وقال : اختاره غير واحد . وقدمه فى المستوءب » زارعالة الكو 5 
وأطلقهما فى النظ » والفروع . 

قال الحارتئى : و يدخل على الأول الوصية بالمنفعة . وليس بإعارة . 

وقال : الفرق بين القولين : أن الهبة تمليك يستفيد به التصرف فى الشىء . 
39 يستفيده فيه بعقد المعاوضة . والإباحة : رفم الحرج عن تناول ماليس مماوكا له . 
فالتناول : مستند إلى الإباحة . وفى الأول : مستند إلى الملك . 

وقال فى تعليل الوجه الثانى : فإن المنفعة لو ملكت عحرد الإعارة 
لاستقل المستعير بالإجازة والإعارة .كا فى المنفعة المماوكة بعقد الإجارة . ٠‏ 

شيم : قال الحارثى : تعر يف المصنف لامارية بما قال » وضع لاحسن استعياله 
فى هذا المقام . إذ « الهبة 4 مصدر . والمصادر ليست أعيانا . و « العازية» نفس 
المين .. وليست معنى الفعل . ْ 

. قال : والأولى إبراد التعريف.على. لنظ « الإعارة » فيقال : الإعارة هبة 


270 
فوائر 

الزولى : نب إعارة المصحف من احتاج إلى القراءة فيه ولم تحد غيره م ونقله 
القاضى فى الجامع السكبير . وخرجه ابن عقيل فى كتب المجتاج إلبها من القضاة 
والحكام » وأهل الفتاوى » وأن ذلك واجب . نقله فى القاعدة التاسعة والتسعين . 

قوله ( تودُ فى كل متا ماف البطع ) . 

هذا الصحيح من المذهب ١‏ وعليه جماهير الاب فى الجلة ٠‏ وجزم به فى 
الهداية : والفصول » والمذهب » والمستوعب ء والخلاصة ‏ والتلخيض » وغيره .. 
وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وقيل : لا يحوز إعارة كلب الصيد » وغل الضراب . اختاره انن عقيل . 

ونسبه الحارثى إلى التذ كرة . ولم أره فبها فى هذا الباب . 

وقيل : لا يحوز إعارة أمة شابة ار رم لمر ١‏ فى التبضرة » 
والكانى » والوجيز ؛ وشرح ابن رزين . 

وقيل : : نحب العارية مع غنى المالك لك . واختاره الشيخ تقى الدين رمه الله . 


الاي : بحرم إعارة مالخزم استعاله حرم . فبذا التحر بم لعارض . 





الثالت : يشترط فيها كون العين منتفماً بها » مع بقاء عينها . 
واستثئى الحارئى جواز إغارة السيز وشبهها لأخذ لبنها قلنص الواره فى ذلك , 
وعلله 58 ظ 
قله (وَلا سير ره ار امد لمئم كاف ) . 
يعنى للخدمة . قاله الخحارنى . هذا الصحيح من المذهب ٠‏ حزم بق 
الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والتلخيض ء والبلفة » والمخنى » 
والشرح » والوديز» وغيرهم . 





لد ١.‏ د 


وقال فى الفروع » فى باب الإجارة : لا يحوز إجارة ملل لخدمة ذى على 
الأصح . وكذا إعارته . ا 

وقال فى باب العارية : و محوز | إعا, رة ذى نفع جائز متفع بام بق يه إلا 
الببضع ؛ وماحرم استعباله حرم . 

وفى التبصرة : وعبداً مساماً لكافر ٠‏ ويتوجه . كإجارة 3 

وقيل فيه : باال-كراهة وعدمها . انتهى 

وقال فى الرعاية : ولا يعا ركافر عبداً مساماً . 

وقلت : إن جاز أن يستأجره : جاز إعارته » وإلا فلا . 

وقال الحا ِى : لا يتخرج هنا من الكلاف مثل الإإجار لأن الإجارة 
معاوضة . قتدخل فى جنس البياعات . وهنا مخلافه . 

قوله ( وَنكْرَه إعَارَة الأمَة:الشّابة : إرَجُل غيْر تحرمبًا ) . 

هذا اذهب . جزم + فى الاي والذهب ‏ والستوعب » واللامة 2 
والتلخيص » والبلغة » والفائق  .‏ 200 ' ْ 

قال فى الفروع : هذا الأشهر ٠‏ وقدمه فى النظم . 

قال الحارئى ء قال أصحابنا : يكرط تنزيها . 

وتقدم قول ‏ جزم به فى التبصرة والسكافى » والوجيز بتحز يمه . 

قال انن عقيل : لا يجوز إجارتها من العزاب . 

قلت : وهو الصواب . وقال التاضم : 

وأن يستعير المشتهاة. أجنى إن ع خلوة .والحظر لا أبعد 

وقال فى المغنى : لامحوز إعارتها إنكانت جميلة » إن كان ملو بها أو ينظر إلمها 

وقال فى التلخيص : إنكانت بر'زة جاز إعارتها مظلقا . 

قال فى البلغة : تسكره ار امرأة » إلا أن ن تسكون 


ررة. 





لل عه 8 مسما 


قله ( انير ار لبجو متى شاء, ما أو أى المير فىشنله 


ل( نشىء إستضر المستعير برجُوعه ) . 

وهذا اللذهب مطلقاً . 2 الأصحاب فى الجلة . 

قال الحارق : عليه أ كثر الأصخاب . 

وعنه : إن عين مدة تعينت ٠.‏ 

قال الحارثى : وهو الأقوى . 

وغنه : لاعللك الرجوع قبل انتفاعه بها » مع الإطلاق . 

قال القاضى : قياس المذهب يقتضيه . ذ كره فى التعليق السكبير 
. قال القاضى : القبض شرط فى لزومها . 

وقال أيضاً : يحصل بها املك مع عدم قبضها . 

وقال ابن عقيل فى مفرداته ».فى ضهان ابيع المتعين بالعقد : الملك أبطأ 
حصولا وأ كبر شروطأً من »الضمان » بإباحة الطعام بتقديمه إلى مالكه » وضمان 
النفمة بعارية العين » ولا ملك . فإذا حصل بالتعيين هذا الإبطاء . فأولى حصول 
الإسراع . وهو الفمان . 0 5 

قال الحارثى :قال القانى » واين عقيل » وللصدب :4 الرجوع قبل الانفاء 5 
حتى بعد وضم الخشب »ء وقبل البناء هليه 

قال : وهو ع جر اهيا . فإن المالك لا علاك شاع من من 
الإعارة ابتداء . فسكيف يملكه بعد ؟ اللهم إلا أن حمل على حالة ضر الما 
أو حاحته إليه . اتهى . 

قلت : يقصور ذلك فى غير ماقال . وهو :حيث ل تازم الإعارة لتخلف شرط ' 
أو وجود مان . على ماتقدم . 

فئرة : قال أبو الطاب 0000000 د انال 





لدم هء١‏ ا 


وقال فى الانتصار : لفظ « العارية » فى الأثتمان قرض . 
وقال فى المغنى والشرح : وإن استماره! لانفقة : فقرض . 
وقيل : لا يحو . | ٠ ٠‏ 
ونقل صالم : منحة لبن : هو العارية . ومنحة ورق : هو القرض ٠‏ 
وذ كر الأزجى خلافاً فى صحة إعارة دزاهم ودنانير لاتجمل والزينة . 
وقال فى التلخيص » والرعاية » وغيرما : بصح إعارة أحد التقدين للوزن 
والعزبين . ظ 
زاد فى الرعاية : لمزيين امرأة » أو مكان . ا 
وقال فى القاعدة الثامنة والثلاثين : لو أعاره شيئا ل مذاغللة امرض فيل 
يصح أم لا؟ على وجهين . ظ 
أمر سما : يصح . ويكون كناية عن القرض. فيملك بالقبض إذا كان مكيلا 





أو موزوثاً . ذكره فى الانتضارء والقانى فى خلافه ٠‏ . 
وقال أو الخطاب ف رءوس المسائل 03 فى موضع :3 نصح عدن شرط العوض 
فى العارية . اتمى . 05 . 


والوم الثالى : تفسد يذلاك . 





وجعله أنوالخطاب فى موضم آآخر المذهب . لأن الموض مخرجها عن موضوعها . 
قوله (وَإِن مار أَرْضًا للدذفن : يرجم عن ييل اليت) ٠‏ . 
هذا المذهب . وعليه ماهير الأصصاب : وقطم به كثير منهم . وقدمه فى 

الفروع وغيره . 
وفيل : حتى يبلى ويصير رمها . 
وقال ابن الجوزى : مخر ج عظامه ؛ ويأخذ أرضه .. 


لد ا ".ث8 لد 


قوله ( وَإنَ أَعَارَ هُ حَائطًا يسع عله ألراف خشبه : م 
مَادَامَ عليه 4. 00 
هذا المذهب . وعليه أ كثر الأححماب . 
وفيه احمال بالرجوع ل 
قوله (١‏ فإن' سقط عَنّه لبذ م أو غَيه 1 يتملك رَدَهُ 4 . 
:© هذا المذهب . ضسواء أعيذ الحائط بآلتة الأولى 2 أو بغيرها . حزم به فى 
الشرح » وشرح ابن منجاء والفروع » والهداية » والمذهب » والمستوعب » والحاوى 
الشعر + الل ٠‏ واقائق ا ولغرر) وحررق + ظ 
قال الحارتى : قاله المضنف ؛ والقاضى ؛ واءن عقيل فىآخز بن من الأصحاب 
قال : وقال القاضى » والمصنف » فى باب الصلح : له إعادته إلى الحائط . 
٠‏ قال : وهوالضحيح اللائق بالمذهب . لأن الببت مستمر . فكان الاستحقاق 


مستهوا : 
قوله (وَإِن أَعَارَه 2 لرّرْع : 1" ياج إل المستادء إلا أن 
ويا على وف ص عرة) بارع 
ويأق حم الأجرة م عين راجوعة. . 
قوله (وَإِنَ أعَارَهَا للغرس واليناه ور ليه الم ف وت ؛ 
أذ عند جوع مه جع + مل ) بلا نزام عا 
وقوله ( ولا بلرَ مُه لسموية الأَرْض إلا يشرط ) . 
هذا المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . وجزم به فى الهداية » والمذهب » 


ط 


واللخلاصة » والوجيز ء والحارنى فى شرحه » وغيرهم . وقدمه فى الفروع » وغيره . 
وقيل : يازمه . وجزم به فى المستوعب . وأطلقهما فى الرعاية البكبرى . 


لد ياه ١‏ سد 


وإن شرط على المستعير القلم ؛ وشرط عليه نسوية الأرض :: لزمه مع القلم 
سويت قطم به الأصحاب . ٠‏ 
وإن.شرط عليه القلع » وم يشرط عليه نسوية الأرض : 5 تنسويها . 
على الصحيح من المذهب . قطع به فى الهداية » واللذهب وانللاصة ؛ والمغتنى » 
والشرح ؛ والوجيز » وشرح الحارتى » والقواعد الفقبية » وشرح ابن رزين » 
والرعاية الصغرى » والحاوى الصغير ؛ وغيرجم . 
قال فى الفروع : ولا يازم المستعير تسوية الحفر .' 
| قال جماعة » وقيل : يازمه والحالة هذه . 
قال فى القواعد : إن شرط الممير عليه قلعه : زمه ذلك » ونسوية الأرض . 
وأطلقهما فى الرعاية الكبرى . ظ 


5-5 
2-2 


2 في عه لمان الام 0 واس كدهة وده 

قوله ٠‏ وَإِن 1' يشترط عَليْهِ القلغ :ل لزه » إلا أن يضمن 
امميرُ التققص 4 . 

وهو المذعب د وغلية أ كثر الأصيحاب ٠‏ وجزم بها فى الوحيز وغيره . وقدمه 
ف الفروع و وغيره ' : 

قوله ( إن فمل فْمَليْه نسوية الارض » . 

يعنى : إذا قلعه المستعير» والخالة ماتقدم » فعليه نسوية الأرض . ولم يشترط 
عليه المعير ير القلع » فعليه آسوية الأرض . وهذا أحد الوجهين . 

واختاره جاعة 5 ممم _ : امصنف فى الكافى 0 وحرم به فيه 34 وف الرعاية 
الصغرى » والحاوى الصغير ‏ والوجيز وغيرهم . وهو احتمال فى المغنى . وهو ظاهر 
ماقدمة فى الفروع . وقدمه فى الشرح .. وهذا الذهب .. على ما اصطلحناه ‏ 
فى اللخطبة . 


سم ارم سد 


'والوم, الثالى : لايازمه نسوية الأرض . اختاره القافى ؛ وابن عقيل . 
به فى امستوعب . ٠‏ 
قال فى الفروع : ولا يلزم المستعير نسوية الحفر . قاله جماعة كا تقد 
فإن قال ذلك بعد ما ذ كر شرط القلم وعدم شرطه . وقدمه ابن رزين فى 
. شرحه . وأطلقهما فى القاعدة الثامنة والسبعين . ش 
وعند المصئف :لا يلزمه نسوية الأرضٍ إلامع الإطلاق . 
قوله ( فَإن أ القلمَ امير أَحَذهُ بقيمته ) . 
يعنى إذا ألى لمستمير اقلم فى الحال التى لاتجبر قيها : فلممير أخذه بقيمته . 
نص عليه فى رواية مهنا » وان منصور . 
وكذا نقل عنه جعفر بن مد » لكن قال فى روايته : يتملكه بالنفقة . 
قال الخارئى : ولابد من رضى المستعير . لأنه بيع . وهو الصحيح .:فإن أبى 
ذلك يعنى المعير ‏ من دفم القيمة » وأرش النقص » وامتن المستعير من القلع » 
0 ودفم الأجر : بيعا لها . فإن أبيا البيم ترك بحاله . 
قال فى الرعاية السكبرى : فإن أبياه بتي فيها مجان فى الأصح » حتى يتفقا . 
وقلت : بل يبيعبما الحاكم . اتتهى . 
فلو أبى أحدهما . فهل يحبر على البيع مع صاحبه ؟ فيه وجهان . وأطلقهما فى 
. الحرر» والفروع » والفائق » والنظ ٠‏ 
أرما : يحبر . قال فى الرعابتين » والحاوى الصغير : أجبدف أمح اوجن 
وجزم ايهال الوعية توفو ظاه كلام المصنف هنا . 
والومم الثابلى : لاجبر . صمحه الناظم . وتحر يد العناية » وتصحيح اخرر . 
فَإمرمٌ : يحوز لكل واحد منهما بيم ماله متفرداً لمن شاء . على الصحيح من 
المذهب » وعليه الأصحاب . 








اله ه 1 اسيليم 


وقيل : لا يبيع الممير لغير المستعير . 
قوله (و]* بذك أممَابنا عليه أجرة من" حين الربجوع ) 
يعتى : فيأ تقدم . من الغراس والبناء . 
( وَدّكتواعليه أَجرَة فى الرَرْع . وَهَدَامئلة . فيْحَرَجٌ فيهما . َف 
سَائْرِ المسائل وَحْهَانَ 4 . 
ذكر الأصحاب : أن عليه الأجرة فى الزرع من حين الرجوع . وهو 
المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم القاضى » وأصحابه . 
واختار الد فى الحرر : أنه لا أجرة له . وته المصلت هنا واجيا : 
٠‏ قال فى القواعد : و يشهد له ظاه ركلام الإمام أحمد رمه اله فى رواية صالح . 
وصمحه الناظر » والحارنى » وتصحيح الحرر . وجِرّم به فى الوجيز . 
وأما الغراس » والبناء والسفينة إذا رجم وهى فى لجة البحر ء والآرض إذا 
أعارها للدفن » ورجع قبل أن يبلى المت » والحائط إذا أعاره لوضع أطراف اتكشب 
عليه ورجم » وتحو ذلك : فل يذكر الأصحاب أن عليه أجرة من حين الرجوع 
وخرج المصنف فى ذل ككله من الأجرة فى الزرع وجهين ٠‏ 
وجه بعدم الأجرة . وهو ظاهر كلام الأصحاب . وقدمه فى الرعايتين . 
ومال الحارثى إلى عدم التخر ريج م فرقا . ظ 
ووجه بوجو بها . قياس على ماذكره فى الفروع . وأطلقٌ : هذين الوجهين 
فى الفائق , والحاوى الصغير . 
وخرجه بعضهم فى الغراس والبناء لاغير . 
وخرجه بعضهم فى الجيع . أعنى : وجوب الأجرة فى ابيع . 
وجزم فى الحرر : أنه لا أجرة بعد رجوعه فى مسألة إعارة الأرض للدفن » 
والخائط لوضم الحشب » والسفينة . 7 


.11ل 


وجزم فى التبصرة بوجوب الأجرة فى مسألة السفينة . 

واختاره: أو ممد.وسف الجوزى فيا سوى الأرض للدفن : 

قوله (وَإِنَحَلَ السَبل بدا إل أررضء تبت افما؛ فيو ِصَاحبهِ 
_- إلى اتخصّاد ا إمثله )4 وهو الذهب . 

قال فى الرعايتين » والفروع : فلصاحب الأرض أجرة مثله » فى الأصجج . 
وسمحه فى النظ » والخارنى . وجزم به فى الوجيز . ونص عليه . 

قال فى القاعدة التاسعة والسبعين : لو حمل السيل بذر إنسان إلى أرض غيره 
فنبت فبها . فيل يلحق بززع الفاصب » أو بزوع المستمير ء أو للستأجر من بمد 
انقضاء المدة ؟ على وجهين . أشبرهما : أنه كزرع المستعير . وهو اختيار القاضى » 
وابنه أبى الحسين » وان عقيل . 

| وذكره أب الخطاب عن الإمام أحمد رمه الله . وقدمه فى فيان و 

واللمذهب ء والمستوءب , والخلاصة » والمغنى » والشرح ء والفائق » والتتخيص , 

فعلى هذا : قال القاضى : لا أجرة له . واختاره ابن عقيل أيضاً . ذكره 


ف القواعد . 
وقيل : له الجر اك أو امطاب 5 الإمام 56 رحمهه ا 3 
وأطلةهما و فى القواعد . 


قوله !3 محل أن لصّاحب 0 فته 

قال فى المداية » ومن تابعه : وقيل : هو لصاحب الأرض .. وعليه قيمة 
البذر . ش ٠‏ 

وزاد فى الرعايتين : وقيل : بل بقيمته إذن . 

إزاد فى اللكبرى : و يحتمل أنه كزرع غاصب . 

و تقدم كلام صاحب القواعد . 


وتقدم فى آخر المشاقاة'« إذا نبت || 0 الحصاد فى غام قابل : أنه. يكون 
ارق الأرقن: على ابجع من امد ظ 

قوله ( وإ إن حل عرس ان غيره . قب يكوه 
رسن و الشفيع » 5 رس الاب ؟ على وجهين 6 . 

وأطلقهما فى المفنى » والشرح . 

000 

قال الناظ : هذا الأقوى . وقدمه فى الفروع » والرعايتين » والحاوى الصغير 

الوم الثالى : هو كغرس الغاصب . على مايأتى فى بابه . جزم به فى 


2 بصم سمي لميسييت مشخ مص لمعا سعط اسل 





الوجيز . | 
وقال فى الرعاية البكبرى ؛ قلت : بل كغرس مشترى شقص له شفعة » 
وعلى كل حال يلزم صاحب الغرس ثسوية الحفر 
تمسر : قوله « فبل يكون كغرس الشفيع ؟ 4 فيه نساهل وإنا يقال : 

فهل هو كفرس المشترى الشقص الذى يأخذه الشفيع ؟ وهذا قال ار وهو 

سهو وقع فى الكتاب . اتنهى . ش 
مع أن ن للصنف تابعه جماعة . منهم صاحب القائق . والنظ » والرعايتين » 
3 الصغير. 1 





فوائر 

اررُولى : وكذا حك النوى » والجوز واللوز : إذا حمله السيل فنبت 

التائيْ : لو ترك صاحب الزرع أو الشجر لماعب الأرش اذى انتقل إليه 
من ذلك : لم يلزمه نقله ولا أجرة . ولا غير ذلك . 0 

الال : لو حمل السيل أرضاً بشجرها - فنبتت فى أرض أخرى كا كانت . 
فيى لالكيا »عير على إزالتها + كه ف اللقق +:والشرح 6 .والقائق + 





سل |١118‏ سد 


فائرق : ائرة : قوله ( وَحْكم المي فى اسْتيقاء التقَة : كم 
اللنتأجر) . 
0 عق أنه كالمستاجرى استيقاء ٠‏ المنفعة بنفسه : و يمن قام مقامه » وفى استيفاتما 
بعينها » وما دونها فى الضرر من نوعباء إلا أنهما يختلفان فى شيئين . 

أرما : لا يلك الإعارة ولا الإجارة » على ما يأتى . 





الثالى : الإعارة لا يشترط لها تعيين نوع الانتفاع . فلو أعاره مطلقاً : ملك 
الانتفاع بالمحروف فىكل ما هو مبيأ له ءكالأرض مثلاً . هذا الصحيح . 
03 وفيه وجه : أنها كالإجارة فى هذا . ذ كره فى التلخيص وغيره .. 
ذكر ذلك الحارتى » وغيره . 
قوله ( والمارية مَصَمُو نه بقيتما > وم م التقف ٠‏ وَإِنَ تلاق 
ضَان) . 7 
هذا الذهب . نص عليه بلا ريب . وعليه جماهير الأحماب . وجزم به فى 
الكاوة عدوا وتدية ل لمكا 1 ولاعت كو ستوب واطاطقة ولق 
والشرح » والفروع » والفائق » وغيرمم . 
قال الحارثى : نس الإمام أحد رجه الله على شمن العارية » و إن ل يتمد فيا 
كثير متكرر جداً من جماعات » وقف على رواية اثنين وعشر بن رجلاً » 
وذكرها. ظ 
قال فى الفروع : وقاس جماعة هذه المسألة على المقبوض على وجه السوم . 
فدل على رواية مخرجة . وهو متجه . انتهى . 
. وذكر الحارثى خلاقاً لا يضمن . 
وذ ثره ه الشيخ تق الدين رحمه الله عن بعض الأسصماب : واتاره ناليم 
رحمه الله فى المدئى . 


و م 
95 ه اروسبع كم 6عم م ا 
. قوله ل( وَعَنْ الإِمَامُ أمد رحه الله :أنه ذحرلة ذلك . فقال 
2 2 و2 5 2 رم ء»ه 3 م 
« السامون عل شروطهم » فِيدلُ على ننى الضمان إشرطه ) . 
فبذه رواية بالغمان إن لم يشرط نفيه . وحزم مها فى التبصرة . 


وعنه : يضمن .إن * طه ء و إلا فلا . اختاره أبو حفص المكبرى . والشيخع 
تقى الدين رمه الله 0 وصاحب الفائق . 


وقوله ( وَكْركمَا أن ةلا يصدر” م مَضْمُونا شرطه ) . 
هذا المذهب . وعليه الأحماب . 


سيا 


قال ف الغنئى 2 والشرح 2 والفادى 2 وغيرم : هذا ظاهر المدهب . وجزم به 
فى الوجيزء وغيره . وقدمه فى الفروع » وغيره . ش 

وعنه : المسامون على شروطهم ثكم تقدم . 

فَائرمْ : لايضمن الوقف إذا استعاره وتلف بغير تفر يط . ككتب العلر وغيرها 
فى ظاه ركلام الإمام أحمد رمه الله » والأسماب . قاله فى الفروع . 

وعلى هذا لو استعاره برهن ثم تلف : أن الرهن يرجم إلى ر به . 

لاتتع قي ريا نوا 

98 بي سا وى لس 

قوله ل( وَإِنَ تلفت أَجْرَاوْهَا بالامسْتممال كسمل المنشقة اس 
وَجَهَان 4. 

أصلبما احتتالان لاقاضى فى الجرد .. وأطلقهما فى الهداية » والمستوعب » 
والمغنى » والشرح ء والرعاية السكبرى . 





قال فى الفروع : لم يضمن فى الأصح . وححه فى التصحيح » والمذهب » 
والخلاصة » والرعاية الصغرى » والحارتى » والحاوى الصغير » ونجر يذ العناية » 
وغيرم . وقطم به فى التعليق » واغرر . 

4 الإنصاف جه 


سد 1 جد 


“والوصم م الثالى : كلانه فى الوجيز محتمل . وقدمهائن رزين 

0 ظ 
فامرتان, 

إمرالها: 50 بالمروف:: ان وكذا 
الحسك والمذهب نو تلف ولد العارية أو الزيادة . 

وفى ضمان ولد المؤجرة والوديعة الوحبان . ٠‏ 

وتقدم فى أثناء باب الضمان ‏ فى أواخر المقبوض على وجه السوم - َ ولد 
الجناية » والضامنة » والشاهدة » والموصى ها . 

وأ حم ولد المكاتبة , والمدق باننينا : 

الثَائٌ : يقبل قول المستعير بأنه ماتعدى بلا تزاع 

رلا عدو راش كل . لأنه غير مستعير. 0 

قوله ( وَليْسَ للسستمير أن يمير ) . 

هذا الصحيح من المذهب مطلقاً . وعليه جماهير الأصحاب . وقدمه فى الشرح 
ونصره . وصححه ف النظ » والفائق ء والرعاية الصغرى » والحاوى الصغير» 
وغيرثم ٠‏ وجزم به فى الحداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والسكافى » 
والمغنى ٠‏ والبلغة » والوجيزء وغيرهم . 

قال الحارثى : هذا المشهور فى المذهب . وحكاه جمبور الأصحاب . اتنهى . 

وقيل : له ذلك . 

قال الشارح : وحكاه صاحب الغحرر قولاً للامام أحمد رضى الله عنه . 

وأطلقهما فى الحرر » والرعاية السكبرى ؛ والفروع . وقال : أصلهما هل 
هي هبة منفعة » أم إباحة منفعة ؟ فيه وجبان . 


وكذا هو ظاهر بحث المصنف فى المغنى » والشرح . 


ه١ؤ‏ ساد 


. قال الحارتى : أصل هذا : ماقدمنا من أن الإعارة إباحة منفعة . 
وقال عن الوجه الثالى : يتفرع ,على رواية اللزوم فى العارية المؤقتة . اتهى 
قلت : قطم فى القاعدة السابمة والْمّانين يحواز إعارة المين المعارة المؤقتة إذا 
قيل بازومها » وملك المنفعة فمها . انتهى . ْ 
قلت : وظاهر كلام المصنف هنا ء وصاحب الهداية » واللخلاصة » والوجيز » 
وغيرهم : أن الخلاف هنا ليس مبنيا . فإنهم قالوا : هى هبة منفعة . 


وقالوا <لقى السسير أن سير : 
قال فى الفروع.: و يتوجه عامهما تعليقها بشرط . وذكر فى المنتخب 
أنه يصح . 


قال فى الترغيب” '“ : يكنى مادل على الرضى من قول أو فمل . فلو ممع من 
يقول : أردت من يعيرتى كذا . فأعطاه : كنى.. لأنه إباحة عقد . اننهى . 

وقيل : له أن يعيرها إذا وقت له المعير وقتا » وإلا فلا . 

فامرتاي, 

اها 0 إذالم يأذن حوره . فأما إن أذن له : فإنه يحوز 

العام : ليس ةا يؤجر مااستعاره ‏ بغير إذن المعير» » على الصحيح 

لالت وان جاهير الأضتاف . 

وقبل : له ذلك فى الإعارة اأؤقتة . 

ومتى قلنا بصحتها » فإن المستأجر لايضمن . على الصحيح من المذهب . 

وقيل : يضمن . | 

قلت : فيعابى مها . 


(1) مامش الأصل فى نسخة : التبصرة . 


د اذا د 


وتقدم عكسها فى اللإجارة عند 0 2 0 استيفاء المنفعة 0 عثله» 

وتقدم فى باب الرهن جواز رهن المعار م : يعاود ١‏ 

وتقدم حّ سهم الفرس المستمار فى كلام المصنف فى باب قسمة 0 : 
فوائر 

5 م إنسان : لا أركب الدابة إلا بأجرة ا رمبا: لا آخذ لما 
والرعاية الكبرى . وقال : قلت إن قدر إجارتها فهبى إجارة مهدرة » وإلا فلا . 

ومنها : ارك دابته منقطما لله تعالى ؛ فتلفت نحته : : يضمن . على الصحيتح 
. وقدمه فى الفروع » وغيره . وقيل : يضم ا 

شنا لزاردك المللك شخصا » فتلفت : لم يضمن شيئًاً . على الصحيح من 
المذهب . 

وقيل : يضمن نصف القيمة . ومال إليه الحاوى . 

5 ع و 2 3 

قوله ( وعلى المستعير مؤنة رد العارية 4 . 

هذا المذهب . وعلية جماهير الأسحماب 5 وقطعوا بها. منهم المصنف » 
: والشارح 5 والحاوالى ىُْ التبصرة 5 وصاحب اخرر» والفروع « والوحيز « وان 
مفحا فى شرحه » وغيرهم . 

وقيل : مؤنة ردها على المالاك 5 ف القاعدة الثامنة والثلاثين . 

قوله ١‏ فإن' رد الذاية إل امال امالك أو غلامة : 1 ا 0 
امعان 4 

هذا المذهب . وعليه الأسماب . إلا أن صاحب الرعايتين اختار عدم الضمان 
تردها إلى غلامه . 


يناع ؟ جد 

قوله ( إلا أن' دما إِلَ مَنْ جرت عَادَنْهُ يحريان ذلك عل يدم 
كالسّائس وَنحْوء ) . : 

كزوجته ‏ والخازن » والوكيل العام فى قبض حقوقه . قاله فى الجرد . وهذا 
الذهب . أعنى :أنه لايضمن إذا ردها إلى من جرت عادته تحر يان ذلك على بده ٠‏ 
. وعليه جماهير الأصحاب .وقطم به كثير منهم . 
وعند الحلواتى لا يبرأ يدفعها إلى السائس . 
فظاهر ما قدمه فى المستوعب : أنه لا برأ إلا بدفمها إلى رمباء أو وكيله فقظاء 
وبق نظير ذلك فى الوديعة . ش 
رز وسو ريك لغر بكه الدابة » فتلفت بلاتفر يط ولاتعد » بأن ساقها 
. فوق. العادة حو :لم يضمن ا اي ل 
لمرو + 

قلت : وهو الصواب . 

قال فى الفروع : ويتوجه كدارية إن كان عارية » وإلا لم يضمن . 

قلت : قال القاضى فى الحرد : يعتير لقبض المشاع إذن الشر يك فيه . فيكون 
نضغه مقبوضاً تملكا » ونصف الشر يك أمانة . 

وقال فى الفنون : بل عار بة مضمونة . 

ويأنى ذلك فى قبض البة . 1 0 

قوله ( و وَِذا احلا . فقَآل : أ- دك 0 بعرت ) إذاكان 
الاختلاف ( عَقيسَ المُقد : فَالقَوْلُ قل الرّا كي ) بلا نزاع والخالة 





هذه . فلا يغرم القيمة . ْ ش 
ا تمد مضي م مده مُدَّة لها ع . فالتوالُ وال امالك فيا 


ل ا قول امالك فى الأصح فى 


دما 


ماضيها ؛ وجزم به فى المغنى » والشرح » والوجيز» والمذاية » والمذهب» والخلاصة 
وغيرهم . وقدمه فى المستوعب » والتلخيص » والرعاية الكبرى , والحاوى 
الصغير ؛ وغيرهم ٠‏ 

قال الحارنى : هو قول معظم الأصحاب . 

وقيل : القول قول الرا كب ..اختارة ان عقيل فى تذ كريه .. 

قال فى المستوعب : وهو مول على اإدااعنا عي ومن العين » وقبل 
انتقاع القابض . يعنى : المسألة الأولى :. 

قال فى التلخيص : وعندى أن كلامه على ظاهره . وعلله . 

فعلى المذهب : نحلف على ننى الإعارة ٠.‏ 

وهل يتعرض لإثبات الأجارة 4 007 

قال الحارنى : ظاهر كلام المصنف وال كثرين : التعرض . ا 

وقال فى التلخيص : لايتعرض لإثبات الإجار رة » ولاللأجرة المسماة . م 
.“قال الحار :وهو المق . 
٠‏ تل ه ريه : يحب أقل الاعرنية ال ا ٠‏ جزم به 
فى التلخيص . 

قوله ( وَمل سستحق أجرة الثل أو أ التي اذ زَاد لها ؛ عل 
جين 4 . 
١‏ 0000 

أمرما : له أجرة المثل ٠‏ وهو الصحيح من المذهب . وصححه المصئف» 
والشارح » وضاحب التصحيح » ولصحيح المحرر . 'والنم ؛ وغيرهم ٠‏ وجزم به فى 
الحدابة » والمذهب » والمستوعب ». والوجيرَ» والمنور ::.وغيرهم . وقدمه فى الفروع 





والرعايتين » والحاوى الصغير ؛ وغيرهم . 


والوص الثاني : يستحق المدعى إن زاد على أجرة الثل . 8 
وقيل : له الأقل من المسمى » وأجرة المثل. . اختاره فى الحرر . وأظلقين 


الحارثى . 
وقيل : يستحق المسمى مطلقاً . 
قاب نار, 
إعرالها : وكذا الحك لو ادعى بعد زرع الأرض التاعازية . وقال رب 


الأرض : ل 2 . ذاكره الشيخ تق الدئن رحمه الله . 
قلت : وكذا. جميم ما يمح الإجارةوالإعارة » إِذا 'اختلفا بعد مغ" مدة 
ها حر 


امال : قوله ل(وَإِنَ َال : أعرتنلك . قَالَ: بل أ أجرانى » اليه "ألفة. 
اقل قل الك ) . 

بلا تزاع . وكذا مثلهافى الحك لو قال : أعرتنى . قال ان ارك 
فالقول قول المالك . و يضمن ما اتتقع منها . وكذا لو اختلفا فى ردها . فالقول 





قول المالك . 
قوله ( وَإِنَ قالَ : أعزتنيء أو أَجَرتن . قال : بل غصتى» فالقول 
قو المآلك ) . 


فى أنه ما أجر ولا أعار بلا تزاع . ثم هنا صورتان . 
- إحداها : أن يقول : أعرتنى . فيقول المالك : بل. ل فإن وقم 
الاختلاف عقيب العقد » والدابة باقية : أخذها املك » ولا معنى للاختلاف ٠.‏ 
وكذا إن كانت تالفة . قاله المصنف وغيره . 
قال الحارئى : و تحلف . على أصح الوجهين . 
وإن وق بعد مفى مدة لما أجرة .. فيحب عليه أجرة:المثل :..لأن:. القول 


سس #8 4 سس 


قول الماك . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وصححوه . 
وقيل : القول قول الرا كب .. وأطلقهما فى الرعايتين » والحاوى الصغير » 
والفائق . 
الصورة الثانية : قال أجرتنى . قال : بل غصبتنى . فالقول قول المالاك . على 
الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصماب . وقطع به كثير منهم . وسمحوه . 


وقيل : القول قول الرا كب . 
سماد 
أرما : مرة انكلاف تظهر فى هذه الصورة مع التلف . فتجب القيمة 
على اللذعبي.: 


وعلى الثانى : لا ثىء على الراكب . و حاف وييرأ . 
ومع عدم التلف يرجم بالمين فى الخال مع الهين بلا بلا نزاع “ولا دان الريقة 
الآخر هنا ٠‏ قاله الحاربى . 
وأما الأحرة : فتفقان عليها .الهم إلا أن يتفاوت ا جرة المثل . فإن 
أجر المثل أقل أخذه امالك . وكذلك لو استويا » ويحلف . على الصحيح. 
0 الأعر ا كز عات وله بد وجهاً واحداً . قاله الحارنى . 
الثانى : قوله ل وَقِيلَ : اقول قل القاصب ») فيه يجوز . 
قال الحار : وئيس بالحسن . وكان الأجود أن يقول : القابض أو الراكب 
ونحوه . إذ قبول القول بنافى كونه غاصياً . اننبى . 
فائْرم : لوقال امالك : أعرتتك . قال : بل أودعتنى . فالقول قول المالك » 
ويستحق قيمة المين إن كانت تالفة . ظ ظ 
ولوقال المالك : أودعتك . قال : بل أعرتنى . فالقول قول الماك أيضاً . 
ويستحق أجرة ما انتفم بها . فبوكا لوقال : غصبتنى . ذ كر فى استوعب وغيره 1 


انها 006 

قله (وَعُدَ ستيه عل مال اتير َم 00 

وكذا قال فى الهداة » والمذهب » ومسبوك اذعب» والستوعب: واطلامة . 
والمذهب الأجهد ء والحاوى الصغير » وغيرهم . 

وليس تامع . اعدم دخول غصب الكلب » وجمر الذنى ء والمنافم » 
والحقوق » والاختضاص . ٠‏ 

قال الحارتى : وحقوق الولابات » كنصب الإمارة » والقضاء . 

قال الزركشى : الاستيلاء يستدعى.القهر والغلبة . فإِذن قوله « قبراً » زيادة 
فى الحد . وهذا أسقطه فى المغنى . انتهى 

قلت : الذى يظير : أن « 1 يشمل القبر والغلبة وغيرهما . فلو 
اقتصر على الاستيلاء لورد عليه المسروق » والمنتبب » والختلس . فإن ذلك لابسعى 
غصباً . يقال : استولى عليه . ظ 

وقال فى المطلم : فلوقال « الاستيلاء على حق غيره » لصح لفظا وعم معنى . 
و 

ل 8 لصح لفظا » اسكون المصنف أدخل الألف واللام على « غير » . 

قال : والمعروف عند أهل اللغة عدم دخوهما عليها . 

قلت : قد حك الدووى ره الله فى تهذيبٍ الأسماء والاغات عن غير واد 
من أهل المر بية : أنهم جوزوا دخُولهما على « غير » . ١‏ 

ومن أدخل الألف واللام على « غير » من الأصحاب : من تقدم ذكره » 
وصاحب الحرر » والرعايتين » والحارنى . 

وقال فى الرعايتين : هو الاستيلاء على مال الغير قهراً ظاماً . 

و برد عليه ما تقدم . 

وقال فى الفروع ‏ تبما للحارثى ‏ هو الاستيلاء على حق غبره قهراً غللماً . 


د ا د 


قال الحارتى : هذا أسد الحدود . 
قات : فهو أولى من حد صاحب المطلع وأمنع . فإنه يرد على حد صاحب 
المطلع : لو استولى على حق غيره ا :| سى مين :ولت 
كذلك الهم إلا أن يكون نزاده ذلك مع بقية عد الصف . وهو الظاهر . 
وقال فى الوجيز : هو الاستيلاء على حق غيره ظاماً . 
ورش شنا دون 2 
وقال فى تحر بد العناية : هو استيلاء يرس عل و اغيره فبرا ب بغير حق 
قلت : هو أصح الحدود وأسامها . 
ورد على حد غيره : استيلاء الحر بى . فإنه استيلاء على حق غيره قهرأ بغير 
حق . وليس بغصب . على مابأتى قريباً فى كلام الشيخ تق الدين رمه الله . 
: وقال فى ا هو الاستيلاء غلى مال الغيرظاما . 
. وتابعة ف الفائق © و إذراك الغاية . ومعناه'مة الاو واحينة والقق - 
.قال الشيخ تقى الدين رحمه اله : وقوله « على مال الغير ظاماً 6 يذخل فيه مال 
الملٍء ؛ والمماهذ . وهو المان المعصوم . و يرج منه استيلاة السلمين على أموال أهل 
الحرب. فإنه ليس بظل . 
وندخل :فيه استيلاء أهل الحرب على مال المسامين . وليس محيد » فإنه ليس 
بن النسضئ الذ ركه . هذا بإجاع المسامين . إذ لا خلاف أنه لا يضمن 
بالإتلاف.» ولا بالتلف . وإنما االملاف فى وجوب رد عينه إذا قدرنا على أخذه . 
وأما أموال أهل البنى » وأهل العدل : ققد لا برد . لأنه هناك لا يجوز الاستيلاء 
على غينها : .وَطتى أتلفت: بعد الاستيلاء على عينها #عنث ..و إتما الحلاف فى ضمانها 
بالإتلاف وقت الحرب . 
ويدخل فيه ما أخذه الملوك والقطاع من أموالالناس بغير حق من الممكوس 
وغيرها . | 
فأما استيلاء أهل الحرب بعضهم على بعض : فيدخل فيه . وليس مجيد . 


- 


لأنه ظل . , فيحرم عليهم ققل النفوس » وأخذ الأموال إلا بأمر الله.. 
لكن يقال : لما كان المأخوذ مباحا بالنسبة إلينا ل بصر ظماً فى حقنا » 
ولا فى حق من أسِلم منهم ٠.‏ ا ْ 
قأما ما أخدمن الأموال والتقومن + أو أتلت متيدا فعا 00 
أقر قراره . لأنه كان مباحاً . لأن الإسلام عفا عنه . فهو عفو 00 الإسلام . 
وكذا بشرط الأمان . فلو تحا 3 إلينا ستعامتان حكن اللاسةقرار. اقب 
قلت : و برد عليه ماورد على المصنف وغيره مما تقدم ذ كره . 
و يرد عليه أيضا المسروق » وامختلس » ونحوها . 
قوله ( ويم م مار بالمَطْبِ 4 . 
هذا المذهب . وعليه الأصحاب . <تى إن القاضى وأ كثر أسسابه يذ كرا 
فيه خلاقاً . ٠‏ 
وعنه : مايدل على أن العقار لايضمن بالغصس . نقله ابن منصور . 
فاترتان, 
إعراهما : محل الغصب ب بمجرد الاستيلاء ف ظفاً ,كي تقدم . على 
الصحيح من المذعب . وعليه أ كثر الأصحاب . 7 
وقيل : يعتمر فى غصب مايتقل نقله “وجزم به النلخيص » إلا مااستثناء فيه. 
وفى الترغيب . فقال : إلا فى ركو به دابة » وجالوسه على فراش . فإنه 
غاضب .. وأطلق الوجهين فى الرعاية . | ا 
وقال : ومن ركب دابته » أو جلس على فراشه » أو سر بره قهراً : فهو غاصب . 
الدالك : قال فى القاعدة الحادية والنسعين : من الأصحاب من قال : منفعة 
المْضع لاندخل نحت اليد . و به جزم القاضى فى خلافه » وابن عقيل فى تذ كرته » 
وغيرها . وفرعوا عليه صحة تزو يج الأمة المخصو بة . وأن الغاصب لايضمن مهرها 
ولو حبسها عن التكاح حتى فات بالكير . 


سد 


وخالف ابن المى . وجزم فى تعليقه بضمان مهر الأمة بتفويت النكاح . 
وذ كر فى الحرة تردداً » لامتناع ثبوت اليد عليها . . 

قوله (وَإِنَ غصّب كلا فبه تفعاء أو خْرَ ذم : رمه رده ) . 

هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطم به كثير منهم ٠‏ وقدمه فى 
الفروع وغيره . 

وذ كر فى الانتصار : لاترد اجر ٠‏ وتلزم 00 
وعلمهما مخرج تعذير مريقه . 

وقال فى القواعد الأصولية : لوغصب مسلم خر ذم : انبنى وجوب ردها 
على ملسكها لم . وفيه روايتان . حكاها القاضى يعقوب وغيره ٠‏ 

إمراهما : يملسكونها . فيحب الرد . وهذا قول جمهور أصحابنا . 

والتائيم : لا علسكونها . فينبغى وجوب الرد . 

وقد يقال : لا بحب . 

واتفق الأصحاب على إراقتها إذا أظهرها . ولو أتلفها لم يضمنها عند الججهور . 

وخرج أبو الخطاب وجب بضمان قيمتها . إذا قلنا : إنها مال لم . وأ 
الأ كثرون . 

وحكى لنا قول : يضمنها الذى للذى . 

وقال فى الترغيب » وعيون المسائل 05550050 527 
إلا ماأريق لمعه آخر فتخلل . لزوال بده هنا 








وتقدم فى أول باب إزالة النجاسة : أن الصحيح : أن لنا حرا محترمة . وهى 
حمرة الخلال . 
. ويأتى فى حد المسكر : هل محد الذمى بشر بها فى كلام المصنف . 


الا هج*# لد 


هاده 
أمرشما : محل الحلاف إذا كانت مستورة . فأما إذالم تسكن مستورة 





فلا يأزمه ردها . قولا واحداً . 
الثالى : ظاه ر كلام المصنف : أنه لو غصب حمر مسل لايازفه رده.. وهو 
عب : لكا و تلات ف يذ الاتن وش اردها: :د كم القاضي كوا 
عقيل » والأصحاب . لأن يد الأول ل تزل عنها بالغصب . فكانها نخلات فى 
بده . قاله فى القاعدة الخامسة والْمّانين . اللا 
وقال : واختلفت عبارات الأصحاب فى زوال الملك جرد التخمير . فأطلق 
اله ترون الزوال . منهم القاضى » وابن عقيل . |! 
وظاه ر كلام بعضهم : أن املك لم بزل . منهم صاحب المغنى فى كتاب الحج . 
وفى كلام القاضى مايدل عليه . 
مكل حال لوغاد لذ طاذ اللقه الأول مختوقه من نيوت الزهنية وعيرهاة 
حتى او خلف حرا وديناً فتخللت : قغى منه دينه . ذ كره القاضى فى المجرد» 
فق الرهق :"اشين : 
قا وإ أنه :1 ينه يعه) . 
هذا المذهب.. وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه 
فى الفروع » وغيره . " 
وعنه : يازمه قيمة الجر . 
وخرج يضمنها الذدى عثلها . 
قال فى الفروع : وعنه برد قيمتها . وقيل : ذمى ٠.‏ - 
وقال فى الإيضاح : يضمن الكلب. 00 


- 


وناك قزنا إذا صاد بالكاب وغيره من الجوارح : هل برد الصيد » وتلزمه 

الأجرة أيضا أم لا ؟ فى كلام المصيف . 

وتقدم أول الضمان « إذا أسل المضمون له » أو المضمون عنه . هل سقط 
الدين إذا كان خرأ؟» . ٠‏ 

قوله (وَإِنَ عَصَبِّ جلدَ المبتَة » قبل يَلرَمُه رَدُْ :على وب 5 

وأطلقهما فى الهداية » والمذهب ٠‏ والمستوعب.» والخلاصة » والحادى , 
والرعاية الصغرى ؛ والحاوى » والفائى » وغيرهم . وما مبنيان على طهارته بالدبخ 
وعدمها. 
فإن قلنا: يطهر بالدبغ : وجب رده . وإن قلتا: لا يطهر بالدبغ :لم 
يحب رده . ٠‏ : 

. وقدعامت أن المذهب : لا يطبر بديغه . فلا يحب رده هنا . 

هذا هو الصحيح من الذهب . وحزم به فى المغنى » والشرح » وشرح 
الحارتى » وابن منجا وغيرهم . 

وقدم هذه الطريقة فى الكافى » والفروع » وشرح ابن رزين » وغيرها . 

وقيل : لاجب رده . ولو قلنا : يطبر بالديغ : 

وقال فى الفروع : وفى رد جلد ميتة وجهان . وقيل : ولو طهر . 

فظاهره : أن المقدم عنده : أن الخلاف على القول بعدم الطهارة . 

قوله ( إن دَبََهُ » وَقانا بطبارته : لرمَة رَدهُ) . 

هذا الصحيح من المذهب . قدمه فى المغنى » والشرح » وشرح الحارثى » 
والفروع » والفائق » وغيرهم . 

وحزم به ابن منحاء والرعاية الصغرى » والحاوى لطيو وغيرمم .. 

وقيل: + لابرمة ردو» لفوزز كلذ بفعله » مخلاف المرة المتخللة . وهو 
احهال للمصنف » و الشارح 5 


عي د 


قال الحارتى : وفى هذا الفرق بحث . 
1 وأطلق فى الفروع فى لزوم رده إذا دبغه الغاصب وجهين .. 

قال الحارثى : و إن كان الغاصب دبغه » ففى رده الوجهان المبنيان . ٠‏ 

وإن قلنا : لابطهر ل يجب رده ذل ملي 52500 . قدمه فى الغنى » 
والكافى » والشرح » والفائق , وغيرهم . 

وقيل : يحب رده إذا قلنا يباح الانتفاع به الياسات . وكذلك قبل الدب . 
وجرم به الحارنى فى شرحه . 

وظاهر الفروع : إطلاق الخلاف »كا تقدم . 

وقال فى الرعاية اللكبرى : وإن غصب جلد متية فأوجه : الرد » وعدمه . 

والثالث : إن قلنا : يطهر بدبغه » أو ينتفم به فى يابس : رده » وإلا فلا . 
وإن أتلقه فهذن...وإن ديشة ب وقلنا: يطيرت رده :اهن 

قوله ( وَإِنَ اسْتؤل على حُنَ :1" يَسْمَنَهُ بذلك ) . 

هذا المذهب . وعليه جاهير الأصحاب . وقطم به كثير منهم . 

قال فى الفروع ؛ والرعايتين » والحاوى الصغير : ولا يضمن حر بغصبه فى 
الأصح . 0 

قال الحارتى : هذا المذهب . وعليه جمم_ور الأصحاب . لأن اليد لاشبت 
حكدها على الحر . 

وفى التلخيص وجه بثبوت اليد عليه . 

وبنى على هذا : هل لمستأجر الحر إبجاره من آخر ؟ إن قيل : بعدم الثبوت 
امتنع الإجار . وإعا هو يلم نفسه » وإلا فلا يمتنع 

فعلى المذهب : لو غصب دابة عليها مالكها ومتاعه :لم يضمن ذلك الغاصب 
قالدااقامي فق اللاف لكين واققمي تعلق القاضة القامتة والتسعيق: 


المعو د 


ها ج هم لو 0# 2 
قوله ( ! إلا أن تكون صَغيراً . ففيه وَجْمَانَ ) . 
وأظاقيناف للد وائر عاية الكيبرى والقواعد الفقهية » والشرح ء القائق 
والحارنى . 


أعر شيا : لايضمته . وهو المذهب . صمحه فى التصحيح ٠‏ وجزم به فى الوجيز 





وشرح ابن رزين » وغيرها . وقدمه فى الفروع وغيره وهو ظاهرماقطم به فى الحداية 
والمذهب » والخلاصة » وغيرهم 1 
والوم التاتى : يضمنه . قدمه فى الرعاية الصغرى ؛ والحاوى الصغير 
وقدم فى النضم : أن الصغير لو لدغ أوصعق : وجوب الدية . 
وقال ابن عقيل : لا يحب »كا لو مرض . على الصحيح 
ناف هذا فى أوائلكتاب الديات فى كلام المصنف . 
فعلى المذهب : هل يضمن ثثيابه وحليته ؟ على الو جبين . وأطلقهما فى الشرح » 
والنفظم ؛ والقروع » وشرح ابن منجا » والحاوى الصغير» والرعايتين . 


أمرنيا : يضمنها . صمحه فى التصحيح ء والفائق . 





قال الحارثى : وهو أصح . 
والوعم الثالى : لايضمنها . جزم به فى المغنى » والوجيز . 
فامرةٌ : وكذا الح واالخلاف فى أجرته مدة حبسه ؛ على مابأتى ٠»‏ وإحاز 
المستأجر له . قاله فى الفروع ٠‏ وجزم فى الوجيهنا وحونة الأحرة : 
قوله (وَإن اسْتممل الت كنهَا قمَلئهِ أبئرمة ) . 
هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطعوا به . 
ولو منعه العمل من غير حبس » ولوعبداً .لم يلزمه أجرته . جزم به فى المننى » 
والشرح » وشرح ابن منجا ء والفاثق وغيرهم . 


اند 


قال فى الفروع : ويتوجه بلى فبهما . 

قلت : وهو الصواب . وهو فى المبد آ كد . 

وقال فى القرغيب : فى منفعة حر وجهان . 

وقال فى الانتصار: لابلزمه بإمساكه . لأن الحر فى يد نفسه تساف لك 
معه . كا لايضمن نفسه وو به الذى عليه » مخلاف العيد . 

وكذا قال فى عيون المسائل : لايضمنه إذا أمسكه . لأن الحر فى بد تفسه » 
ومنافعه تلفت معه . كا لايضمن نفسه وثو به الذى عليه » مخلاف العبد . فإن. بد 
ا عمزلته . 

قوله (وَإن' ةم 2 قبل رمه ري عل ع 1 

وهما احتهالان فى الهداية . وأطلقهما فمهاء وى الذهب » ومسبوك الذهن, 
وللستوعب , والخلاصة » والمغنى:» والسكانى , والادى » والشرح” » 35 2 
والقائق » والرعايتين ؛ والحاوى الصغير» والفروع . - ٠‏ 

أمركما : : يلزمه . وهو الصحيح . صححه فى التصحيح وجز بف الوجيز 
وغيره . وقدمه : وقدمه أبن رزين فى شرحه . 

والوءم الثابى : لايلزمة . صححه الناضم : 

قال الحارتى : وهو الأصح . وعليه دل نصه . 

وتقدم فى التى قبلها مايستأنس به فى هذه المسألة . 

قوله ل( وَإِنْ خلطة بمأ تيل منه : لزمه تخليصة 0 

وكذا إن خلس نه وإنم كك ا 
الفصل الرابع من الباب . .. 0 5 

قوله ( وَإِن' رع َ الأَدْضَ ؛ 5 يمد أخذ ارزع :. قَليِه 


ا ا 


هذا المذهب . وعليه الأسصماب . 

ونقل حرب 0 الذى لم 

قال فى الفائق : قلت : وحنح ابن عميل الى مساواة المتكين . 

:واخثاره صاحب الفائق فى غير:الفائق.. ور دكلام الأصضاب . 

قال فى القاعدة التاسعة والسبعين : ووهم أبو حفص نقلها على أن من 
الأصداب من رجحبا » بناء على أن الزرع نبت على ملك مالاك الأرض ابتداء . 
والمعروف فى الذهب : خلافه . اننهى 

قال الحارثى : هذا المعروف عند الأصحاب . 

قال »:وعنه : يخدث عيل ملك رب الأرض . 5ه لاقن يدوت .“ومنع فى 
تعليقة من كونه ملكا للغاصب . 

وقال : لا فرق بين ماقيل الحصاد و بعده . على مأ نقله حرب . : 

قال الحارثى : وكذا أورده القاضى فى تعليقه السكبير» فما أظن ‏ أو أجِزم ‏ 
وأرده.شيخنا أبو بكر بن الصيرفى فى كتاب نوادر المذهب . اتم 

قال فى الفائق» وقال القاضى يعقوب : لافرق بين ما قبل الحصاد وابعده . 
فى إحدى الروايتين . ا 

و بناه على أن زرع الغاصب ا 507 
الأرض ؟ على روايتين . والحدوث على ملك صاحب الأرض هو الختار . انتهى . 
0 يا : هل القياسكون الزرع نرب البذرء أوارب الأرض ؟ النضوص : ا 
الأول - 5 

وقال ان عقيل » والشيخ تقى الدين رحمه الله : الثالى . 

وقال الشيخ تقى الدين أيضاً : ينبنى هذا على دي إدكان النفقة : فارب 
الأرضن مطلقا . والمنصوص : التفرقة . 


فعلى المذهب : على الغاصب آخرة امثل. 


ف 3 


وعلى الزواية الثانية : لاخاصب ف ازع . وأما مؤنة الحصاد : فيحتمل 
ا . وحتمل أن للا يحب 
٠قال‏ الحارتى : وهو الأقوى. 
0 5 :“قوله وَرَدَهَا بَمْدَ أخْذْ ٠‏ الرْرْعٍ 4. 

هذا الذهب . أعنى : أنه يثترطا أن بكرن فا موعن أ كر 
الأسماب . 0 
0 وقال و في الرعاية » قيل : أو استحصد قله ول يحصد . ٠‏ 

قله ( إن أذركا ريا » وَالزر: زع قائم 5 ين 8 إل 


الصّاد جرتم وَبيْنَ أخذه بعوطه ). 





هذا الصحيح من المذهب .. نص عليه . 
قال الحارنى : توائر النص عن الإمام أحمد رحمه الله : أن الزرع للمالك . وعلَيْه 
جاهير الأحماب . وجزم به فى الوجيز» وغيره . وقدمه فى الفروع » وغيره . 
قال الزركشى : هوقول القاضى » وعامة أصحابه » والشيخين . انتهى . 
قال الحارنى : هو قول القاضى » وجمهور أحابه ؛ ومن تلاهم » والمصنف فى 
سائر كتبه . وهو من مفردات المذهب . قال ناظمها : | 
بالإحترام احكم ازرع الغاصب2 وليس كالبئانى» أو كالناصب 
إن كه رت الارطن ترك الزرع بأجرة المثل فوجه مرعي 
أو ملكه إن شاء بلإنقاقف أو قيسة للزرع بالوفاق 
ويحتمل أن يكون الزرع للغاصب »ء وعليه الأجرة . وهذا الإحتمال لأبى الطاب 
وقيل :له قلعه إن عنه ٠.‏ 1 1 
واختار ابن عقيل » وغيره : أن الزرع ارب الأرض »كالولد . فإنه لسيد الأم » 
لكن الم لاقيمة له » مخلاف البذر . ذكره الشيخ تقى الدين رمه الله . 


١ عمل‎ 


قال الزركشى : وهذا القول ظاه ركلام الإمام أحمد رحه الله فى عامة نصوصه » 
والخرق » والشيرازى » وابن أبى مومى ‏ فها أظن ‏ وعليه اعتمد الإمام أحمد . 
وكذا قال الحارثى : ظاه ركلام من تقدم من الأصحماب كالخرق » وألى بكر 
وابن أبى مومى - عدم التخيير . فإ نكلا متهم قال : الزرع لالك الأرض » 
وعليه النفقة . 
وهذا بعينه : هو المتوائر عن اضرم لله . ولم يذكر أحد عنه 
خيرا : وهو الضؤات 7 .وفقه» اكيق 
وقال الشيخ تتى الدين رمه الله : فيمن زرع بلا إذن شريكه - والعادة 
أن من زرع فبهاله الو اناري رريها نصيب - : قسم مازرعه فى نصيب 
شريكه كذلك . قال : ولو طلب أحدها من الآخر أن بزرع معه أو يهايئه غيها 
فأبى 5 لذت ل نه 
عند امتناعه مما يازمه . انتهى . 
قات : وهذا الصواب . ولا بج الناس غيرة . 
قوله ( وَهَلْ ذلك قيمئه» أو قفئه “عل وَجْوَين 4 . 
وهما وجبان في نسخة مقروءة على اللصنف . وفى نسخة روايتان » وعلبها 
شرح الشارح » وابن منجا . 
قال المارتى : حكاها متأخرو الأماب والمصنف فى كتابه الكبير روايتين . 
وأوردها هنا وجهين . 
قال : والصواب أمهما روايتان . ا 
قال هو والشارح : والمنقول عن الإمام اعد فك روايتان . وأطلقهما 
فى الهداية » وتذكرة ابن عقيل » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » 
والفنى » والسكافى » والهادى » والتلخيص » والبلغة » والشرح » والزركثى . 
إمراما : بأخذه بنفقته . وهى ما أنفق من البذر ومؤنة الزرع» من الحرث 


ا 0 


والستى وغيرها . وهو المذهب » وهو ظاهر كلام الخرق » والشيرازى . 

واختاره القاضى فى رءوس المسائل » وابن عقيل ٠‏ - 

قال الحارنى : وهو المذهب . وعليه متقدمو الأصحاب »كالخرق » وألى بكر 
ثم ابن أبى موسى » والقاضى فى كتابى الحرد ورءوس المسائل » وابن عقيل . 

لصر يبح الأخبار المتقدمة فيه . اننهى . 

وصححه فى التصحيح . وجزم به فى الطريق الأقرب » د . وقدمه فى 
االخلاصة » والفروع » والفائق . 

والرواءٌ الدَائيئْ : يأخذه بقيمته زرعاً الآن . 

عجية الثاني ف التعليق . وجِزم به فى العمدة » والمنور ؛ ومنتخب الأزجى 
وقدمه فى اغخحرر » والنظ وال عاق وبواطارى الصغير ؛ ونجريد الساية ا 
وإدراك الغاية ٠‏ واختاره ابن عبذوس فى تذ كرته . 

قلت : والنفس تميل إليه , 

قال ابن الزاغونى : أصلهما هل يضمن ولد الغرور بمثله » أو قيمته ؟ 

وعنه رواية ثالثة : يأخذه بأمهما شاء . نقلها مهنا . قاله فى الفروع . 

قال الحارنى : وحكى القاضى حسين ‏ فى كتاب المَام ‏ عن أخيه أبى القاسم 
رواية بالتخيير. وهو الظاهر من إبراد القاضى يعقوب فى التعليق . وذ كر نص مهنا . 

وقال فى الفائق : وخرج أبو القاسم بن القاضى رواية بالميرة . فكأنه مااطلع 
على كلام المارنى ٠‏ أو أن لأبى القاسم تخر يج رواية . ثم اطلع » فوافق التخريح لها . 

فعلى الرواية الثانية » واحتّال أنى اللمطاب : ارب الأرض أجرتها إلى حين 
تسلي الزرع . على الصحيح من الذهب زم فى للنى» والشرح, ارق 
وغيرهم . وقدمه فى الفروع . 

وذ كر أو يعلى الصغير : أنه لا أجرة له . ونقله إبراهي بن الحارث . 

وعلى المذهب ‏ أعنى إذا أوجبنا رد النفقة ‏ قفال فى المغنى » والشرح : يرد 


جب 098 حب 


مثل البذر . وبه قال ابن الزاغونى . لأن البذر مثلى . ونصره الحارئى 

وقال القاضى فى الجرد : يحب من البذر ا" 

شي : قال الحارثى : عبر المصنف بالتفقة عن عوض الزرع .. وكذلك عبر 

أو الخطاب » والسامرق » ؤضاحب التلخيص » وغيرهم . وليس بالحيد . وجهين: . 

أمرما : أن ن العاوضة نستازم ملك ملك الْمَوّض . ودخول الزرع فى ملك الغاضب 
بطل بالنص .كا تقدم . فبطل كونها عوضا عنه . 

التاق : الأصل فى المعاوضة : تفاوتم) 


ما وتباعدما . فدل :0 انتفاء اعاوضة. 
والصواب : 


أنها عوض البذر ولواحقه . . انتهى . 


قايرم : كيه رب الأرض » إن أخذه قبل وحوب ب الركاة . وإن أخذو عد 
الوجوب ب لق وحويها لركة 


عليه وحهان وأظلقها فى افروع » والقواعد الفقية . 
قات 


: الصحيح أنه لابرَكيه » بل تحب الزكاة على الغاصب . لأنه ملكه 
ال تغيق أخده . على الصحيح »5 تقدم . 


وعلى مقتضى النصوص واختيار الخرقى » وأبى بكر « وان فق 4 


والحارئى » وغيرم : يرَكيه رب الأرض .. لأنهم حكوا أن الزرع من أصله ارب 
الأرض . وعلى هذا يكون هذا المذهمب 

قوله ( ون يا 1 ا فا : أخدَ قلع غراسه َب 
وتسوبة 3 الأَرْضٍ وَأَدْشِ تقصبا وأجرا 4. 

. وهذا مقطوع به غند جمهور الأصماب . 


إلا أن صاحب الرعاية قال : لزمه القلم فى الأصح . 


قال فى القاعدة السابعة والسبعين : والمشهور عن الإمام أحد رحه الله : امالك 
قلعه يجانا » وعليه الأصماب 5 


وعنه:: لايقلم » بل يتملسكه بالقيمة . 


لسداهمس#؟ د 


وعليها : لايقلم إلا مضموناً » كفرس المستمير . كذلك حكاها القافى » 
وان عقيل . 4 ا 
تن : شمل كلام المصدف : ما لوكان 1 البانى أحد الشريكين . 
وه وكذلك ؛ خق ولول يغصبه لكن غرس أو بنى من غير إذن . وهو صحيح 
نص عليه فى رواية جعفر بن ممد.: أنه سثل عن رجل 2 فى أرضْ ينه 
وبين قوم مشاعاً ؟ قال : إنكان غيم إذنهم قلع مخله .. 
ويأتى هذا أيضا ف الشفة . 


فوائر ْ و 
منها نها : لو زرع فيها شجراً بنواه بالعرترا از اكترماه ذوعلية 
الأمحاب ‏ : أنه له كا فى الغراس .: ْ : 
وفيل كوشارب الأرطن: . لدخوله فى عمنوم أخبار الزرع . قاله الحازتى . 
١‏ ومنها: :أو أتهر ما غرس الغاضب »ء ققال فى الجرد © والفصؤل 4 وضاحب 
التو عب راقو المذهب : لمر الاك الأرض 0 :إن ا أنهذه ورد 
النفقة » و إلا'قهو للغاصب .. 000 
واختاره القاضى . ونص عليه فى روابة على بن سعيد . 
قال فى الفروع : ونصه فيمن غرس أرضا : المْرة ارب الأرض » وعليه النفقة . 
وقال المصنف ف المغنى , والشارح وصاحب الفائق » وابن رزين : لو أثمر 
ماغرسه الغاصب » فإن أدركه صاحب الأرض بعد الجذاذ : فلاغاصب ٠‏ وكذلك 
وعنه : لمالك الأرض » وعليه النفقة . انتهوا . 
قال ابن رزين ‏ عن القول بأنه لصاحبٍ الأرض - ليس بشئء . ٠‏ 
قال الحارتى : وفيه وجه أنه للغاصب يكل حال . ٠‏ 
وحكاه ابن الزاغونى فى كتاب الشروط رواية عن الإمام أجد .. ٠‏ . 


وم 


.قال : وهذا أضع » اعتباراً بأصله . 
قال : والقياس على الزرع ضعيف . 
“واختاز المارنى ماقدمه المصنف . وقدمه فى الرعايتين » والحاوئ الصغير. 
7 زد ومجها.: : أو جصص الدار وزوقهاء كبا كالبناء . قاله فى الكاى .وأو وهب 
ذلك لالكباء » فى إجباره على قبوله وجهان » كالصبغ فى الثوب » على مايأتى . 
ومنها : لو غصب أرضاً » فبناها دارا بقراب منها وآلات من المغصوب منه : 
فبليه أحرقها نلية :و إن كانت الاتها :يق مال فاضي فاه اجر «الأرطن 
دون بنائها . لأنه إتما غصب الأرض » والبتاء له . فل يلزمه أجرة ماله . فاو أجرها 
| فالأجرة لما بقدر قيمتهما . 
نقل ابن منصور ‏ فيمن بنى فيها وويؤجرها - الل على اديب . 
ونقل ابن منصورأيضاً : ويكون شريكا بزيادة بناء . | 
ومنها : لو طلب أخذ البناء أو الفراس بقيمته » وأبى مالكه إلا لقم : فله 
ذلك ».ولا يخبر على أذ القيمة . وفى البناء تخريح : إذا بذل صاحب الأرض 
لصاحب القيمة : أنه يحبر على قبولما إذا لم يكن فى النقض غرض صميح . وهو 
للمصنف . والمذهب : الأول . 
..وذكر ابن عقيل رواية فيه : لا يلزمه 5 5001 2 
وروى الخلال فيه عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ مرفوعا « له ماتقص © . 
.. قال أنو يعلى الصغير : هذا منعنا من القياس.. 
ونقل جمفر بن مد فيها : لرب الأرض أذ . وجزم به ابن رزين . وزاد »> 
010 ْ 
ومنها : إذا اتفقا على القيمة : فالواجب قيمة الغراس مقلوعاً لكان 
أفموى وغي:: اليج 3 
و إن وهمهما الغخاصب ارب لأرض ظ اليدفمعن نفسه مكلنة لف لقم : 00 


سس ]ىس 


وإن أبى إلا القلم ‏ وكان فى قلمه غرض حميح لم يحبر على القبول . و إن لم يكن 
له فى القلم غرض يح » فنى إجباره على القول : احتالان . وأطلقبما فى الخنى » . 
والشبرح » والحارنى » والفروع . 

قال فى الرعاية : وإن وههها لرب الأرض :لم يازمه لقبول » إن أراد لقم » 
وإلا 5 وجهين . انتهى . 

نك الأول أو الأعير ‏ 

م : او غصب أرضاً وغراسا من شخص واحد » 20 : الكل 
مالك الأرش . فإن طالبه رب الأأرض بقلمه - وه فى قلمه غرض صحيح ‏ أجبر 
عليه . وعليه نسوية ة الأرض ونقصها ونتقص الغراس . 

إن ل يكن فى قلعه غرض جميح :لم يجي على الصببيح من اللذعب. . قدمه 
فى المغنى » والشرح » والحارتى والفروع » وغيرهم . 5 

زقل عبراب وهو اعمال الأصيف:: 

وإن أراد الغاصب قامه ابتداء : فله منعه . قاله الحارتى » وصاحب الرعاية » 
وغيرها . ويلزمه أجرته مبنياء»كا تقدم . 

٠‏ فائر نارم 

إصر اما : لوغرس المشترى من الغاصب ول بعلم بالحال . فقال ابن أبى مومى » 
والقاضى فى الحرد » وتبعه عليه المتأخرون : للمالك قلمه حجان ٠‏ وإدجم المشترى 
بالنقص على من غَرْه . 

قال الحارتى : لمكم تقذم . قاله أصحابنا . وقدمه فى الحرر ء والرعايتين 
والخاوى الصغير » وغي رمم . ْ 

ل القاعدة السابعة والسبعين : المنصوص أنه يتملكه بالقيمة » ولايقلم 
يحاناً ..نقله حرب » و يعقوب بن مختان . قال : ولايثبت عن الإمام أحمد رحمه اله 





شواة وهو الصضيخح 0 انتهى 


0 


ا » رجت مستحقة 6 . ١ ١‏ 
الثائٌ : الرطبة ونحوها : هل هى كالزرع فى الأحكام المتقدمة . 0 
فية احتهالان . وأطلقهما فى المخنى 34 والشرح 6 والفروع 0 2 وقواعد ابن 


رحب » والر ركثى 


أمرما: تيع . رد شرحة . وقال لأ نوع يس له 





فرع فوى . فأشبه الحنطة . 
قال الزركشى : و يدخل فى عموم كلام الحرق . 
قلت : وكذا غيره . . 
ظ ار الثالى : ا 
قال الناظ د : وكالغرس فى الأقوى : المسكرر جره . 
ويأنى ق ييا « لوحف رف الأرض بكرا » 
قوله ( وَإِنْ غصّب لحا فرقم بد سَقِيتة 1 0000 
يعنى : إذا كان مخاف من 5 5 المذهب مطلقاً . وعليه جماهير 
الأصجحاب ؛ وجزم نه فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى الفروع » وغيره . 
. .قال فى القواعد الأصولية : هو المذهب عند الأسححماب . ْ 
وقيل : يقلع » إلا أن يكون فيه حيوان محترم » أو مال لاغير . . حزم به فى 
عيون المسائل . وهو احتهال لأبى االخطاب فى الداية . 
.قال الحارتى : ومطلق كلام ان أن مويئ معدن . فإن قال : من اغتصب 
حاخة 000 جارد سيد السفينة . 
وإن استهدما بالقلع . انتعى | ْ 
فائرمٌ : حيث 0 » فللغالك القيمة . م إذا 5 الرد ني 





لوم[ سس 


الأرقن إن نقص » واسترد الغاصب القيمة »كلو أيق المغصوب . قاله الحارنى . 
قلت : وقد مله كلام المصنف الأتى . حيث قال «وإن غصب غبداً أبن : 
أو فرساً فشرد » أو شيثا تمذر رده مع بقائه : من قيمته »4 . ٍ 
ولو قيل : بأنه تتعين له الأجرة إلى أن يقلع «الكان مهيا 
قوله ( وإ إن عَصَّب خبطا هاا بم رح يوان »وخيف عه 
من قلمه : قمَلَيه ننه أن يكون الَيَوَان مأ كل نايب . 
جار وق رلك مشون ل ون د 
إذا غصب حيطا وخاط به جرح حيوان . فلا مخلو : إما أن يخاف على 
الحيوان بقامه أو لا . فإن1 مخف عليه بقلعه : 1 
وإن خيف عليه » فلا خاو : ةا لا 5 
بأ كولاً» فلا لو : إما أن يكون محترماً » أو لا . فإ نكان غير محترم ‏ كالمريد 
والكلب العقورء والخنز برء ونحوها ‏ فله قلعه منه بلا تزاع . ْ 
وإ نكان محترماً » فلا خاو : إنا أن يكون أدما كير كان كان أدصاة 
لم يقلع . على الصحيح م من المذهب إذا خيف عليه الضرر . وتؤخد قيمته .. قدمه 
فى الفروع . واختاره المصنف ء والشارح » والحارنى » وغيرهم . 0 
ظ وقيل : لا تؤخذ قيمته إلا إذا خيف تلفه . ويقلم كخيره من الحيوانات 
الحترمة . فإنه لايد فمها من خوف التلف . على الصحيح . وفيه ا<تمال 
وهذا القول ظاهر ماقطع به فى الفائق » والمذهب » والتلخيص » والرعاية 
الضغرى ؛ والحاوى الصغير . لأنهم قيدوه بالقلف . وقدمه فى الزعاية السكيزى . 
وهو احمال للقاضى » وابن عقيل . ش 
وإن كان مأ كولاً » فلا تخلو : إما أن يكون لاخاصب أو لا .. فإن لم يكن 
للغاصب .:: ل يقلع . جزم به فى المغنى » والشرح » وشرح ابن منجاء وغيرثم ٠‏ 


لامع د 


وإن كان لاغاصب ‏ وهى مسآلة المصنف - قأطلق الوجهين . وأطاقبها فى 
الحدابة » والمذهب », وشرح الحارثى , وابن منجا . 

أمرضما : يذيح . ويلزمه رده . وهو المذهب . اختاره القاضى » وغيره . 
قاله الحارئى ٠‏ وصححه فى التصحيح » والنظم . وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى 
اللكانى . ٠‏ ش 

والوعر الثابى : لايذيحمء ولرد قيمته .. قدمه فى المستوعب » والتلخيص » 
والرعايتين » والحاوى الصغير : .. ش 

وفيه وجه ثالث : إن كان معداً للا كل - كمهيمة الأنعام » والدجاج » 
ونحوه ‏ ذبح ورده » و إلا فلا . وهو احتهال للمصنف .. 

قال الحارنى : وهو حسن . وأطلقين فى الشرح » والفروع . 

قوله ( وَإن' مَاتَ الحَيوَان : لرمَه رَدُْ » إل أن يَكونَ آدَمنًا) 

هذا المذهب . وعليه جماهير الأعماب ٠‏ وجزم به فى المذنى » والتلخيص » 
والشرح » وشرح الحارثى » والوجيز» وغيرم من الأصحاب . وقدمه فى الفروع » وغيره 

وقيل : يلزمه رده موت الأدى ١‏ 
قال ابن شهاب : الميوان أ كثر حرمة من بقية المال . وهذا لا يحوز منع 
مأئه منه . ولو قتله دفعاً عن ماله : قتل » لا عن نفسه . 


0 0 


ْ الوا 

الأرلى : : أو غصب جوهرة فابتلمتها مهيمة ' . فقَال الأسصماب : حكها حم 
الخيط .. قاله المصئف » والشارح » والحارتى . 

وقال : إن كانت مأ كولة : ذمحت على الأشهر . 

وقال المصنف ف المغنى : و محتمل أن الجوهرة متى كانت أ كثر قيمة من 


د81 عب 


الحيوان “ذي الحيوان » وردث إلى مالكها . وضمان الحيوان على الغاصب » إلا 
أن يكون آدمياً 

الانن : لو ابتلمت شاة رجل جوهرة آخر غير مغصو بة » وتوقف الإخراج على 
اذبح : ذحت» بقيد كون الذبح أقل ضرا . قاله المصنف » والشارح ومن تابعهما 

قال الحارئى : واختيار الأصحاب : عدم القيد . وعلى مالك الجوهرة ضمان 
ا و ا 0 

انثا : لو أدخلت الشاة رأسها فى َم وتحوه وم يمكن إخراحه إلا بدذنحها 
أو كسره . فبنا حااتان : 

إحداها : أن تسكون مأ كولة . فللأسحاب فيها طريقان ٠.‏ 2 , 

أمرلتما ‏ وهو قول الأكثرين . منهم القاضى » وابنعقيل- إنكان لابتفريط 
من أحد : كسر القدر » ووب الأرش على مالك الببيمة . وإنكان بتفر يط 
مالكها » بأن أدخل رأسها بيده » أوكانت يده عليها وتحوه : ذمحت من غير ضمان 

وحكى غير واحد وجها بعدم الذبح . يجب الكسر والفمان ٠‏ ظ 

وإ نكانت بتفر يط مالك القدر» بأن أدله بيده » أو ألقاها ف الطر ا 

كسرت ولا أرش . قال ذلك الحارتى . 

الطربى, الثالى ‏ وهو ما قله الصنف والشارح ‏ عفار أقل الشعرر بن" إن 
كن اللكسر هو الأقل تعين ؛ و إلا ذبح » والعكس كذلك . 

تم التفريط من أيهما حصل : كان الضمان عليه . و إن لم يحصل من واحد 
منهما : فالغمان على مالك المهيمة . إن كسر القدر وإن ذيحت البهيمة : فالغمان 
على صاحب القدر . و إن اتفقا على ترك الال على ماهو عليه : لم يحز ٠‏ 

ولوقال من عليه الضمان : أنا أتلف مالى ولا أغرم شيثاً للاخر :كان له ذلك . 

اجات التاس : أن فكرة غير مأ كولة » فتكسر القدر . ولا تقتل المهيمة 
حال . وهذا الذهب . وعليه ججاهير الأصماب . 





سد عاد 


قال اللصئف ء والشارح : قاله الأصماب . 

.قال الحارثى : قاله الأ كثرون من الأسماب . 

وعلى هذا : لو اتفقا على القتل : ل يمكنا . 
.. : وقيل : حكه حم الأ كول على ماتقدم . ش 

'وفيه وجه ثالث : أنه يقتل إن كانت الجناية من مالكيا ؛ أو لقتل أقل 
ضرراً . 9 
قلت : وهو الصواب . وأطلقين فى الغنى » والشرح . وظاهر الحارنى 
الإطلاق . 

الرابعئٌ : لو سقط دينار أو درم ٠أو‏ أقل أوأ كثرء فى خبرة الغير » وعسر 
إخراجه . فإنكان بفمل مالك الجبرة : 00 محاناً مطلقاً . 

وإن كان بفعل مالك الدينار . فقال القاضى"؛ وائن عقيل : مخير بين تركه 
قاين كتدرها, وعلية قيتيا: 

وعلى هذا : لو بذل مالك الخيرة لمالك الدينار مثل ديناره . فقيل : يارزمه 
قبوله . اختاره صاحب التلخيص فيه . وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الضغير 

وقيل : لايلزمه قبوله . وأطلقهما فى المرر ؛ وشرح الحارثى » والفروع . 

وذكر المصنف والشارح فى إجبار ماللك الحيرة على السكسر ابتداء : وجهين . 

أرما : لا يجير . قالا : وعليه نقض الخيرة . 

قال الحارثى : ويجب على هذا الوجه : أن يقال بوجوب بذل الدينار. انتهى 

والومم الثابي : يحبر . وعلى .مالك الدينار ضمان القيمة . واخقاره صاحب 
التلخيص .30 

“قال الحازنى : وهذا الوجه هو 0 ماقال القاضى » وابن عقيل من التخيير 

بين الترك والتكمر 





3 


وكينها كان لو بادر وكسر عدواتا : لم يلزمه أ كثر من قيمتها . وعيا واعذا : 

وإن كان الستقوط لإبفغل أخدء بأن سقط من مكان ء أو ألقاه طائر » 
أرهوتوهت التكب م وغل زنع اسار الارش: 

فاق كاتك اغيرة عينة + وامتنع :رب الدينار من ضمانها فى مقايلة اللاينار» 
فقال اءن عقيل : قياس قو ل أحابنا أن يقال له : إن شت أن تأخذ فاغرم » وإلا 
فائرك , ولا شىء لك 

قال الحارئى : والأقرب ‏ إن شاء الله سقوط حقه من الكسر هنا. 
والعيطاهان غلية 

ولو غصب الدينار 500 بير فمله : فالكسر 
متعين . وعلى الغاصب ضمانها » ' إلا أن بزيد ضرر اللكسر على التبقية فيسقط . 
ويحب على الغاصب ضهان الدينار «ذكره الف والشارح . . وتابعهما الحارف 

القام: : لو حصل م 0 أو فصيل فى:داره لآخر » وتعذر إخراجه بدون تقض 
الاك وحن القفن: ش 

ْم إن كان عن تفر يط مالك الدار» أن غصيه وأدخله ا فلا كلام . وإن 
كان لاعن تفريط من أحد : فذمان النقض على مالك الحيوان . 

4 المت انقلذ اننا أقل الفررتن . فإ نكان النقض أقل : فكم 
قلنا . وإن كان أ كثر : : ذيح . 

قال الحارثى : وهذا أولى . 

وغل هذا: إن كان الليوان غير ما كول «تعين فض 

نه الحيوان كت 5 وإن زأد كرزة . 

ف الفتى . 
0 صاحب التلخيض :: وجوب النقض وغرم الأرش . 
وكلام ان عقيل نحوه أوقريث منه.. قاله الحارتى . 


جدااوع ١‏ سم 


وقال : الأول الصحيح . 
. وإن كان المفصوب خشبة » فأدخلها الدار : فهبئ كسألة الفصيل: ينقض 
لباب لإخراحها . 
الساوسمٌ : لو باع دارا وفيها مايعسر إخراجه . فقال القاضى » وابن عقيل » 
وصاحب التلخيص » غير + ينقض الباب » وعليه ضان النقض . 
وقال المصنف : يعتبر أقل الضررين . إن زاد بِقاؤه فى الداز » أو تفكيّكه 
إن كان مركياً » أو ذنحه إن كان غيوا؟ عل التفشن : نقض مع الأرشن . 
وإن كان بالمكس : فلا نقض لعدم فائدته . 
عن إما بأن يشتريه مشترى الدار» أوغير ذلك . اتتبى 
2 عَصّبَ جَارحًا .قاد به أو شبَكة كسك 
نا أ ا ماد عليه أذ خم” :ميو الكه) 
إذا غصب جارحاً فصاد به » أو فرساً فصاد عليه . فالصيد لامالك ل احد 
من الماهب . 
٠‏ قال الحارثى : هذا المذهب . وجزم به فى الوجيز » وغيره . 
قال فى محر يد العناية . : فا ر به فى الأظهر . . وقدمه فى المغنى » والشرح ٠‏ وجزم 
> فق الفتيد فى القائق :.والرغاية فق كير الكلك- 
وقيل : هو للغاصب .. وعليه الأجرة . وهو احتمال في اللغنى : 
قال الحارئى : وهو قوى . وجزم به فى التلخيص فى صيد الكلب . وأطلقهما 
فى الفروع » والرعاية فى الكلب . ا 
وقال الشيخ تقى الدين رمه الله : يتوجه ‏ فها إذا 00 عليه 
مالا أن يجعل السكسب بين الفاصب ومالك الدابة على قدر نفعهما بأن تقوم 
منفعة الرأ كب ومتفعة الفرص . ثم يقسم الصيد 00 


06 - 1 ملعا 
٠‏ وتقدم ذلك فى الشركة الفاسدة . 


فعلى المذهب هل يازم اأغخاصب جر مذة اصطياده أم ١‏ ّ فيه وخنهان: 5 
وأطلقهما فى المغنى » والشرح » والرعاية » والفروع . 





أمرشىا : لا يازمه . قدمه المارتى . وقال : هو الصحيح 


قال فى تخر بد العناية : ولا أجرة ثر به مدة اصطياده فى الأظبر .. 
والوعم الثانى : نلزمه . وهو قياس قول صاحب التلخيص فى صيد العبد » 
على ما يأنى قريباً . 

وأما سهم الفرس المغصوبة : قد تقدم فى كلام المصئف أيضاً فى باب قسمة 
للغنيمة فى قوله « ومن غصب فرساً فقاتل عليه » فسمهمه لمالكه 6 وذ كرنا الملاف 
فيه هناك . 1 


فأما إذا غصب شبكة أو شركا فصاد به مد نأه الك . 
وهو الذهب . 

ارق عدا اللأنمل” " ومليةعانة" الأنعاك د ,رتم بها ال مسا فى 
0 وقدمه فى الشرح . 
والوص الثابى : يكون لاغاصب . وجزم به فى الوجيز . 


وقال فى الفروع ب بعك أن ذ كر صيد الكلب 4 والقوس 00 :وكا 


أحبولة : وحرم به غير واحد فى كتب الللاف. ‏ : قالوا :5 : على قياس قوله :رح 
الدراهم لمالكبا . 


فائرة عر ل اد : لأسيد . بلا تزاع با 
أ ته مدة اصطياده وعمله : الو 7 المتقدمان فى الجارحة . 


قال ف التلخيص :ولا تذخل أ وثه نحمته 4 إذا قانا بضمان م 


قوله ( وَإن غصب ا 00000 ّ 900 فض ) 


0 تالافات د 


َو حَدِيدًا فعره به مرا أ : أدَاي . أذ خشًا ه- فشجرم بايا وتحومء أذ 
َه دع وَشُوَاهًا: رَدٌ ذلك بن بأدت ا شه وَل ثنى: ل . 

وكذا لو غضب طيناً » 06 لناع أو يل طارا : أوس) فطدده > 
وتحو ذلك . 

ذكر المصنف هنا : مايغير المخصوب عن صفته » وينقله إلى اسم آخجر كا مثل 
ونحوه . فنى هذا يكون الحكر كا قال المصنف » على الصحيح من المذهب . 

قال المصنف » والشارح » وصاحب الفائق : هذا ظاهر المذهب . 

. قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . 

قال الحارثى : اختاره المصئف » وال كثرون من أهل المذهب . منهم : 

القاضى فى الجرد » وأبو على بن شهاب » وابن عقيل فى الفصول . قال : وهو 
الختار. 

قال فى التاخيص : هذا الصحيح عندى . وصححه فى النفلم ؛ وغيره ٠‏ وجزم 
به فى الوجيز » والمنور . وقدمه فى الحرر » والفروع » والفائق . | 

وعنه : يكون شر بك بالزيادة . اختاره الشيخ تقى الدين رخمه الله . قاله 
فى الفائق 

قال فى الدابة » والمستوعب : الصحيح من المذهب : إن زادت القيمة 
بذلك » فالغاصب شر يك الاللك بالزيادة . انتهى . 

وقدمه فى اتللاصة » والرعايتين » والحاوى الصغير» وناظم المفردات . وقال : 
رجحه الأكثرف الللاف . انتهى . 
١‏ واختاره القاضى فى الجامع الصخير » والقاضى يسقوب » وابن عقيل فى التذكرة » 
وأبو الحسن بن بكروس . 

وقيل : للغاصب أجرة عمله فقط ؛ إذا كانت الزيادة مثليا فصاعداً . أومأ إليه 


ابن ألى مومى ١‏ ذكره عنه فى التلخيص . 


4 سد 


قال الحارتى : قاله ان ألى موسى » والشيرازى . ا 1 

فملى هذا : إن عمل ول ستأجر » فلا شىء له . قاله الشيرازى فى الممبج . 

وقال أنه بكر : يملكة » وعليه قيمته قبل تغييره ٠‏ وهو رواية تقلها مد بن 
الك إلا أن المصنف » والشارح قالا : هو قول قديم رجع عنه . فإن تمداً 
مات قبل ألى عبد الله بنحو من عشر بن سنة . 

لت : موته قبل أبى عبد الله بعشرين سنة لا يدل على أنه رجع عنه 6 بل 
لايد من دليا ل على رجوعه » وإلا فالأصل عدمه . 

م وجدت الحارنى قال نحوه . فقَال : وليس ان تقدم الوفاة الرجوع . 
فحن اليا اقلم جع بين تأخرت وفاته . وكان خب على ماقال إلغاء مما خالف 
إوكرفة رولة ين تأخر موته . والأمر مخلافه . انتهى . 

وعنه : مخير المالك بين العين والقيمة . 

قال فى الفائق : وهو الختار. ٠‏ 

ليم : أدخل ا المصنف فيا يغير المغضوب عن صفته : قصر الثوب » ع 
الشاة وشّها . 

قال فى الفروع : فذكر جماعة : أنه كالنوع الأول.. 

قلت : منهم صاحب المستوعب » والتلخيص » والشرح ء والنظ ؛ والفائق ) 
والوجيز ء والرعايتين » والحاوى الصغير» وغيرهم . ش 

قال الحارثى : وقد أدرج هو وغيره فى هذا الأصل قصارة الثوب . وليس 
بالختار . لانتقاء ساب الاسم والمعنى . ظ 

شهدم اي : أفاد الصنف أن ذح الغاصب لاحيوان اأخصوب لا يحرم أ كله . 





وهو كذلك على الصحيح . ويأتى ذلك عند تصرقات الغاصب. المككية » وفى 
باب القطم فى السسرقة . 
١‏ فايرٌ : ماصوره المصنف وغيره ف هذه المسألة : قسم إلى يمكن الرد إلى 





جد جرع لبت 


المالة الأولى _كاخلي » والأوانى ؛ والذراهم ‏ فيجبر المالك على الإعادة . قاله فى 
التلخيض : واقتصر عليه الخارئى | : 
و إلى غير ممكن - كالأواب » والفخار » ونموهات فليس لاغاصب إفساده . 
ولا لامالك إجباره عليه ؛ فيا عدا الأأواب ونحوها . 
وقال ابن عقيل » فى الأوانى المتخذة من التراب : للمالك ردها ومطالبته 
عثل التراب . 00 ش ٠‏ 
قوله (وَإِنَء غصب أرْضا؛ فَحَفَرَ فا , 2 ببرا وَوَضْمْ نم شرام ف أَرْض 
تَايكبًا: 1 كلك طمها إِذا أرأةُ الث مر" مان مَا , 526 با ف أَحَد 
الوتهان4: 
سوا أو ندا رودق أرض غصبها . قطالبه المالك بطمها : 
'لزمه.ذلك إنكان لغرض . قاله الحارنى 
وإن أزاد الفاصب طمها ابتداء » فلا خاو : إما أن يكون لغرض صميح » 
أولا . فإن كان لغرض صحيح -كإسقاط ضمان مايقع فيها . أويكون قد تقل 
ترابها إلى ملكه » أو ملك غيره » أو إلى طريق يحتاج إلى تفر يغه ‏ فله طمها 
من غير إذن ربها . على الصحيح من المذهب . وهو ظاهر كلام المصنف هنا . 
وجزم به فى المغنى » والشرح » والحرر . 
1 اختاره القاضى . وقدمه فى الفروع » والخارثى » واخلاصة 
وقيل : لاملك طمها إلا بإذنه . وهو ظاه راق تومب واتخيس. 
عل مدان دن كلقي 
و إن لم يكن له غرض صحيح فى ذلك - وهى مسألة الصناك ١:‏ فثل .أن 
يكون قد وضع التراب فى أرض مالسكها » أوفى موات » أوأبرأه من ضمان مايتلف . 
بها قال المصنف » والشارح : أو منعه منه . فهل يملك طمها ؟ فيه وجهان . 


دوع 


وأطلقهماى المغنى » والشرح» وامحرر » والفروع ؛ والحارتى . 
أعاضيئ : لاعلك طمها: . وهو الصحيح 0 تصصمره المصتف »> والشارحم 5 





وصححه فى التصحيح . واختاره أنو الخطاب . 
والوءر الثالى : علكه . اختاره القاضى . 
قال فى المستوعب » والتلخيص : وإن غصب داراً لخفر فيها بارا ثم استردها 
مالكب ء فأراد الغاصب حلم البثر : ل يكن له ذلك . 
وقال القاضى : له ذلك من غير رضى المالك . | 
وقال أبو امطاب فى الهداية : ليس له ذلك إذا أبرأه الملك من ضمان مايتلف 
فها . انتهيا . وأطلقرن فى المذهب . ش ْ 
. قال فى التلخيص : وأصل اختلاف القاضى » وأبى الخطاب : هل الرضى 
الطارئء كالمتارق احفر » أم لا ؟ والصحيح 00 
وقال فى الرعايتين » والحاوى الصغير» والفائق : و إن حفر فيها ثرا أو تحوها. 
قله لما نلق + ظ 00 
وإن سخخّط ريهاء فأوجه : الننى ؛ والإإنيات:. 
والثالث : إن أبرأه من ضمان ما يتلف بها ء وصح فى وجه : فلا ٠‏ . 
زاد فى الرعاية الكيرى وجباً رابعاً : وهو إ نكان غرضه فيه صميحاً - .كدفم 
ضرر » وخطر ومحوها ‏ وإلا فلا. - 
وخامساً : وهو إن نرك ترابها فى أرض غير ريها : فلا . 
وقيل : بلى » مم غرض صعيح . أنتهى . وتقدم ذلك والصحيح منه . 
ريانم : 
رهما : فى القول الخكى عن القاضى . 
قال الذارى : إذا كان مأعوذا من غير كتاب الحرد : فنعم . وإن كان من 
الفرد :,شكلانه فيه ننواقق لأى.أطلاب ::فإهاقال:- وذ كرا كلامه ا +' 


اوه سدم 


قلت : الناقل عن القاضى تاميذه أنو امطاب ف الهداية . وهو أعر بكلامه 
من غيره . وللقاضى فى مسائل كثيرة القولان والثلاثة . وكتبه كثيرة . 

الثاى : ظاه ركلام أبى الخطاب وجماعة : أنه إذا أبرأه امالك من ضمان مايتلف 
مهأ : أنه يصح 2 ا 5 وهو غيل الوجبين ٠.‏ 

اختاره الصنف » والشارح » وابن عقيل ؛ والقاضى فى اللحرد . قاله المارثى 
لا ذكر كلامه المتقدم . 

والومم الثالى : أنه و وتقدم قريباً كلامه فى الرعايتين في ذلك . 
وأطلقهما فى ال#رر 

قال الحارثى : وحاصل المسألة الأولى : االحلاف فى صحة الإبراء ٠‏ وفيه وجهان . 

قوله 9( وَإن غصب حبا فرَرَعَةُ أ تا فصا فراخاء أو ا وى 
فصارَ غراسًا )ٌ . 

قال ف الانتصار : أو عَصنا فصار شحرة : رده . ولاثىء له : وهذا الذهب . 
وعليه الأسصماب 0 م . د فمها مل الذى قبلها . 

فعلى هذا 5 555 0 5 بالزيادة 0 الى قبلها ٠انتهبى‏ 

وذلك : لأنها نوع مما تقدم من تغيير العين وتبدل اسمها . 

فَائْرن : ذ كر فى الكانى من صور الاستحالة : الزرع يصير حباً . 

قال الحارئى : وفيه نظرء فإن الزرع إن كان قد سَتْبّل حالة الغصب : فهو 
من قبيل الرطب والعنب يصيران تمراً وز بيبا وليسا من المستحيل بالاتفاق . وإن 
لم يكن سنيبل : فبواق معى إغار الشحر . ٠‏ فيكون - ن قبيل المتولد 4 ا امستحيل 
لوجود الذات عيتاً . 


0 000 وغوه 4 


سا [إهمإا د 


تال الأسيدات :وك نات عليه امن د » وقطم ذنب مار . وهذا الذهب ى 
ذلك كله . وجزم به فى الوجيز وغيره . واختاره اللصنف» والشارح » والمجد ؛ 
وغيرم . وقدمه فى الحر ر » والنظم » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » 
واقالوي والشرع #بوابقارين 

وقال : عليه جمهور أهل الذهب 

ا« وَعَنَهُ ؛ أن الراقيق 0-6 5 هق بو فى الإتلاف 4 . 

فيحب فى بده : نصف قيمته » وثى مو نحته : نصف عشر قيمته . وعلى هذا 
فقس . 

فإ نكان التقص مما لا مقدر فيه ؛ كنقده للكبر أو لأرض » أو شحه دون 
الموضحة : فعليه ما نقص مع الزد فقط 

قال الحارتى : هذة الرؤاية أقوى . 

(وَيتَخج أ يك بأ كُثر الأ مهما 4 واتفرد اللصنف بهذا 
التخر ربح هنا . اله الزركشى . 

وعنه فى عين الدابة ‏ هن الخيل » والبغال » والجمير- ربع ا 1 
القاضى » وأصيدالة : 

قال الزركثى : وهو الشبور عن الإمام أحمد رحمه الله . 

فقال القاضى ‏ فى روايتيه س وأو اللخطاب » والمصنف » والجد » والشارح » 
وغيرهم : الحلاف فى عين الدانة من اللخيل » والبغال » والجير . وقدمه فى الفروع 
وغيره . ش ش 

قال الزركثى : ونصوص الإمام أحمد رحمه الله على ذلك . 

وقال فى الفروع : وؤخص ف الروضة هذه الروابة بعين الفرس . وحمل ىف 
عين غيرها ما نقص . والإمام أحمد إنا قال فى عين الدابة . اتهى . 


قال الحاربي : من الأفسكانة من قضر لحلاف على عين الفرس » دون 


سد مآ ند 


البغل والجار . وهذه طريقة 4 فى التعليق الكبير ».وأبى االخطاب فىي:رءوس 
مسال »؛ والقاضى يعقوب » وألى أبى المواهب الحسين بن مد القام قْ آخرين 
واختار أ كثر هؤلاء القول بالمقدر . 

قال : ونص الإمام أحمد يقتضى العموم . فإن لفظ « الدابة 4 يشمل البغل » 
والغرمن © و الجار . وكذلك صيفة الدليل المتمسك به . فالتخصيص خلاف 
الأصل » مع أنا جد فى الفرس خصائص تناسب اختصاص الم به ؛ تكن 
ما أخذنا فيه غير القياس . ولا يمكن إعمال ما ذكرنا من المناسبة . انتهى . 

قات : ومن خص الروابة بعين الفرس من المتأخر بن : اشر يف أو جعهر 
. بوضصاحب المس#وعبي 34 والكافى 034 والتلخيص وغيرهم : 

فعلى هذه الرواية » فى العينين : مانتقص » كسائر الأعضاء . 

قال الحارثي : كذلك قال الأصحاب . لا أعامهم اختلفوا فيه .: 
قال : وعن ألى حنيقة : نصف القيمة ؛ اعتياراً بالر بع فى إحداها . 

قال : وهو أظهر 5 انتمى 5 7 

5 أل إذاشق وبا أو أتلف عصاء أو قصعة : أ وكير لخلا ونحوه 

فى ان غير المثلى فى الفصل السادس , والخلاف فيه . 

عا وقت أزوم قيمته قَْ أول الفصل السادس فى كلام المصئف : 

لليي, : دخل فى قول المصنف « و إن تلف زمه ضمان نقصه بقيمته » لو جنى 
على حيوان حامل فألقت جنينها ميت . وهو كذلك '. فيحب عليه ضهان ما تققص 
من أمه بالجناية . نص عليه فى زواية ابن منصور . وعليه ماهير الأسماب . قاله 
فى القاعدة الرابعة والمانين . 

وقال أبو بكر : يحب ضمان جنين البهالم بعشر قيمة أمه » كنين الأمة . 

قال ف القواعد 8 وقياسه حنين الصيد 6 الخرم والإحرام 5 واللشهور * أنه 
يضمنه بما نقص أمه أيضاً . ويأتى فى مقادير الديات . 


سه( 
قال : ولو ألقت البهيمة بالجناية جنيتاً حيا ثم مات : ففيه احتالان . ذكرها 
القاضى » واءن عقيل فى الرهن . 
أحدها : يضمن قيمة الولد حرا لاغير . 
والثانى : عليه أ كثر الأمرين » أو ما نقصت الأم . انتهى . 
قلت : الثانى هو الصواب . 
قوله (وَإِن' عَصبَهُ وج عليه : من بأ كثّر الأمريق ) . 
وهذا مفرع على القول بالمقدر من القيمة . قاله الحارنى . 
قال الشارح : إذا جنى الغاصب على العبد المخصوب جناية مقدرة : الدية . 
. فعلى قولنا ضهان الغفصب ضمان الجناية : يكون الواجب أرش الناية . كم 
لو حنى عليه من غير صب . | ٠‏ 
وإن قلنا : ضمان الفصب غير ضهان الجناية ‏ وهو الصحيح ‏ فعليه أ كثر 
اميق ف من أرق القع أودنة ذفت الس 4 
| وجزم بأنه يضمنه بأ كثر الأمر بن فى الرعايتين » والحاوى الصغير» والوجيز . 
. قال فى الفروع : يضمنه بأ كثرها على الأصح . ا 
وعنه : أنه يضمن يا نقص . 
ذكرها المصنف فى هذا الكتاب فى الفصل الثالث من باب مقادير الديات . 
اختارها الخلال » واءن عقيل أيضاً . ذ كره الحارتى . 
لكن هذه الرواية أعم من أن يكون الكاتى القاضب أو غيزه . 
قال الحارى #وعوب | كثر الأمر ءن : مفرع على القول بالمقدر . لاجتاع 
السيبين باليد والجناية . ا 
مثاله : لوكانت القيمة ألفاً » فنقصت بالقطم أر بعمائة : فالواجب حسمائة . 


ولو نقص ستائة : كان هو الواجب . 


ممهةة هد 


وعلى القول بما تقص : فسكذلك فى الستاثة . لأنه على وفق الموجب . وفيا 
قله أرابهانة لما هن . 
قائرة : لوغصب عيدا قيمته ألف:. قدادت القينة إلى ألفين » ثم قطم بده 
فنقص ألفا : فيجب ألف على كلا الروايتين . وهذا بلا نزاع ' 
وإن تقص ألفاً وخسماثة : فالواجب ألف وماثة » على الروايتين أيضا . 
أما بتقدير القول بما نتقص : فظاهر . و بتقدير القول بالمقدر : يكون الواجب 
أ كثر الأمرين . فإذا استويا كان أولى . 
وقال المصنف » والشارح : و إن قلنا : الواحب ضهان الجناية ‏ يعنى : المقدر 
فمليه ألف فقط . ١‏ 
قال الحارنى : وهذا مشكل جداً . لإفضائه إلى إلغاء أثر اليد مع وجودها . انتهى 
وإن نقص حسمائة » فقال الحارتى : فعلى رواية القدر : عليه ألف . وعلى 
وواية نا تقض عليه لاله قط :وه ظاهن. ركذا قال عيرم ٠‏ 
ريانم 
اززّول : تكلم ْ المصنف هنا على الء.د إذا حنى عليه الغاصب » 5 خنى عليه 
ف حال غصبه وق هيم #الث » وهو ما إذا جنى عليه من غير غصب . وقد 
ذكره المصنف فى باب مقادبر الديات فى الفصل الثالت . 
الثاني : قوله ( وَإِنْجَئ عَلَيِه غَيْدُ القاصب » فل تَصْْمِينَ القاصب 
أكْمَ لين . وََْجَمٌ القاصي عل الخانى بأرش الجتاية . وله 
تضهن الخانى أَرْشَ الجتاية » وَتَضْمِينَ القاصس مايق من النقص 4 . 
هذا مفرع على القول بالمقدر . 
أما على القول ما نقص : فلامالاك تضمينه من شاء منهما . وقرار الغمان على 
الجابي لمباشرته . قاله الحارنى . وهو واضعح 1 


دهها حملت 


قوله ل وَإِنْ غصّي عَبِدَا فحَصَاهُ : لزمة رده وََدٌ قيمته ) . 
وكذا لو قطم يديه ؛ أو رحليه » أو لسانه »أو ما تحب فيه الدية كاملة من ' 
الحر. فإنه يلزمه رده ورد قيمته . ونص عليه الإمام أحهد ..وعليه الأصحاب:. 
قال الحارثي : فيه مافى الذى قبله من اعملاف . غير أنه لا بتأنى القول بأ كثر 
الأمرين ء لاستغراق القيمة فى المقدر» وإن لم تنقص القيمة بالخصاء . 
فملى القول بالمقدر : يرده ومعه قيمته . وعلى القول بما نقص : لايازمه شىء . 
انتهى . 00 
قوله ( وَإن نقصّت لمأن 4 أ قيمة النين ١‏ لتمير الأممار: 1 
يعن . نعلي ) . 
وهو المذهب . وعليه جماهير الأصتاب . ونص عليه . 
قال الحارتى : هذا المذهب . وعليه التفر يع ١‏ 
قال الزركشى : اختاره الأصحاب ؛ حتى إن القاضى قال : لم أجد عن الإمام 
أحمد رحمه الله رواية بِالضمان . وجزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره 
وعنه : يضمن . اختاره ابن أبى موسى » والشيخ تق الدين رحمه الله . قاله فى 
الفائى » ورده الخارتى . 
وقيل : يضمن نقصه مع تغير الأسعار إذا تلف . وإلا فلا . 
وقال الحارثى ‏ بعد أن حكى الروايتين ‏ : وهذا كله مالم يتصل التلف 
بالزيادة . 
فإن اتصل » بأن غصب ماقيمته ماثة » فارتفع السعر إلى مائتين » وتلفت العين : 
ضهن المائتين . وجهاً واحداً . إذ الضمان معتبر بيوم التلف . 
وإن كان عثلياً ‏ هالواخب الثل بلا خللاف:.: 
وقال فى التالخيص : لو غصي شيئاً يساوى خسة ء فعادت قيمته إلى درهم » 


ثم تلف : ازمه خمسة . وهذا على اعتبار الضمان بحالة الغصب ٠.‏ 


سانكم د 


قال الحارنى : وهو قول ضعيف . وليس بالمذهب .. وإءا استرسل إليه من 
كلام بعض الالفين . ْ 0 

ولو تلف نصف العين بعد العود إلى درم. . فرجع الباق إلى نصف درم : 
رد الباق ومعه قيمة التالف نصف درم .. 0 ْ 

وق التاتخيص : برد درهمين ونصها . وليس بالمذاهب كا قلنا . 

قال الجارتى : و إِنها أوردته تنبيما . ا 

3 5 ا 0 2 2 0 > كه . ع 

قوله ١‏ وَإِنْ نقصت القيمة لمرّتض » م عادت ره :م نازمه 
ثى+ غ . 

وهو المذاهب ٠‏ حرم نهفى المغنى » والشرح ؛ والفائق ؛والوحنز» والحارئى 1 
والرعاية الصغرى ؛» والحاوى الصغير » وغيرم من ٠‏ الأصحماب ٠‏ وقدمه فى الفروع : 
- ؛ ونصه يضمن . ّْ 

وحكى الحارثى وها للشافعية 00 . قال وهو عندى قوى بل أقوى . : 
ورد أدلة الأحاب . 

والظاهر : أنه لم يطلع على ماذ كره صاحب الفروع من النص . 

فبذا يقوى قوله . ور عا كان المذأهب . 

وقدمه فى الرعاية الكبرى . وقال : نص عليه . ش 

فار : لو استرده المالاك معيباً مع الأرش . ثم زال العيب فى بد مالكه . 





ذقال المصتئف 04 والشارح 2( وغيرها 5 لابجب رد الأرش : لاستةراره بأخد العين 
ناقصة . وكذا لوأخذ المغصوب بغي أرش » ثم زال فى بده :لم يسقط الأرش كذلك 
قال الحارتى :وما 5 ردن الست زكر هم 
قال : : والصوا ب ب إن شاء اك الوحوب بقدر النتقص الحادث ف الدخ . 


و نحب رد مازاد إن كان . 


عية 1-2 حضيد 


م 


قوله (وَإِنَ زاد من جهة 


3 


0 9 5 مره مي 7 2 
خرّى - مثل إن نعم صنعة ‏ فعادت 


وهو الذهبُ . حزم به فى الهداية » والمذهب » والستوعب» والخسلاصة » 


اس سين وغيرثم . وقدمه فى الفروع . 


وقيا : لانضمتة : 

ِ لوتيد وم الف موي اه 
: هه رون اف مدو قرو م . 
الء راد ). 

وهو الصحيح من الذهبٍ 


قال فى الفروع وازعايتين ا «خين الأ ٠‏ وحزم به 2 الوجبز» وغيره : 
وقدمه فى التنى » والشرح . ونصراه » والتلخيص » والارتى » والحاوى الصغير » 
وغيرسم . ٠‏ وقاله الخرق » وغيره . 

ل وعنه : إذا رده بعينه 0 ماني : . ذكرها اونا موس وهما وحهان 


مطلقان ىْ الفائق”.” 


يا 


قوله (وَإِنْ عَادَ مثل الز بأد الأول من جنيها) . 


مث : إن كانت قيمتها ماثة . فزادت إلى قا لقن 48 انم هزلت 


فوت إلى مأثة 6 م ليختي فزادت إلى لف 4 ا فُْ 1 د الوجبين 4 


اوها احالان للقاضى فى الجرد . وأطاقهما فالمذانة #والتعن » والستوعن 
والخلاصة » والمغنى ؛ والشر حء والتلخيص » والفروع » والحاوى الصغير . 
أمرفما : لايضمنها . وهو الذهب . 
طرق : هذا الذهب . لنصه فى الخلخال يكسر ؟ قال : يصلحه حت 
نوهو د صر ر السألة". وتصحه فى التصحيح . ش 
كان العف 1 ر 00 : هذا أقيس . وجزم به فى الوجيز . 


-- هزه ١‏ لتكت 


' والوص التاق : يضمنها . قال فى الرعايتسين » والفائق : ضمنهافى أصح 

ألوحهين . وقدمه ان رز بن فى شرحه . 

3 كا ف رد لاا اف ل ف م 

وهو الصحيح من اللذهب. وعليه أ كثر الأسماب . وجزم به فى التلخيص» 
والوجيز 8 والرعايتين 2« والحاوى الصغير » وغيرهم . وقدمه ف الفروع 5 والحارق 1 
وقال : هذا المذهب . 

وقيل : يسقط الغمان . ذكره ابن عقيل . وأطلقهما فى الشرح . 

قائرة :هن صور المسألة . لوكان الذاهب 1 أ صناعة )» قتع ع آخر 





أو صناعة أخرى . قاله الحارتى . 

وقال الصنف » والشارح : هو كعود السمن . يجرى فيها الوجهان . 

قال الحارثي : و الصحيح الأول. 

تولة عر وَإن تمن المنصومة ا كحدْطة اثَلتْ 
وَعَفنَتَ - خُي بن أخذ مثلبا ويك ا حَني يستقر > فَسَادْهَا ؛ 

وََأَحُذَهَا وأضضن سيا . 

هذا أحد الوجوه . جزم به فالهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة» 
والوجبز » والفائق » وشرح اان منحا » والرعاية الصغرى », والخاوى الصذيرء 
وغيرهم . وقدمه فى الرعاية الكبرى » والنظم . 

قال الصنف : قول أنى الحطاب فى الحدابة لا بأس نه . 

وقيل : له أرش مانقص به من غير مخيير . اختاره. المصنف فى المننى . 
وقدمه فى الشرح : 

وقدل : يضمنه ببدله »كا فى امهالك . 


قال الارثى : وهو قول القاضى » وأحابه ‏ الشريف أنى جعفر ؛ وان 


لد اه#ه©ه١ ‏ 


عقيل ؛ والقاضى يعقوب بن إبراهم - والشيرازى » وأبى اللخطاب فى رءوس 
المسائل » والشريف الزيدى . و أختزار: الت مكروش :. 
وخيره فى الترغيب بين أخذه مع أركه رون أحد ييلة: وأطلقهن فى الفروع 
سنييم : حل اعكلاف إذا ل يستقر المفن . أما إن استقر : فالأرش بغير خلاف 
ف المذهب ٠‏ قاله المارنى ٠‏ 

قوله ( وَإِنْ جَى الفُسُوب ليه أَرْشُ جنايته وا جَى على 
سيّده :/ 3 غير 4 : 

إن جنى على غير سيده : فعلى الغاصب أرش الجناية بلا نزاع . وسواء فى 
ذلك مابوجب القصاص ولمال . ولا يازمهأ كثر من النقص الذى للق العبد 

وإن جنى على سيده » فعلى الفاصب أيضاً : أرش الجناية . على الصحيح من 
المذهب . وعايه جماهير الاصحاب . 

وجزم به فى المغنى » والشرح » والوجيز» والهداية » والمذهب » واتخلاصة » 
وغيرهم . وقدمه فى الفروع . 

وقيل : لا يضمن جنايته على سيده . لتعلقها برقبته . 

قال الحارثئى : إذا جنى عل سيده » فقال المصنف » وأبو اللخطاب : يضمن 
الغاصب أيضاً واستدل له بالقياس على الأجنى . قال : و إنها يتمشى هذا حالة 
الاقتصاص لوحود الفوات . 

أما حالة عدم الاقتصاص : فلا . لأن الفوات منتف . فالغمانمنتف . 

و إنما قلنا « الفوات منتف » لأن الغاية إذا تعلق الأرش بالرقبة . وهو غير 
ممكن . لأن ملك الحنى عليه فمها حاصل . فلا يمكن تحصيله . فيكون حالة عدم 
القصاص هدر . 

ثم قال بعد ذلك : وأما الجناية الموجبة للمال _كانفظأ » وإتلاف المال - 
فتعلقة بالرقبة . وعلى الغاصب مخليصها بالفداء و بما يفدى . 


م1 د 


قال القاضى » .وابن عقيل » والمصنف » وغيرهم : بأقل الأمزين من ااقيمة 


أو أرش الجناية . 


و إوردوا هنا القول بالأرش بلدا مابلغ ٠‏ كا فى فداء السيد لاعبد الجاق . 


لأن م . لا لأن الكارافت 50 . و تن الأول هو 


امار 


أ 


فائرئا 

إعراضها : قوله ( وَحِتَاْهُ عل الغاصب وَعَل مَاله هَدرٌ) . 

كم ا 

وقوله ( وَنِضْمَن زوائد القعنب أو واشرة د إذا تلفت ؛ 
دعصت كَالأَمْل ). 

بلا نزاع فى الجلة . 

فإذا غصب حاملاً أو حائلا » حملت عنده : فالولد مضمون عليه . 

ثم إذا ولدت » فلا مخلو : إما أن تلده حياً » أو ميتاً . 

فإن ولدته ميتاً » وكان قد غضصمها حاملاً : فلا شىء عليه . لأنه لايع جات 
وإنكان ا حائلا » حملت وولدته ميت : فكذلك عند القاضى . 





وعند أبيه أبى الحسين : يضمنه بقيمته لو ك3 2 . 


وقال المصنف 2 ومن تبعه 4 والأول : أنه لصمنه بعشرقيمة أمه 5 
وإن ولدته حي وفات ب فعليه قيمته بوم تلفه م 


الاي : قال فى الفروع ‏ فى هذا الباب » فى أول الفصل الأخير منه ‏ 


5 إطلاق ١ق‏ الأحماب بأنه لايضمن .ما أتلفته: بيعة لايد ب ظاهرة » ولو كانت 
مغصوبة . لظاهر الخخير . 1 


وو لم 


وعلل الأصنحاب المسألة بأنه لا تفر يط من المالك . ولا ذمة طافيتماق ماق بها : 
ولا قصد فيتعلق 0 
وبين ذلك : ين د 0 جناية العبد المفصوب » وأن الغاصب يضننها . 
وقالوا : لآن جنانته تتعلق برقبته فضمنها ‏ لأنه تقص حصل فى يد المنضوب . 
فهذا التخصيص وتعليله يقتضى خلافه فى المهيمة . 
قال : وهذا فيه نظر . وهذا قال ابن عقيل فى حنايات البهالم 2 
لص » ورك النقب » رجت منه يهيمة : ضمنها . وضمن مانجنى بإفلاتها وتخليتها . 
وقد يحتمل » إن حازها ونركها بمكان : ضمن . لتعديه بتركها فيه . خلاف 
ما لوتركها بمكانها وقت الغصب . وفيه نظر . 
وهذاقال الأصجاب»: فى تقل التراب من الأرضن المفضورية. : .إن أراده 
الغاصب » وألى امالك : فلاغاصب ذلك مع غرض صحيح . مثل : إن كان .نقله 
إلى ملك نفسه » فينقله ليفتفع بالمكان , أوكان طرحه فى طر يق فيضمن مايتحدد 
به من جناية على آذنى » أو بهيمة .. 
. ولا علاك ذلك بلاغرض صحيح . مثل : إن كان نقله إلى ملك امالك » 
أو طرف الأرض التى حفرها : 
ويقارق سٍُ البثر لأنه لاينفك عن غرض ٠.‏ لأنة سقط نات حناية الحفر. 
زاد ابن عقيل : ولعله معنى كلام بعضهم : أو جناية الغير بالقراب . انتمبى 
كلام ساح الفروع 5 , 
ومحل هذه الفاندة : عند 00 هاأتلفت المهيمة . لكن لما هنا وع تعلق . 
قوله (وَإِنَ خط المنسُوب بمآله عَلَ وَبْه لآ سمي مثل : أن 
خلط حنطة » أو زََا بمثله 4 . | 
قال فى الرعاية : ولم ترك فبهما .. اتنهى لآ لزمه مثله منه فى أحَد الوجِئين 4 
وهو المذهب . وهو ظاه كلام الإمام أحمد<رحمه الله . 
الإنصاف ح 5 


سد الدب 


. قال فى القاعدة الثانية والمشر ين : المنصوص فى رواية عبد الله » وأبى الحارث 
أنه اشتراك فيا إذا خلط زيته بز يت غيره . 
واختاره.اان حامد .». والقامى فى بخلافه., وان عبدون.ى تذاكرته » 
والمصنف » والشارح » وصاحب التلخيص . وحِزم به فى الخرر » والعمدة . 
قال فى الوجيز : فهما شريكان . 
وقدمه فى الخلاصة » والرعايتين ؛ والحاوى الضغفير » وشرح ابن رزين » 
والفروع » وغيرهم . 
قال الخارتى : هذا أمس بالمذهب . وأقرب إلى الصواب . 
وفى الأخر : يازمه مثله من حيث شاء . اختاره القاضى فى الجرد . 
: وقال : هذا قياس المذهب . وأطلقهما فى الهداية » والذهب »؛ والمستوعب » 
والمغنى » والشرح » والفائق » والحارثى » والزركشى » وغيرهم . ٠‏ 
قال فى الفروع : وقال فى الوسيلة ؛ والموجز : يقسم بينهما بقدر قيمتهما . انتهى 
وقال الحارثى : وفيه وجه ثالث . وهو الشركة »كا فى الأول ؛ لسكن يباع 
و يقسم “ادن على الحصة . كذا أطلق القاضى يعقوب بن إبراهم فى تعليقه » 
وأبو الخطاب » وأبو الحسن بن بكروس » وغيرها فى رءوس مسائلهم . حتى قالوا به 
فى الدنائير والدراهم . 
وقاله ان عقيل فى تذ كرته . 
وأظنه قول القاضى فى التعليق الكبير . انتهى . 
ثم قال : وأما إجراء هذا الوجه فى الدنائير» والدراهم : فواه جداً". لأنها قم 
الأشياء » وقسمتها ممكنة . فأي فائدة فى البيع ؟ ورد هذا الوجه الأخير. 
فائرم : هل يجوز لاغاصب أن يتصرف فى قدر ماله فيه » أم لا ؟ . 
قال الإمام أحمد _.رحه الله .فى رواية أبى طالب : قد اختلط أوله وآخره . 


أعجب إل أن يتنزه عن هكله » و يتصدق به . 


اسع 


'ؤأنبكر قول من قال : مخرج منه بقدر ماخالطه . ش | 

واختار اءن عقيل فى فنونه : التحر م . لامتزاج الحلال بالحرام فيه ؛ واستتحالة. 
انقراد أحدها عن الآخر. 

وعلى هذا : ليس له إخراج قدر الحرام منه بدون إذن المغصوب منه . وهذا 
بناء على أنه اشتراك . 

2 الإمام أحمدذ رحمه الله رواية أخرى : أنه استهلاك ٠‏ فيتخرج به قدر 
الحرام ولاه غيوو قله ابن رتسي ف القاعزج اقاية والمشر بن 


8- 


قوله (وَإِن حلط دود أُوْبحَيْر مه » أذ غير جنسة 4 يعنى : 


عل وعدا تميز(از مه مثأة “فى قياس أت قبلبا ) . 

قال القاضى » فى الجر د : قياس المذهب يازم الغاصب مثله . 

واختاره فى الكاى .وإليه ميل الشارح . 

وظاه ركلامه : أنهما شريكان بقدر ملكبهما . وهو المذهب . 

قال فى الفروع : فشر يكان بقدر حقهما كاختلاطهما من غير غصب : نص 
عليه فى رواية ألى اخارية:. 

قال الحارنى : وهذا اختيار من سميناه فى الوجه الثالث . 

قال فى المذهب : هذا ظاهم المذهب . 

واختاره ابن عبدوس فى تذ كرته . وقدمه فى الحرر ء والرعايتين » والحاوى 
الصغير » والخلاصة . وجزم به فى الوجيز . وأطلةبما فى الداية » والمستوغعب 
والتلخيص . 

وقال القاضى أيضاً : ما تعذر يزه كتالف ‏ يازمه عوضه من حيث شاء . 

فشمل كلامه هذه المسألة والتى قبلها . 

فاثر نار 
إعادقها : لو خلط الزيت بالشيرج : ودهن الاوز بدهن الجوزء ودقيق 


مسيم صم سح 1 


عو ا 


الحنطة بدقيق الشعير» فالمنصوص : الشركة . وعليه أ كثر الأسماب كالتى قبلها . 


وقياس الملأذهب : وحوب المثل عند القاضى . 
قال الحارنى : وهو أظهر ١‏ 


المَائٌْ : لو خلط درهها بدرهمين لآأخرء فتلف اثنان» فا بق بينهما أثلاثاء 





أو نصفين . يتوجه فيه وجهان . قاله فى الفروع . 

فلك الذق إظرر أن الماست الدرشين نفك الباق لا عرز 

وذلك لأنه محتمل أن يكون التالف ماله كاملاً . فيختص صاحب الدرهم 
به . و حتمل أن يكون التالف درهما لهذا ودرهما لهذا . فيختص صاحب الدرهمين 
بالباق . فتساويا . لاتحتمل غير ذلك » وما لكل واحد منهما متميز قطما » مخلاف 
المسائل المتقدمة . 

غايته : أنه أ. بهم علينا . 


عو ا مد ٠‏ 
لوقه (وإ َس زمه سو 006 بزت 


_- رارم جه 8 م سوير 


فنصت ينما » أو قيمة أحَدها : من النّقَص إن 00 5 
ترِذ» أو رَادَتَْ .قيمتهما: : فهماً شريكان بقذر مَالمما ون زَادَتْ قيمَة 
أحَدها : فَالدكدَةُ اصّاحيه ) . 

هذه الجلة لاخلاف ف : 


لك ن قال الحارثى : الضمير فى « نقصت قيمتهما © عائد على الثوب و الصبغ 
والسؤيق والزيت . ا | إحدى الحالات الواردة أن قيمة المالين » من الزيادة 
والنتقص والتساوى 


وفى عوده على جموع الأمرين ‏ أعنى الثوب والصبغ فى صورة التقص ‏ 


سس هي] لس 


مناقشة . فإن ضمان الغاصب لايتصور . لنقصان الصبغ . إذهو ماله . فلا يجوز 
إيراده لإثبات حك الضمان . 

والأحود أن يقال : تنقص قيمة الثوب . 

وكذا قوله « أو ميمه أَحَدِهَا » ليس بالجيد . فإنه متناول خالة التقصان فى 
الصبغ ؛ دون أأثوب . وليس الأمر كذلك . فإن الغمان لاحب على هذا التقدير 
حال . والصو أب : حذفه . ' 

غير أن الضمان إن فسر بالنسبة إلى الغاصب : يكون النقص سوبا عليه . 
وقيل : باستعال الافظ فى حقيقته ومجازه مما » و باستعال المشترك فى مدالوليه معا . 
فيتمشى . .انهى ٠.‏ 

فإذا حصل النقصان » لكونه مصبوغاً » أو لسوء العمل » فعلى الغاصب .. 

وعلى هذا حمل إطلاق المصنف . 

فإذا كان لكر انوا عو ادرف الأن بعد الصبغ ثمانية - فالتقص على 
الغاصب . وإ نكان لاتخفاض سمر الثياب : فالنتقص على امالك . فيكون له 
ثلاثة . و إن كان لاتخفاض سعر ا 2-0 على الغاصب . فيكون له ثلاثة . 

وإنكان لاتخفاضهما مما على السواء : فالنقص عايهما . لكل منهما أر بعة . 

هذا الصحيح . قدمه الحارثئى . ٠‏ 

وقيل : تحمل النقس عل الصبيغ فى كل حال . وهو قول صاحب التلخيص . 

قوله ( إن أَرَادَ أَحَدْههًا قلم الصبِغ : :1 مير لاخر ) . 

هذا المذهب . جزم نه فى الوجيز . واختاره المصنيف » والشارح ؛ وابن عقيل » 
وغيرهم . وقدمه فى الحرر » والفروع . 

قال القاضى : هذا قياس المأهب . 2 

وفيه وجه آخر : يحبر ويضمن النقص » سواءكان الغاصب أو المخصوب 
مئة .وأطلقمما الحارتى فى شرحه . 


“0-2 


.ومحتمل أن يجير إذا ضمن الغاصب النقص ٠.‏ - 2 ' 
فق * إذا أراد الغاصب قلم صبغه » وامتنع المغصوب منه.: أجبر على كينه 
من قلعه » و يضمن النقص . وهذا قدمه فى الحدابة » والمأهب » والمستوعب » 
والخلاصة ؛ والتاخيص ؛ والرعايتين » والحاوى الصغير» والفائق . 
قال المصئف » والشارح : إذا أراد الفاصب قلع الصبخ . فقال أصحابنا : له ذلك 
سواء أضر بالثوب أو بضر . ويضمن نقص الثوب إن نقص . 
ولم يقرق الأصحاب بين ما يبلك صبغه بالقلم » و بين ما لا هلك . 
ا قال المصنف : و ينبغى أن ما يبلك بالقلم لا علك قلعه . 
وظاهر كلام الحرق : أنه لا يملك قامه إذا تضرر به الثوب . لأنه قال : 
المشقرنى إذا بنى أو غرس فى الأرض المشفوعة . فله أخذه إذا لم يكن فى أخذه ضرر 
وقال المصنف وتبعه الشارح ‏ : إن اختار المخصوب منه قلع الصبغ . ففيه 
وجبان. 00000 ل 
انما : علاك إحبار الغاصب عليه . 





واثاق لا علك اعباره 7 : 
قال ال القاضى . هذا ظاه ركلام الإمام اه الله . اتتبى . وتقدم ذلك . 
فغلى القول بالإجبار من الطرفين : لو نص الثوب بالقلع : ضمنه الغاصب . 
بلانزاع . 
وإن نقص الصبغ فقال فى الكاق الا على لمللك , 
قال الحارثى : وهو أصح . 
وقال فى الحرر : يضمنه ملكا فى الطرف الآخر . 
قوله (وَإِنَ وهب هب الصبْعٌ لماك أ قعتة وق قر وما 
قبل يلم اكالك 5 رلا اع ون 4د 


وأطلقهما فى الكافى 6 والمغنى 2( والشرح 6 والفائق 6 والخاؤى الصغير:: ' ْ 


و لقاش + رامن الغوفلت لاسن #توالاغانة الى وقلمه 
فى الهداية » والمذهب , والخلاصة , والرعاية الكبرى » والفروع : 
: فيعالى مها : 1 
والوص الانى : : لا يازمه قبوله . سمحه فى التصحيح » والنظم : 
2 ار ف الازويق ومووب :2 هذا أقرت إن شاء الله تعالى . ' ظ 
فائرتانم ْ 
إمرهما : لو طلب امالك تملك الصبغ بالقيمة . فقال القاضى + واب عقيل 
وظاه ركلام الإمام أحمد رحمه الله : لا حير الغاضب على لقبول راتسا" ٠‏ قاله 
فى القواعد . وذكر المصنف وجباً بالإجبار . 
قال الحارىق : وهو الصحيح . 


القائم : أو نسج الغزل لسرن ال دواري أو مل الحديد ! إرا 1 
سيوقاً ونحو ذلك » ووهبه لمالكه : لزمه قبوله . ش 





ولو سمر عساميره بايا مغصو بأ ثم وهب المسامير ارب الباب :لم نازمة قبوها. 
قظم به الأكثر . منهم صاحب المستوعب » والتلخيص » والرعاية . 

قال فى الفروع : فى الأصح . وقيل : يازمه 

قوله 9( وَإِنْ غصّب ما فصي بد 7 أو را قت بو سَويا: 
تمل أن 0 كذلك ) . 0 

انر يكين تدرا لئهما» ا قصب و قضينه بيع من 


عنذه . وهذا المذهب . 


٠‏ قال الحارق: وم يذ5 الأهاب: نواه :فى صورة الصبغ ٠‏ أوجرم به فى 


الما د 


التلخيص + والوجيز . وقدمه فى النظ » والرعايتين » والحاوى الصغير . 

والفيق أن نبازينة قيمته » أو مثله إن كان مثلياً . لأن الصبغ والزيت صارا 
مستهلكين . أشبه مالو أتلفهما . 

قال الحارتى : وهذا مما انفرد به فى الكتاب . قال : و يتخرج مثله في الصورة 
السابقة . عمنى أنه نه يضيم الصبغ على الغاصب » و يأخذه المالك مجان . وأطنق 
الاحتالين فى الشرح » وشرح ابن منجا . 

قوله ل(وَإن وطىء الخارية : فَمَليّهِ اد وَالبِنُ » وَإن كانت 
مصاوع البسكارَة 4. 

هذا المذهب مطلقاً . وعليه أ كثر الأصحاب . وجبحه المصنف ء والشارح . 

قال الزركشى :هذا المذهب . وجزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى الفروع » 

والرعايتين » والحاوى الصغير » والنظ » والفائق » وشرح الحارنى » وغيرهم . 

وعنه : لابلزمه مهر لاثيب . اختاره أنو بكر فى التنبيه ؛ والخرق » واءن عقيل » 
والشيخ تق الدين رحمه الله . ولم بوجب عليه سوى أرش البكارة . قله عنه 
فى الفائق . 

قال الزركشى : عدم ازوم مبر الثبب بعيد . 

وعنةا+ لآ بارمة أرش البكارة : لآنه يذكل قاميرها .وهو اال فى 
الكو وغارد: 

ْ قال الحارني. : وهو وأه . 

وعنه اع ار . ذكره الأمدى . قال الزركشى : وهو جيد . 

قوله : وَإِنَ ولت : فَالْوَادُ ريق للسيّد 4 وهذا بلا تزاع . 

لكن لو انفصل ميتا » فلا لو : إما أن يكون مات محناية أو لا . . 

فإن كان مات مجناية » فلا يخلو : إما أن تسكون من الغاصب أو من غيره . 


اوها 


فإن كانت من الغاصب » فقال المصنف ف المغنى ؛ والتبارح ‏ وخيرهها : عليه : 
عقر قلمة أحف, 

وقال الحارثى : والاولى أ كثر الأأمرين ؛ من قيمة الولد أو عثر قَيْمة أمة 

وإنكانت الجناية من غير ْ الغاصب : فعليه عشر قيمة أمه . بلا نزاع : 
برجع به على من شاء منهما . والقرار على الجانى . 

وإن كان مات من غير جناية » فالصحيح 5-0-6 : أنه لا يضمته : 
قدمه فى المغنى ؛ والث حء2 والفروع » والفائق . واختاره القاضى » وابن عقيل » 
وصاحب ااتلتخيص . 

وقيل : يضمته . اختاره القاضى أنو الحسين » والصنف . 

قال الحارنى : وهو أصح . 

فعلى القول بالذمان » فقيل : يضمنه بعشر قيمة أمه . اختاره المصذف . 

وقيل : بقيمته لوكان حياً . اختاره القاضى أنو الحسين . لجان 0 روع ) 
وشرح الحارثى » والقواعد الأصولية . 

ومحتمل الضمان بأ كثر الأمر بن . قال الحارتى : وهذا أقيس . 
فوائر 
ارزُولى : قال الحارنى : والوجهان جاريان فى حمل البهيمة المفصووبة إذا 


انفصل كذلك . 





الثائ: : قوله ( وأو وَلدنْه حا م مَاتَ من بقيمته ) . 

جزم جزم: به فى المفنى » والشرح » وغيرهنا . 

وظاهر كلام الناظم : أن فيه الملاف المتقدم . 

التَالم : لو قتليا الغاصب ووطئه : وجبت عليه الدية . نقله مهنا . وجَزْم به 


فى الفروع . 


0 


ارابم: : هذا السك فيا تقدم إذا كان عالما .. 
فأما إن كان جاهلاً بالتحر يم : فالولد حر للغاصب . نص عليه . 
فإن اتفصل حياً : فعلى الغاصب فداه بومثدذ . 





. وإن انفصل ميث من غير جناية : فغير مضمون بلا حلاف‎ ٠ 
وإن #ن عتاية + فق ايدان الميان + فإن كا نين القاصك أفدرة موؤوية‎ 
لازت النامنت دنه غينا © وغل اليد عش كينة الأ‎ ١ عنة‎ 
اعون عر الناف قله الترم ينا الغاصب دون أنه . وعلى‎ 
٠ . الغاصب عشر قيمة الأم للمالك لوغصبها‎ 
انيف > الواخضا عاباك ,كرادت ننم :“من قش اولاقة + قال‎ 
0 0 الصنف.‎ 
. فإن مات الولد . فقال الحرق. : يضمنه أ كثر ما كانت قيمته‎ 
و السرقن ؛ والتلخيص : هل يازمه قيمته يوم مات . أو أ كثر‎ 
كا كانت ؟ على روايتين . ظ‎ 
. قال المارئى : ولاذهب الاعتبار تحالة : اللوت‎ 
. وإن انفصل ميتاً : فعلى ماتقدم من التفصيل‎ 
. وإن ماتت الأم بالولادة : وجب ضمانها‎ 
+ وكذلك ل عميه يريم قات اق ينميذاة الرهن حزم #ااطارق‎ 
قوله (وَإِنَباعباء أَوْوَهمَا لملا لمعب . فوماتها : قلمكلك تين‎ 
جما شاه : طاو ازا نا نمه لها إن تلف. إن صَمِنَ‎ 
. ) عل الآخر . ولا جم الأخر عَليْهِ‎ 00 
» جزم به فى المغنى » والشرح ؛ وشرح انن منجا‎ ٠ وهذا بلا تراع أعاده‎ 
. والحارتى » وغيرم‎ 


ع 178 اا 


قوله (وَإن"1' كما بالتتمني » فَصَّمنها : رَبَمَا عل النَاصت 4 . 
اعم أن بيع الفاصب العينالمخصو بة غير يح مطلقاً . على الع ٠‏ وفيه 
رواية : يصح » ويقف على إجازة المالك . 
وحكى فيه رواية ثالثة : يصح البيع . على مابأتى فى تصرفات الغاصب » 
والتفر يع على المذهب . وكذا الهبة غير صحيحة . 
إذا عامت ذلك : فبما بمنزلة الغاصب فى حواز تضمينهما ما كان الغاصب 
يضمنه . على الصحيح من المهب . 
قال فى أول القاعدة الثالثة والنسعين : من: قبض مغصو با من غاصيه » ول يعر 
أنه مغصوب »ء فالمشهور عن الأسحاب : أنه ممنزلة الفاضي فى جواز تضمينه ما كان 
القاضبيح نشنده فق فين ومتقفة +اتيو 2 2 
وقطم به فى الخحرر » وغيره من الأسعاب . 
وقوله ل[ فَصَّمهَما : رَجَعَا كَل الْعَاصبٍ 4 . 
| يسنى : إذا ضمن المشترى أو المنهب نقصها ومهرها » وأجرتها وقيمة ولدها» 
وأرش البكارة ‏ إن كانت بكراً ‏ رجما على الغاصب بذلك . وهو الذهب فى 
اللجلة . نص عليه فى رواية جعفر فى الفداء . ٠‏ 
وفى رواية إسحاق بن منصور : على المهر .. ٠‏ 
ويأنى التفصيل فى ذلك عند ذ كر الرواية التى ذكرها اللصنف واللحلاف . 
قوله (وَإنا وَلَدَاْمِنَ حدما . للد حر 4 بلا نزاع ل( وريه 
عثله فى صقائم ” 56 ب )4 . 


يكذ اوقل عن لفقت بون الدضيو تيقل ان ةا سا 
ونقل ان مندور عن الإمام 58 5 المشترى فداء ١‏ ألا 5 وليس 
للسيد بدهم الآنه اعفد عر 


سد م سد 


قال الخلال : أحسنة قولاً لأى عيد أت أول والذى أذهب إليه : أنه يفديهم 
قوله ( .عثله فى صفاتع تقريًا ) . 
يعنى من غير نظر إلى القيمة والمثل فى الجنس والسن . 
سكن قال الحارتى : أما السن ء فلا مخلو من نظر . وفداؤه مثله فى صفاته 
تقريباً : هو إحدى الروايات عن الإمام أحمد ١‏ 
قال ان منحا : هذا المأهب . واختارها القاضى وأحابه . 
قال الارتى : وهئ اختيار فرق » وأبى بكر فى التبيه » والقاضيين أبى يعلى » 
أن الها سم الزييى وغيرهم . 
1 القافى أنو الحسين , 50 أو جعفر» وأو الحسن بن بكروس : 
و هى أصح ٠‏ اتتهى . | 
قال الزركثى : هو مختار مرق » والقاضى » وعامة أصحابه . وجزم به فى الكافى . 
ومحتمل أن لعتير مثله فى ألقيمة : وهو لألى الطاب .وهو وده فى المستوعب 
والتلخيص » ورواية فى الحرر . 
قال المارتى : ولسمب إلى اختيار ل . 
قلت : قاله المصنف » والشارح عنه . وقدمه فى الفائق . 
وتضمينه المثل من المفردات . 
وعنه نصمئة بقيمته ٠.‏ وهو المذهب 34 على ما اصطلحناد ٠.‏ أختاره المصئف 6 
والشارح ؛ وصاحب التلخيص ٠‏ وابن منحا فى شرحه ؛ وابن الزاغولى . 
قال القاضى ف اللحرد : وهو أشبه بقوله . لأنه نص على أن الحيوان لامثل له . 
وهو مذهب الأعة الثلانة : وحجرزم به فى الوحير 4 وغيره 8 وقدمه فى الفروع « 


50 

وعنه : نضمته هنا سا اختاره أو بكر فى المقنع 5 

قال فى القواعد الأصولية : وعنه يفدى كل وصيف بوصيفين . أورده السامرى 
وغيره عن ابن أبى موسى فى مغرور التسكاح . 

نفس : حيث قلنا : يفديه إما بالمثل أو القيمة . فيكون ذلك نوم وضعه . على 
الضحيح من المذهب . وعليه جماهيرالأ اب . منهم القاضى » والشريف أبوجعفر» 
وأو الطاب 3 واملصتف 0 والجد 3 والشارح 3 وغيرم من الاصداب 5 وقدمه ىق 
الفروع 34 والفائق 3 فالزر كشي 3 وغيرمم 5 

وعنة: يكون الفداء يوم الخصومة وهو ظاهر إطلاق الإمام أجهد ف روابة 

قال الحارثى : وعن ابن أبى موسى : حكاية وجه : الاعتبار بيوم الكومة . 

قوله ( وبرجع م ذلك على القاصب 4 . ش 


يعنى : ما فذدى به الأولاد . وهذًا المذهب . وعايه جماهير الأصحاب : 
ود كر ابن عقيل ف 5 : لا 6 بقداء الول . 


5-2 


ش 0 كلف فمَلَيْه يسا 1 ارأجسعم إ عم بها إن كن مشتريا 
اله 
إذا تلفت عند للش ى . فعليه قيمتها للمغصوب منه . ولا برجع على الغاصب 
بالقيمة . على 0 ن الملاهب . وعليه حماهير الاصماب . منهم القاضى » 
والشريف . وأ كثرم | قطع ابه ش ٠‏ 
وفى المغنى ‏ فى باب الرهن ‏ رواية ياستقرار الضمان على الغاصب . فلا يرجع 
على المشترى . ش 0 
وحكاه فى الكافى فى باب المضار بة وجا . 
وصرح القاضئ بعثل ذلك فى خلافه . قاله ابن رجب : 
وقال : هو عندى قياس المذهب . وقواه . واستدل له عسائل ونظائن. . 


مد 1148 حب 


فملى هذا : برجم على الغاصب بذل ككله . و برجع بالمّن بلا تزاع .. 

وعلى المذهب : يأخذ من الغاصب مها . و يأخذ أيضاً نفقته وعمله من البائم 
الغار . قاله الشيخ تق الدين رحمه الله . 

وقال فى الفتاوى المصر ية : لو باع عقا ثم خرج مستحقاً . فإ ن كان المشترى 
عاناً : ضدن المنفعة : سواء انتقع بها أو لم ينتفع . فإن لم يعم : ققرار الضمان على 
البائع الظالم ٠.‏ وإن انمزع لمبيع من يد المشترى » فأخذت منه الأجرة - وهو 
معروف ‏ ر جع بذلك على البائم الغار.. انتهى 
| وفى الترغيب » والتلخيص : 'احتال بأن المشترى يرجم عا زاد على المن . 
وبه حزم ابن الى فى خلافه . 

وفى الترغيب أيضاً : لايطالب بالزيادة الحاصلة قبل قبضه . 

قال فى القواعد 0 قلت : وإطلاق الأصحاب يقتضى لا رجوع با 
زاد على المّن . وفيه نظر . | 

قال الصنف فى قفتاو به 0 على أيتام وال قفا د دز بأنه 
غاصب : لم برجم » و إلا رجم . لأن الوصى غره . انتهى . 

وأما إذا تلفت عند المتهب: فعليه قيمتها لربها . و برجم بما غرمه على الغاصب 
على الصحيح من المذهب . وعليه جاهير الأصماب . وقطع به فى الغنى » والشرح » 
والخحرر » والفائق » وغيرهم . 

قال فى الفروع : و يرجم متهب فى الأصح . 

وقيل : لارترجع . كالمشترى . 

قال الحارئى : وفى الكافى رواية بعدم الرجوع فيا إذا تلف . لأنه غرم 
ما أتلفه اي 


سه اله 


قوله '( وعنه نما حَصَلَتْ لَه ب بهو 1 كله وَالَِرِ وش ٠‏ 


البَكَارَة - لاب جع ب به ر. 


سه 0-0 


هذه الرواية عائدة إلى قوله « فإن 1 بعاما بالغقصب فَصْممهما :.رحما على الخاصنب »6 
لكن هذه اروابة 0 أحجد رجه الله . 
ان ل 1 
وإذا كان كذلك قلا يكون عدم الرجوع مذهباً له فى شىء من هذه الأمور 
أعا 5 ام ى كلام الحارقى . 
2 شت ف التصانيف ؟ ته 0 فى اللطبة » وباب 
التيمم . 
واعل أن امالك إذا رجم على المشترى » وأراد المشترى الرجوع على الغاصب : 
فلاخو من أقسام . ٠‏ 
م قينتبا إذا علقت كلياء أو جووها ف بده 
رف حلت : والترجيح محتلف »وهو: أرش البكارة + والممن» 





وأجرة نفعها , 

فأما أرش البكارة : فقدم المصنئف هنا : أنه برجع به . 

قال فى الفائق : اختاره الخرق 

قال الحارتى : هذا الدهب.؛ اكين.:.. 

فال الزر قثي : الرجوع اختيار الحرق » والقاضى » وعامة أصحابه . 

والصحيح من المذهب : أنه لإبرجع يه . جزم به فى الحرر » والمنور . وقدمه 

ف الف » والسكاى » والشرح » والفروع . واختاره القاضى » وابن عقيل » 
وأو بكر . قاله فى الفائق . ا » والستوعب » والتاخيص » 


والفاق 4 والرعايتين 3 والماوى الصغير ٠‏ 


ساي ية؟ اند 


:وأما المهر وأجرة التقم ؛ فالضتحيح من المذهب : أنه يرجع بهما على الخاصب . 
جِزّم به فى الوجيز » والمنور . وقدمه المصنف هنا » وصاحب الحرر » والفروع . 
'قال الحارتى : هذا المذهب . ورجوعه بالمهر على الغاصضب من المفردات . 
وعنه : لابرجم . اختاره أو بكر » وابن ألى مومى . قاله فى القواعد . 
قال فى الفروع ‏ فى حصول تقم - اختاره الخرقي » وأبو بكر ء وابن عقيل  .‏ 
قلت : المصمرح بهفى الخرق : رجوع المشترى بالمور . ا 
قال الزركشى : يرجع بالمهر عند الحرق ٠‏ والقاضى » وعامة أصحابه . وأطاقبما 
فى المهر فى الهداية » والمذهب » والحاوى الصغير » والرعاية » وغيرهم . وأطلق,ما ى 
المهر والأجرة فى المستوعب ؛ والخلاصة » والشرح ٠‏ والفائق وغيرهم . 
الثالت : مايرجع به على الصحيح من المذهب - وهو قيمة الولد »كا تقدم . 


ش والرابيع : مايرجع به قولا والخييداً . وهو نقص ولادة » ومنفعة فانتة . 
جزم به فى الفروع . وجزم به القاضى » وابن عقيل » والمصنف فى السكافى » 
والمغنى فى نقص الولادة . 

قال الحارثى : وأدخله الباقون فيا برجع يدع ا فق المت 
قائرة : حك المنبب حم الشترئى .وقد حك الطق هنا »-وضاعت 
الحررء وجماعة فيه الروايتين . وح لحلاف فى المفنى وجهين.. 
قال الحارتى : وهو الصواب . فإنه مقيس على نصه . 
فائرنَ أمرى : 3 المرة والولد الحادث فى المبيع : 25 المنافع » إذا ضمنها : 
رجع .ببدها على الغاصب . وكذلك الكسب . صرح به القامى فى خلافه » إلا 
أن يكون انتفع بشىء من ذلك . فيخرج على الروايتين ٠‏ 
قوله ل وَإِنْ صَّمِنَ النَاصبُْ : رم كَل اللشترى بها لآ جم به 
علَيْه ) . 


اع أن مالك تنضمين من شاء منهما ‏ أعنى الفاصب ومن انتقلت إليه منه ‏ 
فإن كر غير الغاصب : قمل تقدم حك رجوعه على الغاصب وعدمة 5 وإن ع 
على الغاصب - وهو ماقاله المصنف هنا فبو أر بعة أضرب . 


أمرها : قيمة المين . فبذا إذا رجم به امالك على الفاصب » برجع الغاصب 





به على المشترى . 
الثاني : قيمة الولد . فإذا رجم بها على الغاصب : لم برجع الغاصب على 





المشترى » على الصحيح من المذهب . وعليه الأسحاب . 

وتقدم رواية ذكرها ابن عقيل : أن المالك إذا ضمن المشترى لابرجع به 
على الفاصب . فتأنى الرواية هنا : أن الغاصب إذا ضمنه المالاك يرجم به على 
الشترى :0 9 ْ 

الات : الهر وأرش البكارة والأجرة ونحوه . فعلى القول برجوع المشترى » 
والنهب عل الغاصت: إذا ضمنها المالاك هناك : لايرجع الغاصب علمهما هنا إذا 
صمنه المالك . 

وعلى القول أهما لابرجعان : يرجع الغاصب عليهما هنا . 

الرالسم َ نقص الولادة والمتفعة الفاتة 5 فإن رع المالاك على الغاصب 9 








لم يرجم به الغاصب على المشترى . قولا واحداً . على قول صاحب الفروع وغيره : 
وهذا كله قد ثمله قول المصنف « و إن ضمن الغاصب : رجع على المشترى عا 
لايرجع به عليه 6 . ش ش ش 00 
0 ليث ضمن المشترى ‏ وقلنا: بجع على الغاصب إذا ضمن الغاصب - لابرجع 
على المشترى . وعكنه بعكسه . 
قوله (وَإِنَ وَلَدَتْ من رَوْي . فمآت الوَلدُ :ممه بقيمته . وَهَلْ 


يرج بو عل التشاصب ؟ّ سََِ رواشين ) 5 


ه١‎  فاصنإلا‎ ١ 


سل اور/اة سل 


::مثال ذلك : أن يكون المشترى جاهلا بغصيها » فيزوجها اغير عالم بالخصب . 
فتلد منه فيو مملوك . فيضمنه من هو فى بده بقيمته إذا تلف . ش 
وهل برجم به على الغاصب ؟ على روابتين عل اين ا ال 
إذا تلفٍ عند المشترى . على ماتقدم . قاله امصنف » والشارح . وأطلقهما فى المننى » 
والشرح » وشرح ابن منجاء والفائق » وغيرهم . ْ 
5 إمراما : : رجع . صمحه فى التصحيح . وجزم به فى الوجيز . وهو المذهب . 





لأ الصبحيح من المذهب : أنه يرجم عليه بأجرة النقع 3 على ماتقدم قريباً 8 
فكذاعا, 


3 والثائع : ل 


ظ قله(و لذ أترء كلدك لفت عل امثير 1 مان يتما عَلئِ 
إذا 0 من القاصي عا بغصبها . فله تضمين الغاصب » والمستعير . 
فإن صمن الغاصب يدن .وإن ضمن المستعير : يرجم على 
الغاصب مظلقا . 
.وإن كان غير عالم بالغصب » فضمن المستعير م يرجم على: .الغاصب بقيمة 
العين + وبرج عليه يكيان المجفعه .على الصحيح من المذهب . وهو قول المصنيف 
« وضمان الأحرة على الغاصب © . 
وعنه - بغمان المنفعة إذا تلفت بالاستيفاء . و يستقر الضمان عليه فى 
: 0 2 القواعد : و إن صمن الغاصب النقعة ايتداء ٠‏ قفيه طريقان . 
37 أمر ضما : : البناء على الروايتين . فإن قلنا :. لا يرجع القابض عليه إذا ضمن 
عدأ : جع على القاصب هنا عه رامد . وهى طريقة أبى | امطاب »وين 





أتيفة 4 والقاضى » وابن عقيل فى فى موضع.. 


سس ايآ سد 


» والطريى, الثالى : لابرجم الغاصي على الةايض » قولاً واحداً . قاله القاضى‎ ٠ 
: . واين عقيل فى موضع آخر‎ 
فائرة : : ذكر المصنف  رحمه الله فيا إذا انتقات العين من بذ الغاصب إلى‎ 





بد غيزه ثلاث مسائل : مسألة الشراء » ومسألة الهبة:» ومسألة العارية وتقدم 
اكلام عليها . 1 1 
وقد ذكر العلامة ان رجب فى قواعده : أن الأيدى القايضة من .الغاصب » 
مع عدم العم بالحال عشرة : 
١‏ متها: : الثلاثة المذكورة » التى ذكرها لصيف . ولكن ميد كريد لتيب 
لأجل نظائرها فى اليد التاسعة . 
فالير الاك : الغاصبة من الغاصب » وحقها : أ نتكون أولى لكالل 
للأيدى . وهو أن اليد الغاصبة من الفاصب يتعلق بها الضمان كأصلها . ٠‏ ويستقر 
عليها مع التاف نحتها .ولا يطالب بما زاد على مذتها . | ش 
البر رابع : بد آخذة لمصلحة الداقم كالاستيداع . » والوكالة بغيرجعل . 








فالصحيح من المذهب : أن للمالك تضميتها . ثم رم 5 ضمن على الغاصب » 5 
لتغر بره 1 ش 

وقاوعة 1 ر باستقرار الضمان 6 » ولتلف المال ا 
صرح به القاضى فى ارد فى باب المضار بة 

قال اءن رحب : : ويتخرج فيه وجه آخر 7 تضمينها بحال من الوجه 
المحى كذلك فى ا مرتهن » ونحوه . وأولت 

وخرحه الشيخ تق الدين رحمه 000 من مودع 8 » حيث ك لايجوز 4 
الإيداع . فإن الضمان على الأواع وود 


كذلك قال القاضى 6 الجرد » وان عقيل قّ الفصول 58 5 
كلام الإمام أجد ردقه الله ؛ وهن الاب من منع ظهوره له 


لالم 


البر القامسة : يد قابضة لمصلحتها » ومصلحة الغاصب ‏ كالشريك » 
والمضارب » والوكيل مجعل » والمرتهن ‏ فالمشهور : جواز تضمينها أيضا ٠‏ وترجع 
با ضمنت . لدخوها على الأمانة . ٠‏ 

وذكر القاضى فى الجرد » وابن عقيل » والمصنف فى الرهن : احتمالين آخر بن . 
أمرما : استقرار الغمان على القابض . وحكوا هذا الوجه فى المضارب أيضاً . 





والثانى : لا يجوز تضمينها حال . لدخوها على الأمانة . 

قال ابن رجب : وينبغى أن يكون هو المذهب . وأنه لايحوز تضمين 
القابض مالم يدخل على ضمانه فى جميع عله الأقسام : ش 

وحكى القاضى » وغيره فى المضار بة وجباً آخر : أن الغمان فى هذه الأمانات 
يستقر على من ضمن منهما . فأيهما ضمن لم يرجم على الآخر . 

الير الساوسة : يد قابضة عوضا مستحقا بذير عقد البيع ‏ كالصداق » وعوض 

افلم » والعتق » والصلح عن دم العمد إذا كان معيناً له » أو كان القبض وفاء 
لدين مستقر فى الذمة من من مبيع » أو غيره » أو صداقاً » وقيمة ما تاف ونمو 9 
فإذا تلقت هذه الأعيان. فى بد من قبدمها » 9 استحقت : فللمستحق الر ستحق الرجوع عل 
القابض ببدل العين والمنفعة » على ما تقرر . 

قال : : ويتخرج وجه : أر ن لا مطالبة له عليه . وهو ظاه ركلام ان أبى موبى 
فى الصداق . والباق مثله على القول بالتضمين . فيرجم على الغاصب بما غرم من 
قيمة المنافم » لتغر بره . إلا بما انتفم به . فإنه مرج على الروابتين . 

ونا قم الأعيان » فقتضى ماذ كره القاضى ومن اتبعه : أنه لا يرجم بها . 

ثم إن كان القبض وفاء عن دين ثابت ف الذمة : فرو باق تحاله . وإ ن كان 
عوضاً متيعناً فى اامقد :يخ المقد هنا باستحقاقه . ولو قلنا : إن التككاح على 
الزمرت لا يصح لان القول بانتفاء الصحة مختص محالة العلم . ذ كره ابن 


لدوم سد 


أبى موسى . و برجم على الزونج بقيمة المستحق فى المنصوص . وهو قول القاضى 
فى خلانه : 

وقال فى المخرد : ونحب مهر اأثل . 

وأما عوض اخلم » والعتق » والصلح عن دم العمد : قفيه وجهان . 

أمرما : يحب الرجوع فيها بقيمة العوض المستحق . وهو النصوص . وهو 
كول القاضى فى فى أ كثر كتبه . وحزم به صاحب امخرر : 

والثالى : يحب قيمة الستحق فى الخلم » والصلح عن دم العمد . مخلاف . 
. العتق . فإن الواجب فيه قيمة العيد . وهو قول القاضى فى الببوع من خلافه . 
و يشبه قول الأحاب » فيا إذا جعل عتق أمته صداقها وقلنا ‏ لاينعقد به التكحاح ‏ 
فأبت أن تتزوجه على ذلك : أن علمها قيمة نفسها لاقيمة مهر مثلها . 

وعلى الوجه الخرج فى البيع أن الغرور يرجع بقيمة العين . فبنا كذلك . 

البر السابعمٌ : بد قايضة ععاوضة . وهي يد للستأجر : 

فقال القاضى » وال كثرون : إذا ضمنت النفعة لم يرجع بها . 

ولو زادت أجرة المثل على الأجرة المسماة : ففيه مامر من زيادة قيمة المين 
على الهّن . و إذا ضمنت قيمة العين رحجدءت بها على الغاصب لتغر بره 

وفى تعليقة اللجد يشتخرج لأحابنا وجهان . 

أُمرشهما : أن المستأجر لا ضمان عايه محال . لقول الجهور : يضمن العين . 

وهل القرار عليه ؟ لنا وجهان . 











والالى : على الغاصب . وهو الذى ذ كره القاضى فى خلافه . اتتبى 





اير الثامن: : يد قابضة للشركة . وهى المتصرفة فى المال بما ينميه يرزء من 





لما د 
ااه كالشر يك » والمضارب » والمزارع » والمساق - ولهم الأجرة على الغاصب 
استليم لعو + حل ” 
فأما المضارب » والمزارع بالعين المخصو بة » وشر يك العنان : ققد دخلوا على 
أن لاضمان عليهم بحال . فإذا ضمنوا على المشهور ‏ رجعوا بما ضمنوا » إلا 
حصتهم من الر بح » فلا برجعون بضمانها . ذ كره لقني »:وابن عقيل فى المساقي 
والمزارع نظيره . ظ ٠‏ 
أما المضارب » والشريك : فلا ينبغى أن يستقر علمهم ضهان شىء بدون 
القسمة مطلتاً . / 
وح الأعات اق الصارت تسارت كير إن وا آخر : أنه يرجع بما 
ضمنه . بناء على الوجه المذ كور باستقرار الضمان على من تلف المال بيده . 
ويتخرج وجه آخر : أنه لاعلا المالك تضمينهم محال . وإنماأعاد حم 
الشر يك والمضارب لذ كر الماء . ْ 
وأما المساق إذا ظهر الشحر مستحقاً بعد تكلة العمل : فلأعامل أجرة: المثل 
لعمله على الغاصب . و إذا تلف امن فله حالتان . 

٠‏ إعزاتما :.أن يتلف بعد القسمة . فللمالاك تضمين كل من الغاصب والعامل 
تاققه + وله أت انشون :الكل لقاضري: قاذ حدية كن : رجم على العامل عا 
قيضه لنقفسة . 

وفى المانى احتمال : لابرجع عليه . وهل لامالك تضمين 0060 ا 
ذكر القاضى فيه احتمالين . 

أحدها : : نعم . ثم برجع العامل على الغاصب ا قبضه على الثرة . على المشهور » 
وبالكل على الاحمال المذ كور . والثانى : لا 

الجاع المائيئ : أن يتلف المْر قبل القسمة : إما على الشجر ء وإما بعد جذه . 
فق التلخيص فى مطالبة العامل بابميع : احتيالان . وكذا لو تلم سين الشسر.: 


سس س١‏ سم 


: قال ابن رخب : وهو ملتفت إلى 5 يد العامل : هل تثبت على الشخز وخر 
أم لا ؟ والأظير : أن لا . لأن 0 عند نا لاينتقل فى را املق ع ره 
بالتخلية : 
ولو اشترى شحرة بثمرها . فهل تدخل ام ا ٍ 0 
ان عقيل فى فنونه : لا تدخل . 
قال ابن رجب : والمذهب دخوها تبعاً . 
البر الثاسئ : بد قايضة تملكا لا بعوض : إما لاعين عنافعها ‏ كالطهبة » 
والوقف والصدقة والوصية - أو لامتفمة كالموصى له بالنافم ‏ والمشهون: أنها 
ترجع بما ضمنته بكل حال إلا ما محصل لها به نفع . فنى رجوعها بضمانه الروايتان 
و يتخرج وجه آآخر : أنها لاتضمن ابتداء : مالم يستقر ضمانها عليه . 
وذكر القاضى » وابن عقيل رواية : : أنها لا ترجع عا ضمنته حال . 
لم اختلف الأعاب فى محل الروابتين ( فى الرجوع / عا انتفعمت علق 
ثلاث : ظ 
إصراهى : أن متحلبما إذا ل يقل الغاصب : هذا ملي » أو ما يدل عليه . 
فإن قال ذلك : فالقرار عليه بغير خلاف . وهى طريقة المصنف فى المغنى . 
والطربقمٌ الدائيمَ : إن ضَمِّن المالاك القابض ابتداء » فنى رجوعه على الغاصب 
الروايقان مطلقاً . وإن ضمن الغاصب ابتداء » فإن كان القابض قد أقر له 
بالملكية : ل يرجع على القابض . رواية واحدة . وهى طريقة القاضى . 
والطار قز ' بق اناف انثا : الحلاف فى الكل من غير تفصيل . وهى طر يقة 
أبى كعات شار : 





اليم العاسرق : يك متاقة للمال يابة عن الغاصب 1 لاحيوان 
وابن عقيل 2 والأتعاب .ا 0 


مما 


٠‏ قال ابن رجب: و يتتخرج وجه آخخر بالقرار عليها مما أتلفه »كالمودع إذا تلفت 

نحت بده وأون . لمباشرتها للاتلاف . 

قال : ويتخرج وجه آخر: لاذمان علمها نحال من نص الإمام أحمد فيمن 
حفر لرجل برا فى غير ملكه » فوقع فيها إنسان . فقال الحافر: ظننت أنها فى 
ملكه . فلا شىء عليه . و بذلك جزم القاضى ؛ وابن عقيل فى كتاب الجنايات . 

وأما إذا أتلفته على وجه حرم شرعاً » عالمة بتحر مه »كالقائلة للعبد المخصوب 
والحرقة للمال بإذن الخاصب فيهما . فنى التلخيص؛ يستقر عليها الذمان ٠‏ لأنها 
عالمة بالتحر جم . فهى كالعالمة بأنه مال الغير 

ورجح الحارثى دخوها فى قسم التوون: اقتى كلاد أن رجي ف الإواعة 
ملخصا . ولقد أجاد . فرحمه الله . ْ 

قوله (وَإِن اشترى أَرْضًا فمَرَسَبَاء أو ب فيا . فَعَرَت 
تلم سه وَبناهُ : رم الترى قل الجالم عأ غرمة ) . 

ذكره القاضى فى القسمة . وهذا بلا نزاع على القول بمواز القلم . 

وأفادنا كلام المصنف : أن للمالك قلع الغرس والبناء . 

هذا المذهب.مطلقاً . أغنى من غير مْمان النقصء ولا الأخذ بالقيمة . وعليه 


200 اما 


جماهير الأسماب . وحزم به فى الشرح ؛ وشرح ابن منحا » والوجيز. وقدمه 
فى الحرر » والفروع » وشرح الحارثى . وقال : هو الأصح . 

قال فى القواعد : هذا الذى ذ كره ابن ألى مومى ء والقاضى فى المحرد . 
وتبعه عليه التأخرون . ١‏ 

وعنه : ارب الأرض قاعه إن ضمن نقصه 0 برجع .به على البائع ٠.‏ قاله 
فى الخرر » وغيره . 

وقال الحارثى : وعن الإمام أحمد رحمه الله : لا يقم . بل بِأَخَذْه بقيمته . وذ كر 
النص من رواية حرب . 


هلررة د 


وقدمه فى القاعدة السابعة والسبءين فى غرس المشترى من الغاصب : وقال : 
قله عنه حرب ء و يعقوب بن مختان . وذكر النص » وقال : وكذلك نقل عنه 
مد بن حرب الجر جانى . وقال : هذا الصحيح . ولا بثبت عن الإمام أحمد سواه . 
ونصره بأدلة . 

وتقدم التنبيه على عض ذلك فى ا الياب » عتد غرس الغاصب و بنانه . 
ولك ن كلامه هنا أعم . ظ ٠‏ 

شائر نان ظ 

إهر اها :لو بنى فما يظنه ملكه : : جاز نقضه لتفر يطه ٠‏ ويرجع على من 

غرة كج( ه فى الانتصار فى | الشفيع . واقتصر عليه فى الفروع . 


المَائمْ : لو أخذ منه مااشتراه محة مطاقة : رذ بائعه ماقبضه منه . على الصحيح 





من المذهب . قدمة فى القر وع . 
وقيل :إن ع و للقت - و إلا فلا -- ف لياق العوى. 


عق على الكل 000 

(وَإن نم يسك » وَقالَلَُ القاصبْ كلا فاب طَمَائي : امقر 
المّمان على التَاصب ) . ٌ 

على الصحيح من المذهب . وعليه أ كثر الأسماب . وحزم به فى المننى » 
والشرح ء والنظر » والوجيز » وغيره . وقدمه فى الفروع » والخلاصة . 

وقيل : الغمان على الآ كل . 

وأطلقهما فى الرعايتين » والفائق , والحاوى الصغير. 

و يأتى كلام القاضى » وأبى اللحطاب » وغيرها . 


وما 


قوله ( وَإِنَ م" بعل ) ستى وإن ل يقل : هو طعأ » بل قال له : 
كل لون يما بعك لمن وجنهآن ). 

. كثر الأصحاب نحكون الخلاف وجبين . وحكاها فى الذنى روابتين‎ ١ 
: وأطلقهما فى الشرح #وازغاسق *والكارى السغيرة والقاق .وحار‎ 

أمر هي : , شعفر القيان غل الناضب . وهو المذهب . سححه فى النضلم 5 
والتصحيح . وجِزم به فى الوجيز وقدمه ف اطلامة»وقروع . وهو ظاهر كلام 
ل 

والوم الثاى :' : يستقر على الآ كل .. 

وقال القاضي ع" القاضى » وأبو لابق نابا سانرف توف وان 





الجوزى فى المذهب : إن صَمن الغاصب استقر الذمان عليه وجهاً واحداً . 
وإن ضمن الأ كل ففي رجوعه على الغاصب وجبان » مبنيان على روايق 

لوي 1 ن القاضى قال : ذلك فما إذا قال : هو ماي فكاه ٠‏ وغيره ذ كره 
فى المسألتين . ا 
قوله ( وَإِنَ أَطَمَمهُ لكات 1:1 
َجْلٍ لَه عند رَجْل تبمة » كَأَوْصَلَهَا إل 9 و 
0 ف هَذَا 4 قال المصنف 9- ىأ ظ ظ 

اعلم أنه إذا أطعمه لمالكه فأ كله . عالماً أنه 
لوأ كله بلا إذنة . 

فإن لم بعلم » وقال له الغاصب :كله ؛ فإنه طعاتى : لم يبرأ القناصب أيضا . 

وإن لم يقل ذلك » بل قدمه إليه » وقال : كله . خم المصنف هنا : أنه 
لايبرأ . وهو ظادر النص المذ كور. 


لم1 سب 


قال الحارثى : نص عليه من وجوه وذكرها ‏ وهو المذهب . حزم به فى 
الوجيز» والفائق » وناظم المفردات ء والهداية » والمذهب »ء والمستوعب »ء والطلاصة . 
وقدمه فى الكافى » والمغنى ؛ والتلخيص » والشرح ٠‏ والنظم » والرعايتين » 
والحاوى الصغير » والحارتى . وهو من مفردات المأهب . ش 
قال المصنف ‏ وتبعه الشارح ‏ و يتخرج أن ييرأ» بناء على ما إذا أطعمه 
لأجنى . فإنه يستقر الضمان على ال كل فى أحد الوجهين كا تقدم . وذكره ابن 
أبى موسى مخر يجا ١‏ 
قاثرتان 


إعرالها: لو أطعمه لدابة اللغصوب منه ء أو لعبده : ل يرأ ٠‏ على الصحييح 


من المذهب . وحزم به التاخيص . 

قال فى الفائق : ولو أطعمه لدابته مع عامه : برىء من الغصب»ء و إلا فلا . 
نص عليه . وقدمه فى الرعابة الصغرى » والحاوى الصغير . 

قال فى القروع : لغير عالم لغصبه . 

قال جماعة : أو لدابته » استقر ضمانه عليه . 

وقال فى الرعاية السكيرى : إن جيل ماللكه . فيه ثلاثة أوجه ١‏ 


الثالتٌ : لايبرأء إن قال : هو لى »و إلا برىء . انتهى . 





الَائيءَ : قال المصنف » والشارح : لووهب المغصوب لمالكه ؛ أو أهداه إليه 





برىء . على الصحيح من المذهب . لأنه سامه إليه تسليا تام . وكذا إن باعه أيضا » 
وسامه إليه » أو أقرضه إياه . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . 

قال فى الفروع : وجزم به جماعة . وسمحه فى الكافى » وغيره . 

وقال فى القاعدة السادسة والستين : والمشهور فى اطبة : : أنه لابيراً اع 
الإمام أحمد . معللا بأنه تحمل منته . ور بما كافأه على ذلك . 


تاماً . وعادت سلطته إليه . 

وقدم فى الفروع : ل 
على ما تقدم 

وقال فى الرعاية السكبرى : إن أهداه إليه » أو جءله صدقة : لم يبرأ على الأصح . 

قال الخحاربى : والمنصوص 5 عدم البراءة 2 اختاره ان أن مومسى » والفاضيان 
أنو يعلى »؛ و يعقوب بن ىم . انتمى . 

| و ره و | ٠.‏ / صم 

قوله ( وَإِنَ رَهَنْه عنْدَ الكوء أو أو دَعَه إرناه » أن حره » 
أو تأر غك قصارنهٍ تختاطتة : : 0 3 إلا أن م 5 
والفروع . 

قال الحارلى 00 قاض بعدم البراءة 5 انهى 5 

وقدمه في السكانى فى غير الرهن . وفيل : بير : 

قال فى الفروع » وقال جماعة : يبرأ فى وديعة » وتحوها . 

قلت:: ورأيته فى نبخة قرئت على المصدف . 

وقال أبو اللمطاب : يرأ . 

فَائْرنَ : لو أباحه مالكه للغاصب » فأ كله قبل علمه : ضمن . ذكره فى 
الانتصاز فما إذا حلف : لا خرجت إلا بإذلى . 

قال فى الفروع : ويتوجه الوجه . يعنى : بعدم الضمان . 

قال : والظاهر أن مرادمم غير الطعام كبو فى ذلك . ولا فرق . 

قال فى الفنون » فى مسألة الطعام : بن ببق الضمان . بدليل مالو قدم له شوك 
الل دوهو لعل . انتهى . 

ى غصبه منه فسجره وهو لا يعلم 8 


لوم - 


0 كز فى الانتصار ذّكره القاضى يشقوب فى تعليقه فى المكان المذ كور » 
وم مخصه بالطعام » بل قال كل تصّكف تَصَفَ به الأجنبى فى مال غيره » وقد 
أذن فيه مالكه ولم يعم : فعليه الضمان . انتهى 00 

وم رتضه بعض المتأخر ين . 

قات : قال فى القاعدة الرابعة والستين : وما ذ كره فى الانتصار بعيد جداً 
والصواب : الزْم بعدم الضمان.. لأن الغمان لا يثبت بمحرد الاعتقاد فها ليس 
بمضمون » كن وطىء امرأة يظلها أجنبية فتبيزت زوجته . فإنه لامهر عايه » ولا 
غيزه : وكا لو أ كل فى الصوم يظن أن الشمس لم تغرب » فتبين أنها كانت 
عربت .“كله لا رازمه القضاء:- أحوى .وهو الضواب:: 

قوله ل( وان أغازة ]باذ بريه عه أو" م1 ) . 

هذا المذهب . جزم به فى المغنى » والشرح » وشرح ابن منجا ء والفروع » 
والوجيز» وغيرمم . 

وقيل : إذا لم يعلم لم يبرأ . جزم به فى التلخيص . 

قال الحارنى : ومقتضى النص : الغمان . وبه قال أن عقيل » وصاحب 
التلخيص . انتهى . 

وقدمه فى الكافى » والرعايتين » والحاوى الصغيرء والفائق . وقال : اختاره 
الشيخ . يعنى به المصنف . 

والظاهر : أنه أراد ماقدمه فى السكافى » ولم يعارضه المغنى » واقنع . فإن 
المصئف جزم بالبراءة فمهما . 

وأا صاحب الفروع : فإنه تابع المصدف فى المغنى » ولو أعاد النظر . لك 
اللملاف »5 حكاه غيره . 

زه لام راء ؛ أو أقرضه ء فقيضه جاهلاً : لم يبرأ ‏ على المنصوص . 


1 





قاله الحارثى . واختار المصنف : أنه يبرأ . 


ل - 


. قوله (وَمَن اشترى عَئِدَا فأشتقة : فادّعى رج" :أن البئم عصبه نه 
قَصَدَقَه أَحَدَا :| بلعل الآخر ) بلاتزاع (3 اتاد مه 
| يل البق ) . ظ 

ويستقر الغمان على المشترى . وهو المذهب . وعليه أ كثر الأسماب . منهم 
القاضنى ؛ وغيره . وجزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى الهداية » والمذهب » 
والمستوعب » والخلاصة » والكافى » والرعايتين » والحاوى الصتير » والفروع > 
والفائق » والحارتى . 

وقال أبو لطاب ف الهداية » والمصتف وجماعة : و يختمل أن يبطل العتق 
إذَا صَدَقومُ "أ 2 

يعنى : إذا اتفقوا عليه كلهم . و يعود العبد إلى المدعى . 

تنس : الغمان هنا هو تنه . قدمه فى الرعاية الكبرى 

وقيل : بل فيمته حين المقد . 

قال فى الرعاية التكبرى » قات : إن أجاز البيم ‏ وقلنا يصح بالإجازة ‏ 
فله الم . و إن رده : فله القيمة . 

فملى المذهب » فى أصل السألة : لو مات العبد » وخلف ملا : فبو للمدعى 
احا يوار راعده رار 

قوله ( و ن تلف المنصُوب لزمه 09 ؛إثا كذ َكل : 


وس ير 


أو مَوْزُوناً 4. 

:وكذا لو أتلفه . هذا المذهي . وعليه الأحاب » سواء تمائلت أحزاؤه أو 
تفاوتت -كالأثمان » والحبوب » والأدهان » وغير ذلك وجزم به فى العمدة » 
والغحرر» والوجيز » والتسهيل » وغيرهم ٠‏ وقده فى المغنى » والشرح » والفروع » 


والفاق 03 وغيرهم : 


لد 181 سد 


وحكاه ابن عبد البر إجاعاً فى المأ كول »؛ والمشروب ٠.‏ 

وعنه : بضمنه بقيمتة . 

قال الحارثى : ذكرها القاضى ا الام 6 9 
اق كرون ف ووس النائلا ٠‏ وذكره القاضى أيضا . 

وذكر أيضا أخذ القيمة فى 1 وه للأثمان ؛ وعنب ورطب طب وكثرى . 

قال المصئف » والشارح : #وعقل أن شين النقرة شيا : 

تفي : محل هذا إذا كان باقياً على أصله . فأما مباح الصناعة ‏ كعمول 
اديه > والتجايق » والرصاص » والصوف » والشعر المغزول » وو ذلك - 

فإنه يضمن شيمته . لأنه خرج عن أصله : جم بهفى الغنى »؛ والشرح » 

والفروع ؛ وغيرم . 

قوله ( وَإِن' أَغْوَرٌ الل فَائة قبمة مله وينم إغوازء 4. 

هذا المذهب . وعليه جماهير الأجماب . وجِزم به فى الوجيزء والحرر » وناظم 

للفردات » والنور » وغيرهم . 

وقدمه فى الهداية » والمذهب », والمستوعب ٠‏ والخلاصة ؛ والكافى » 
والمغنى » والشرح » والتلخيص » والفروع ؛ والفائق » وغيرمم . 

وهو من مة دات المذهب . 

وقل القاضى فى الله ال : يضمنه بقيمته بوم القبض . يعنى بوم قبض البدل . 

قال فى التلخيض : وذ كره اءن عقيل . ش 

قال الحارتى : اختاره ان عقيل . 

وعنه : يلزمه قيمته بوم تلفه ش 

وقيل :أ كثرهها ‏ يعنى : أ كثر القيمتين ‏ قيمته بوم البدل ٠‏ وقيمته بوم 
التلف . 
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وعنه : بوم الحا كة . وعنه بأزمه قيمته بوم غصبه . 
وقيل : يلزمه أ كثر القيمتين : قيمته بوم الإعواز » وقيمته بوم الغصب . 
وهو مخري فى الهداية وغيرها . 
0 فوثر 
إعراتها :إن قدرعلى المثل قبل أخذ القيمة : وجب رد المثل . قاله الأصحاب . 





وقال فى القاعدة السادسة والأر بعين : ينبغى أن حمل كلامهم على ماإذا قدر 
على المثل عند الإتلاف , ثم عدمه . اْ 

أما إن عدمه ابتداء : فلا يبعد أن مخر : فى وجوب أداء المثلخلاف .اتتهى . 

وإن كأق ند أخذها : أحرات: 

ولا يازمه ردّها ء وأخذ المثل . على الصحيح من المذهب .. 

قال ف الفروع الم يرد القيية فى الأصح . - 

قال فى التلخيض :لم يرد القيمة على الأظهر . وجزم به فى الفائق » والرعاية 
الصغرى » والحاوى الصغير . ظ 

وقيل : ترذه ويأخذ المثل . 

التائر : الصحيح من المذهب : أن المثلى هو المكيل والموزون . 

قال الحارثى : المذهب أنه المكيل والموزون . كذلك نص عليه من رواية 
إراهيم بن هالىء ؛ وحرب نن إسماعيل . 

وتقدم كلام القاضى فى السبيكة ونحوها . 

وقال فى اللجرد : الحطب » والمشب » والحديد : والنحاس » والرصاص ليس 
مثلياً لا مختلف . ' 

قال الحارق : وموم نص الإمام أحمد رحهه الله على خلافه » وهو الصحة. 
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مور - 


ذكرفي المستوعب : أن كل مالا يضيط بالصفة ب كالر بويات ؛ والأثيربة » 

والغالية ‏ غير مثلى . لاختلافه باختتلاف المركبات والتر .كيب 

قال الحارتي : والصواب إدراجه فى المنتصوص . لأنه موزون 00 

وقال الحارثى أيضاً : ولعمرى » ان اعتبار المثلى بكل مايثبت فى الذمة حبين., 
والنشابه فى غير المكيل والموزون تمكن.. فلا مانم منه . وكذلك ااتقسم بالأجزاء 

بين الشر يكين من غير تقو يم . مضافاً إلى هذا النوع :. لوجود: الْقَل:.ؤانتفاء 
التحالف انتهى . 

انثا : الدراهم المنشوشة الرائحة : مثلية لقائلها عر ل 2 





مقصودة.. قله الحارق . 
قوله (وَإِنْ +" يَكَنْ مثليًا :من بقيمته ٠٠.)‏ 
هذا المذهب . وعليه جماهير الأحماب . وهو من المفردات ٠‏ 
قال الحارئى : هو قول الأ كثرين . 
وقد نص عليه » فى الأمة : من زواية ضالم وحنبل » وموسى بن سعيد ؛ وشمد 
ان حى الكحال: وف الدا بة: من رواية مهنا . وفى الثياب : من 5 اية اللبكحال 
أيضاء وان مشيئن ومين : ظ 
وعنه : فى الثوب والقصعة والعصى ونحوها .: . يضمنها بالمئل » أمزاعيااقية 
اختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله » وصاحب الفائق . ٠‏ 
. قال فى رواية موبى بن سعيد : المثل فى العصى والقصعة إذا 3 ,وف 
الثوب . وصاحب الثوب مخير اوداق ار وو 1 
قال المصنف : معناه ‏ واللّه َه أعلم عرن ها اعد ارصن الخ يك ١‏ 
قال الجاري. : وفيه نظر . فَقَدِ قال فى رواية الشالنحى : يازمه الئل فى الممى » 
والقصعة والثوب .. ١‏ ا 
١+‏ _الإنصاف ج18 


ا ف 


قلت: فلوكان الشق قليلاً؟ قال صاحب الثوب بالميار قليلاً كان 0 
وذ كر ذلك فى الفائق » وغيره . 
وقال فى الفروع » وعنه : يضمنه بمثله . ذكرها ابن أبى موسى . واختارها 
قال فى الاختيارات : وهو المذهب عند ابن أبى مومى  .‏ 
قال الخحارى : هو المذهب عند ابن أبى موسى . واختاره . وذكر لفظه فى 
الإرشاد . 
قال الخارئى : وهو الحق 
وعنه : يضمنه عثله . وعنه : يضمنه فى غير الحيوان ممثله لت 
وذكرفى الواضح ء والموجز : أنه بنقصض عنه عشرة دراهم ٠‏ 
وذ كر فى الانتصارء والمفردات :لوحم حا بير لفل فى الى » و بن 
القيمة فى المتقوم :لم ينفذ حكه » ول يازمه قبوله . 
ونقل ابن منصور فيمن كسر خلخالا : أنه يصلحه . 
٠‏ قوله ( علمتة بقيعته َم تلفع فى بده من تنده ) . 
وهذا المذهب .نقله الجاعة عن الإمام أحمد رحمه الله . 
...قال الخارنى : وهو الصحيح والمشهور . 
وقال الزركشى : هذا المشهور والختار عند الأسصحاب . 500 
ونم المفزدات » والمنور ؛ وغيرهم . وقدمه فى الداية » والماهب ؛ وا مستوعب ظ 
والخلاصة » والمغنى » والتالخيص » والشرح » والرعايتين » والحاوئ الصغير» 
والفروع » والفائق » والحارتى » وغيرهم . 
وشتحرج: أن يضمنه بقيمته بوم غصبه . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله 


قال المارثى : أورد المصنف وأبو امطاب هذا التخريح من. قول الإمام 


عه ود 


أجد فى حوائج البقال يعطيه على سعر نوم أَُحَذْ . وفرق بينهما بأن المواتج. يعلكها 
الأخذ بأخذها . بخلاف المفصوب . انتهى ٠ ٠  .‏ 
وعنه : بأ كثرها ‏ يعنى أ كثر القيمتين قيمة بوم تلفه وبوم غصبه . 
قال الحارثى : ومن الأحاب من حكى رواية بوجوب أقصى القبى : من يوم 
القصب إلى نوم التلقف. 
ونسب إلى االحرق من قوله « 17 58 حاملا » فوادت فى بذه 5 مات اراد . 
أخذها سيدها وقيمة ولدها أ كثر ما كانت قيمته » وهو اختيار السامرى . 
قال القاضى فى الروايتين : وما وجدت رواية بما قال اللحرق . 
وهو عندى غير مناف للأول . فإن قيمة الولد بعد الولادة تنزايد بعزايد 
1 ار بيته . فتكون بوم موته | كترها كانت 
وعلى هذا يتعين حمل ماقال . لأنه المعروف من نص الإمام أجد . وما ا 
من ذلك لا يعرف من نصه . أنتهى . 
فَائْرن : 5 المقيوض بعقد فاسد وما جرى تراه : حّ المخصوب ف اعتبار 
الغمان بيوم التلف . وحكذا المتلف بلا غصب » بغير خلاف . قاله الحارنى , 
وتقدمت الإحالة على هذا المكان فى 8 اخر خيار البيع . 
وقوله « فى بلده 6 هو الصحيح من المذهب . أى فى بلد غصبه . . حزم به 
فى الحداية » والمذهب ء والمستوعبء والخلاصة »والمذنى ؛ والشرح » والتلخيص » 
والفائق » والوحيز» ؛ وغيرهم . وقدمه فى الفر وع. 
وعنه : تمتير القيمة من نقد البلد الذى تلف فيه لأنه موضع ضيانه حلام 
بدفى الكانفى . 
قال الحارثى » عن القول الأول : كذا قال أو اللخطاب ومن تابعه . وعلل 
بأنه محل الغمان . فأختص به دون غيره . 
قال : وفى هذا نظر . فإنه إفا يتمشى على اعتبار الضمان بيوم لدي ا 
دن محل الهمان . 


حع 19 به 


أما على اعتبازه بيوم التلف كك هو الصحيح ‏ فالاعتبار إذن إنغا هو عل 
التاف . لأنه مم ل العبانة »بعرت وعدمد فيه ٠.‏ فوخب الاعتبار أيه .2 77 
وقد أشاز صاحب التلخيض إلى ماقلنا :'. 
فإنه قال : لوغصب فى بلد» وتلف فى بلد آخرء ولقيه فى ثاللك :كان له 
المطالبة بقيمة أى البلدين شاء من بلد الغفصب والتلف , إلإه أن تقول الأبار 
بيوم القبض » فيطالب بالقيمة فى بند الغطب . اتهى ٠‏ 201 
قات : قد صرح فى التلخيص بأنه يعتبر القيمة فى بلد ااخصب فى هذا ١‏ امل 
من كتابه . فقَال : وتعتبر القيمة فى بلد الغصب . ش 
وغ ىكلا القولين : إن كان فى البلد نقد أخن : ان 36 فيه تقود أخذ 
5 ن غالبها .صرح به الأعماب » إلا أن كرنرس جتن النشوب ميل مثل المصوغ 
ه .على مايق : 
٠‏ ثوائر 
ول 0 و حجن دقيقا ٠‏ فقيل : عكه كذلك . جزم به فى 
كد 
وقيل : حكه كذلك » أو القيمة . | 
قال فى التلخيص : وهو أولى عندى . وأطلقهما فى الفروع . 
الثاني : لا قصاص فى المال "جنال وق و ووو عل السموع من 
المذهب . وعليه الا - ' 
ونقل اسماعيل » وموسى بن سعيد » والشالنجى » وغيرهم : أنه مخير فى ذلك . 
واختاره الشيخ تت الدين رحمه الله ؛ وصاحب الفائق » وابن أبى موسى . 
وتقدم النقل فى ذلك قريباً فى قوله « وإن لميكن مثلياً » ' 
ويأنى « هل يقتص من الاطمة ونحوها ؟ 6 فى باب مايوجب القصاص . 
كلك أوغمبب جاعة مقاعا : قره وانيل منهم سسهم واد إليه : ل يز 


0ك 


اليه 


له »:حتى يعطى شركاءه . نص عليه . وكذا أو صالحوه 0 ولوب 
قال فى الفروع 10-0 بيع المشاع . ْ 
اراب : لو زكاه ر به : رجم بها . قدمه فى الفروع . 
وقال : ظاه ركلام أبى المعالى : لابرسجع . 
١‏ قال فى الفروع : وهو أظهر. 
* وأختار ضاحب الرعاية : أنه كتفعة , 
قوله ( دن كن مَصُوفَاء أو برا ملف قيمثه وَرْنَه : قومَه بغر 
جنسه ) هذا المذهب . 0 ا ش 
١‏ قال فى الرعايتين » والنظم : قومه بغير جنسه ؛ فى الأصح ٠‏ وجزم به فى الهداية ؛ 
والمذهب » والمستوعب » واللخلاصة » والتاخيص » والوجيز» وغيرهم . وقدمة فى 
اله فى » والشرح » والحاوى الصغير » والفائق » وقال : قاله الشيخ وغيره . 
؛' قال الحارتى : هذا المشهور . 
٠‏ وقال القاضى ؛ محوز تقو يمه بحنسه . واختاره. فى القائق. : 
قال الحارنى : وهو قول القاضى » وان عقيل . قال : وهو الأظهر . 
. وقالالحارتى : إذا استبلك ذهباً أو فضة » فلا خأو : 220 
أو لا . فإنكانا مضرو بين : فثليان . ) 
و إن كانا غير مضرو بين » فلا مخاو : : إما أن يكونا مصوغين أو 0 
فإن لم يكونا مصوغين .. فإن قيل مثليته كا هو الصواب - .فيضمنان 
الئل . ْ 
وإن قيل : بتقويمه ‏ وهو الوارد فى الكتاب - فإن كان من جلس نقد 
البلد » واستويا زئة وقيمة : فضّمون بالزنة من نقد البلد . 
وإن اختلفا .وم مسأل الكتاب ‏ : فضمون بغير الجنس ٠‏ وذك 
القاضى أيضاً » وابن عقيل » وغيرها . ْ 





حدمو د 


د إنكان مفايرً لبنس تقد البلدء بأن كان المتلف ذهب » ونقد البلد درام » 
أو بالفكس : ضمن يقالب تقد البلد . 5 

و إن كانا مصوغين . فإن قيل : بالثلية فى 2غ المثل زنة 
وصورة . و إن قيل بالتقو م كا هو المثهور ‏ فإن اتحدا قيمة ووزنا لسوء الصناعة : 
ضمن بزنته من نقد البلد كيف كان ٠‏ وإن اختلفا : وجبت القيمة من غير الجنس . 

وقال القاضى » وابن عقيل : حوز أداء القيمة من الجن . وهو الأظهر . 
0 
ل هذا إذا كان مباح ال النضافةء آنا محرم الصناعة -كالأوانى » 
وجل الرجال الحوم - : فإنه 1 يحز ضمانه بأ كثر من وزنه 0 واحداً. . قاله 
المصنفب . والشارح » والحارنى » وغيرهم . 

وعنه : يضمن بقيمته . ذ.كرها فى الرعايتين . 

وزاد فق اللكيرق قال : وقيل إن ا #ضين -كالياح وإلا فلا . 

قوله ( فإِن كن َل بالتقَدن ما قومة .ما شَاء مهما » وَأَعْطَاءُ 
بقيمته عَرًَا ) . 

0 جزم به فى المذنى » والشمرح » والرعايتين » والحاوى الصغير ”5 
والنظ » والوجيز ؛ وغيرهم . 

قال:الحارتى ': فالواجب القيمة من غير الجنش:: وه المرض مقوما بأمهما 

شاء 6 وعلله . وقال : هذا على أصل المصنف وموافقته فى المسألة الأولى .. 
أما على أصل القاضى » ومن واققه : خائق تضمينه بالجنس على مامر”. أنتهى . 

٠‏ قوله (وَإِنَ تلق ب نض الفثُوب, فَنتَنا تع بيد يجي 
0 نلف أعدغها _ ' َيه رد البَاقي ؛وقيحَة التالف ظ َع لقص » 

هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحماب . وقطم به كثير منهع ' 


وو( ب 


ونصره المصنف + والشارح وغيرها . وصمحه فى النظم ؛ وغيره ٠‏ وجزم بهفى 
الوحيز » وغيره . : 
قال الحارتى : هذا المذهب . وقدمه فى الداية » وغيرها . 
٠‏ . وقيل : لايازمه. أوْشّ :القع : ا 
قال الحارتى : وهذا الوه لا أصل له » ولوهائه أعرض عنه غير وإحد من 
الأححاب » مع الاطلاع على إردات االمطاب له . وأطلقهما ف الرعايتين » والفائق . 
قوله ف وَإِنَ عصّب عَبِدَا بق ء أَوْ قرسا فَتَرَد أو سَيْئًا عدر 
رده مع بقآم :صن 5 قيمَنه “.إن قَدَرَ عَليْهِ بَسْدَ رده : أَخذ القيمة) . 
- هذا المذهب . وعليه الأصحاب . 
وقالوا : برد القيمة للغاصب بعينها إن كانت باقية . و برد زوائدها المتضلة » 
من عن وا ٠‏ بلا تزاع . “7 أس 
إن كانت تالفة : لها يا إذكانت مثلية » أو قيمتها إدكانك مظرية : 
وهل للغاصب حيس العين لاسترداد القيمة ؟ اا 
قال فى التلخيص : يحتمل وجهين . قال : وكذلك إذا اشترى شراء فاسداً : 
هل بحبس المشترى المبيع على رد المْن والصحيح : أنه لاجس 6 بل يدفمان ان 
عدلء 0 إلى كل وأعدمالدة :ات ى . وأطلقهما فى الفروع » والرعاية . 
فَائْرمَ : إذا أخذ امالك القيمة من الغاصب ملكا ٠‏ على الصحيح 37 
الذهمب ب . قاله المصنف ؛ وغيره . وقدمه فى الفروع » وغيره . 
قال الحارتى : قاله أصحابنا . ” 
وقال فى عيون السائل وغيرها لا منكبا. وإما خصل ايها لاضع ف 
مقابلة مافوته الغاصب . شا اجتمع البدل والمبدل منه . نقله عنه فى الفروع ٠‏ 
وقال الزركشى : وقال القاضئ فى التعليق : لايملكبها . و إعا باح له الانتفاع 
ها بإزاء مافاته من منافع العين المفصو بة . 





سس لالخ مسم 


"٠‏ قل القاضى يعقوب » فى تمليقه : لايملسكها . و إثفا جمل الانتفاع بها عضا 
ما فوته الغاصب . 
قال الحارثى : تحب اعتبار القيمة بيوم التعذر . 
قال فى التلخيص : ولاتحبر المالك على أخذها . ولا يصح الإبراء منها . 
٠‏ ولايتعلق الحق بالبدل . فلا ينتقل إلى الذمة . و إما ثبت جواز الأخذ دنم 


الضرر . فتوقف على خيرته . 
قفارم : لأعلاث الغاصب العين القصوبة بدفع القيمة » فلا يلاك أ كسابه 
ولأبسق علي وماق قرانبه . - 
و يستحقه المالك بهائه المتصل والمنفصل ٠‏ وكذلك 0 
البدل على مايأ . ٠‏ 


قية (وإذ مس عمينا تف ٠‏ َيِه يمه ) . 

رأدت فى نلخة متروءة فل لصت + وعلتين) عظه: وهلي اقنافة #اوهى 
أحد الوجبين . جزم به فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » 
والخلاصة , والرعاية الصغرى » والحاوى اتن 

قال الحارثى : وليس بالجيد . 

قلت : وهو بميد جد لأن له مثلاً . 
0 والومم الثائي : يازمه مثله. ٠‏ ورأيت فى نسخ فعليه مثله » وعليها شرج 
الشارح » والحارق» وان منجًا » وهو المذخب.. جزم بهفى المفنى » والشرح » 
وشرح ابن منحا » والرعاية الكبرى » والوجيز » وتذكرة ابن عبدوس » 
والتلخيص ٠‏ وغيرهم . وقدمه فى شرح الحارتى » والفائق . وأطلقهما فى الفروع : 

قوله ل(وَإِن اتقلب خلا : رده وما ص من قيّة التصيير ) . 


هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به افى الحداية » والذذهب » 


اس #8 سسيم 


والمنتوغب» والخلاصة » والمغتى » والشرحح » والنظم » والرعابتين » والحاوى الصغير 


والوجبز » والفائق » وغيرهم 


وقال فى عيون المسائل : 


كشا . 


وقال الخحارتى : وللشافعية وحه : 


بأدلة كثيرة . 
قالرة : : و لدغل العصير 


. وقلنه ف الفروع 3 وشرح الطارق 


لابازمه قيءة المصير . لأن الخل عينه كيحَمّل صار 


#لسكه الفاصب . وهو الأقوى ٠‏ ونصره 


؛ فنقص : غرم أرش نقصه ركذام بع ٠‏ على 


الام 50 . لأنه ماء . 


قوله ( وَإِنْ كان 
مده مُقامه فى بده ) . 
يمنى إذا كانت تصح 
ونص عليه فى قضايا كثيرة 


شوب أجرة: تل اتيب أجر من 


إحارته . هذا المذهب . وعليه جماهير الأضحاب | 


» وحَرْم به فى الوجيزء وغيره . وقدمه ف المفنى‎ ٠ 


والشرح ء وشرح الحارنى » والفروع » وغيرهم ٠‏ 


وعنة التوقفف عن ذلك 5 
قال أنو بكر : هذا قول 
وقد مات قبل الإمام أحمد ر 


لي ا . 
0 5087 


كب 9 ْ 


فليم رج عنه لأن روك طاعه معدن الم . 
مه الله بعشر بن سنة . 
أحمد لايدل على رجوعه . بل لايد مد ديل بل 


قر ل » فقال : الاستدلال على الر 
: لايصمح فاق مق تآخرت وفاته من الجائز أن يكون 
بن الحم . لاسيا أنو طالب . فإنه قم الصحبة 





سنس #ى # انم 


ب “قال : وحن فئه : التأنى يما روى أن ان متضور بلغه أن الإمام أجد 
رجع عن بعض المسائل التى علقها . لشمعها فى جراب وحملها على ظهره . وخرج إلى . 
بغداد: ».وعرض خطوط الإمام أحمد عليه فى كل مسألة . فأقر له مها ثانياً . 

فالظاهر : 3 ذلك كان بعك موث ابن الحم 6 وقبل وفاة الإمام أحمد 
باعل 2 وان منصور من رو ) الضيان ٠‏ فيكون يعأخرا عن رواية ان -00 
اتهى . 

وتقدم نظير ذلك فى الياب عند قوله « وإن غصب ثو 00 » أو غلا 
فتسحه 6 . ْ 

قال فى الفروع هنا : ونقل ابن ال 3 :الا أجرة ملقً» ب ؛ بعنى 0 أتتفع . 
به ؛ أولا. 

٠‏ وظاه 5-7 5 ٠‏ بعى 0 نتهم ابه قعلية الأجزة » وإلا فلا واختاره 
بعض الأضحاب . ١‏ 

. وجعله الشيخ 7 تق الدين رحمه ال لاه مَاشل عند : 

وقد نقل أبن منصور : إن رع بلا لذن +«فسليه أجرة الأرن بتدرمااستسليا 
إلى رده أو إتلافه أو رد قيمته . 


فائرتان, 
إعراتها : لوكان العبد ذا صنائع : لزمه أجرة أعلاها فقط . 





تائم : منافم المقبوض قد فاسد كنافم المفصوب . تضم نبالقوات والتفويت 


تسر : قال الحازنى م بكر » الممهم فى الكتاب . هو الخلال . و إطلاق 
أن كر ملعك الأمات نا هرو بك عادر كر لذ اطلذل ونان 
كان:محتمل أن يكون من كلام أبى بكر عبد العزيز .كا قال . فإنه أدخل فى 
جامع الخلال شيثاً من كلامه . فر بما اشتبه بكلام الخلال . إلا أن القاضى » وابن 
عقيل ؛ وغيرهما من أهل الذهب : إما حكوه عن الخلال . انتبى 


سد 4# ## اميت 


قوله ( وان" عصسٍ سَينًا» فسمرَعَن رد د فيه اله 
أَجْرَنه إلى وقت أَداء القيمة . وفوا بَسْدَهُ وَْمَان ) . ْ 
إن كان قبل أذاء القيمة : كه 3 المسألة التى قبلها » 5 ولذمبا . 
وإنكان. بعد أدائها :فأطلق فى وجومها الوجمين وأطلقهما ف الخيص . 
وقال : ذ كرهما القاضى » واءن عقيل . 


أمر ما : لابازمه : وهو الصحيح من الذهب . ضمحة ل النتوعب » 





ا ا 0 ٠‏ وجزم به فى الوجيز» وده 

بان تر د | 

. والومم ال الثانى. : ابره . لآن ن الين بقية على ملك الفصوب منه والنقة‎ ١ 
. فملى هذا الوجه : تلزمه الأجرة إلى رده مع بقائه‎ 


قائرة : قال فى الفروع » ا أنه يضمن رائحة امك 





ونحوه » خلا للانتصار »لا نقد لتجارة : 
قلت : الذى ينبغى : أن بقطع الغيان فق ذهابٍ رانحة المنك ومحوه: 
قوله (مَتَصَذْقا القاصب المكمء كاج و ئر المبَادّات » 


امود كين » وكيم وما ب إشتى الركايق) . 
وهى المذهب ٠‏ قال الشاريح : هذا أظهر . 
قال الزركشى : هذا المذهب . وصمحه فى التصحيح وغيره . 
٠‏ قال فى التلخيص فى باب البيع : و إن كثرت تصرفاته فى أعيان المخصو بات 
يحم يبطلان الكل . على الأصح . وجزم به فى الوجيز » وغيره ٠.‏ وقدمه فى , 
الفروع » وغيره . 


قال فى الفروع : اختاره الا كثر . ذكره ا . 





لابه ء# عد 


. والؤضرى : حميحة‎ ٠ 
وعنه : تصح موقوفة على الإجازة. وأطلقين فى القائق‎ 
. وقال » وقيل : الصحة مقيدة بما ل يبطله امالك من العقود . انتهى‎ 
قلت : قال الشارح : وقد ذ كر شيخنا فى الكتاب المشروح رواية : أنها‎ 





وذ كك ها أو الخطاب . قال : وهذا ينبغى أن 55 في المقود عا إذا لم 
يبطله المالك . 
فأما إن اختار المللك إبطاله ؛ فأخذ المعقود عليه ٠‏ فلا نعل فيه خلافا . 
وأما مالم ارالك رو التصحيح فيه : أن الغاصب تطول مدته » 
وتكثر تضرفاته . ة ففى القضاء بطلانها ضرر كثير . ور يما عاد الضرر على المالك . 
ا 
وقال ماقاله الشارح ؛ والقاضى فى خلافه » وابن عقيل . نقله عنهما فى الفائدة 
العشر بن » والمصنف فى امغنى . 
وأطلق الرواية مرة كا هنا ؛ ومرة قال : ينيم ى أن يقيد كا قال الشارح . 
وقال : هو أشبه من الإطلاق . ش' 
. قال الحارق : وهذه الرواية لم أر من تقدم الصنف وأبا امطاب فى إبرادها : 
وقال أيضاً : وأما الصحة على الإطلاق : فلا أعل به أيضاً » سوى نصه على 
ملك الملك »كرب المال المخصوب كا سنورده فى مسألة الر يم . 
وقال ‏ ع كلام اللصنف فى تقييد الرواية ‏ : أما طول مدة الغصب » وكاثرة 
تصرفات الغاصب : فلا يطرد . بل كثير من المفصوب لابتصرف فيه بعقد أصلا » 
ويتقدير الاطراد غاباً . 


الت هه سد 


يسان 
أمرسما : بنى المصنف فى المغنى » وجماعة : تصرف الغاصب » على تصرف 
الفضولى . فأ فأكيت فيه ماق تمتزف الفضولى » من رواية الانعقاد موقوفا على إجازة 
امالك . 0 0 
قال الحارنى : ومن متأخرى الأصصاب : من حءل هذه التصرفات من نفس 
اغراة الفضولى . . قال : وليس دىء 
م قال :ولا بصح إلحاقه بالفضوى . وفرق بينهما بفروق حيدة . 
الثالى : هذا اللملاف الحى فى أصل المسألة 7 حيث اججلة . وقد 5 
اليف د قسمين : عبادات » وعقود . ظ 0 ش 
فأما العيادات : فقمها مساثل . 
منها : الوضوء بماء مغصوب » والوضود فق لل ستصويية ول العاية 
بماء مغصوب » وستر العورة. يثوب إمغصوب » والصلاه في موضع مغصوب . 
وقد تقدم ذلك مستوق فى فى كتاب الطبارة » والآنية » وإزالة النحاسة ؛ وستر 
0 ؛ واجتناب النحاسة .. . ٠‏ 
|:الحج يمال عرب كا ل المصنف . والصحيح من المذهب : 
أنه ا . نض عليه . 
قال ابن أبى مومى : وهو الصحيح من المذهب . وجزم به فى الوجيز» وغيره 
قال فى الخلاصة : باطل على الأصح 
قال الشارح : باطل غلى الأظهر . 
قال ابن منحا فى شرحه : هذا المذهب . 
قال فى الزعاية الصغرى » والحاوى الصغير: يبطل فى كل عبادة على الأصح . 
وده الناغم » وغيره . وقدمه الحارتى وغيره . وهو من مفردات المذهب . 


سا #8 ه ## الس 


وقيل عنه : بحرئه مع الكراهة . قاله ابن أبى موسى . واختاره ابن عقيل . 
قال الحارئى : وهو أقوى . 
قلت : وهو الصواب . فيجب بَدَل المال ديناً فى ذمته . ' 
ومنها : المدى لأخصوب : لاممرى" ٠‏ صرح به الأعماب ملس عل ادرو 
على بن سعيد . 
: الصحة توقرقة عق إجازة المالك . 
نس ل عد لل ارق يت أن يعل أمها أضنزه ا 
وبين أن يظن أنها انفسه : فيجرئه فى رواية ابن القاس » وسندى . 
م الأصحاب بينهما فى حكاية الملاف . 
قال فى الفائدة المشر بن : ولا مع 
وإن كان لمن مخصو ب : لم يحزه أ عط اناي روه . قاله 
الخارئى . 
قلت : لو قيل بالإجزاء إذا اشتراه فى الذمة لكان متجباً . 
ومنها : لوأوقع الطواف أو السعى أو الوقوف على الدابة الفصوية . فى 
الصحة روايتا الصلاة فى البقعة الغصو بة . قاله الحارتى 
قلت : النفس تميل إلى حة الوقوف على الدابة المغصوبة .. 
ومنها : أداء المال المخصوب فى الركاة غير يحزىء . 
قال الحارثى : ثم إن أبا امطاب صرح يجريان الخلاف فى الرّكاة . وتبعه 
المصنف ف المفنى وغيره من الأسماب .كا اننظمه عموم إبراد الكتاب . 
فإن أريد به ما ذكرنا من أداء المخصوب عن الغاصب - وهو الصحيح ‏ 
فبذا شىء لا يقبل نزاعاً ألبتة . لما فيه من النص . فلا يتوم خلافه . 
وإن أريد به الأداء عن المالك » بأن أخرج عنه من النصاب المخصوب - وهو 
بعيد جداً ‏ فإن الواقم من التصرف لاعبادة !فا يكون عن الغاصب نفسه . فلا 


سس #هة ٠‏ 7# الم 


يقبل أيضا . خلافاً لاتفاقنا على اعتبار نية المالك » إلا أن يمتنع من الأداء ٠‏ فيقوره 
الإمام على الأخذ منه . فيحزىء فى الظاهر ولس هذا بواحد من الأمر ين . فلا 
جزىء بوجه . ْ بكي 
ومنها : كل صدقة ‏ من كفارة » أو 00 أوغيرها ب كالز كاة سواء . 

مما عق التمرر» اتلد بلااعلاق 3 لعي ولس باد 
خارف 

ومنها : الوقف ..لا ينفذ فى المخصوب قولا واحداً . 

لسكن لوكان من المعتق أو الموقوف مغصو با ..فإن اشسترى بعين المال : لم 
تقذ ٠‏ وإن اشترى فى الذمة » ثم نقده ٠‏ فإن قيل بعدم إفادة المالك : لم ينفذ . 
وإن قيل بالإفادة : تفذ العتق والوقف . قاله الحارثى . ظ 

ونا العقود من البيع » والإجارة . والنكاح » وتحوها ‏ : فالعقد باطل . 
على الصحيح من المذهب . ونص عايه الأصحاب . 

وتقدم حكاية الرواية بالصحة . والكلام علمها » والرواية بالوقف على الإجازة . 

نيم : قوله ( وَتَصَرفات الغاصب اللْكُميّة 4 . 

أى التى بمج سد ارقاد : احقرازاً من غير المسكية . كإتلاف 
المخصوب . كأ كله الطعام » أ إشعاله الشمع » وتحوها . وكلبسه الثوب وتحوه . 
فإن هذا لا يقال فيه يعم ولا فاسد . والله أعلم . 

قال ان نصر الله فى حواشى الوحيز : وقوله « الحكية » احتراز. من 
التصرفات الصورية . 

فالمكية : ماله حك م و مبحة وهناة لع ا ؛ والوقف .» ونحوة :: 

والصوربة اعحر اح رقع الور اطق حو اين + 
وهو كالذى قبله . 


سس ازع” اسم 


5 قه(ق| إن امح بالتَرَام قار لألكبا ) . 
يعنى إِذا اجر بعين الملل “أو يشمن الأعيان المغصوية : فالمال ور 4# لمالكيا؟ 


هذا لضع بن المذهب ٠‏ ونص عليه . وندله الجاعة . وعليه الاضعات : 


قال المضئف» والششارح ؛ قال أصحابنا : الز بح لالت ء والسلع المشقراة له 
زم بهافى الؤنجيز ..وغيره وقدمه فق الفروع » وغيره.. وهو من مفردات المذهب 
واحتج الإمام أحمد مخبر عروة بن الجعد رضى الله عنه . 
ونقل حرب فى خبرعروة : نما جاز» لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام ا 
| وقيد جماعة ب منهم : صاجب الفنون » والترغيب ب : الر بج لهال إن صح 
الشراء . وأطلق الأ كثر . : 
وقال الحمارثى : ويتخرج من القول ببطلان التصرف : رواية بعدم املك 
للر ببح . وهو الأقوى 
وعنه : يتصدق به . 
شْ وقيل : لا يصح بعينه . إن قلنا النقود تتعين بالتعيين ٠‏ 
ل (وَإن اشترى في ذته ثم نََدَعَا فكذلك ) . 
يعنى : الر بح للمالاك أيضاً . ظ 
' راطا إذا اشترى فى الذمة » أو باع : و 57 ا مغصوب ورب : 
فالعقد ميح . على المذهب . والإقباض فاسد . بعنى أنه غير ميرىء . وصحة العقد 
نص عليها فى.رواية المروذى ٠‏ 
وحكى القاضى فى التعليق الكبير 5 5 العقد رضن إجازة 
الماللك . إن أجازه صحح وإلا بطل . قال : وهو أصح مايقال فى المسألة . 
. قال الحارثى : وهو مأخوذ من مثله فى مسألة الفضولى . قال : وهو مشكل ٠‏ 
إذ كيف يقف تصرف الإنسان لنفسه على إجازة غيره . اتتهى . 


عت ايها حي 


وأما الريح ؛ فقذم الصنف هنا : أنه للمالاك . وهو الصحيح هن الذهب . 
قال الشارح : هذا الشهور فى الذهب . 
قال المارثى : هو ظاهر المذهب . وجزم به جماهيرالأحاب ؛ حتى أبو االخطاب 
فى رءوس المسائل . انتهى . 
وجزم به فى الإرشاد وغيره . وقدمه فى الفروع » والرعايتين » والحاوى الصغير» 
والفائق » والمستوعب » وغيرهم . وهو من المفردات . 
وقال فى الحرر» والوجيز» والمنور : إذا اشترى فى ذمته بنية نقدها : فالربح 
للمالاك . واختاره ابن عبدوس فى تل كرته . ٠‏ 
وعنه : الر بح للمشترى . وهو ا<تمال فى الشرح . وهو قياس قول اللخحرق . 
قال الحارثى : وهو الأقوى . ٠‏ 
فعلمها : حوز له الوطء . وتقله المرذوى . 01 
وعلى هذا : إن أراد التخلص من شبهة بيده : اشترى فى ذمته » ثم نقدها . 
وقاله القاضى » وابن عقيل . وذكره عن الإمام أحمد رحمه الله . ٠‏ 


1 


فوائر 
ارزُولى : لو اتجر بالوديعة : فالر بح للمالاك . على الصحيح من المذهب . 
ونص عليه فى رواية الجاعة . 
ونقل حنبل : ليس اواحد منهما » ويتصدق به. 





المذهب الختار فى تصرف الغاصب . وهو أقوى . انتهى . 
الام : لو قارض بالمغصوب » أو الوديعة : فالر ب على ما تقدم . ولا ثىء 
لاعامل على الماللك . و إن عل : فلااشىء له على الغاصب أيضاً . و إلا فله عليه 


أجرة الئل . 


" الإنصاف جه‎ ١: 


لاءخج لدم 


: الثااث : إخارة الغاصب للمغضوب . وهو كالبيع بع »كا 'ثقدم . وهو داخل فى 
كلام للصيف . والأجرة للمالك . نص عليه . 
وظاه ركلام الإمام أحمد : أن 0 الواجب تامالك . قاله الخارتى : 
وقال المصنف » وغيره : إن الواجب أجرة المثل . 
” قال انقارئي : وعوأقوى .. 
الرابعر الراجتع الأمة المغصوية » فى البطلان والصحة : ماقاله المصنف 
فكلين - 
قال الحارثى » 5 لا أصل له . فإنه مقتضٍ لنفى اشتراط الولى فى 
التكاح . وهو خلاف المذهب 
لكن قد يقرب اجراذه يجرى الفضولى . فتأنى رواية الانقاد مع الإجازة . 
الام : لو وهب المفصوب : ففيه لحلاف السايق . والصحيح من المذهب : 
البطلان » على ماتقدم 1 
السارسٌ : تذاكية الغاصب الميوان الأ كول » وفى إفادتها لحل ال كل 








روايتان . 
إمراتما : هو ميتة . لاحل أ كله مطلقاً . جزم به أو بكر فى التنبيه . 





ظ واوا الثائي : بحل . قال الحارثى : وهوقول الأ كثرين . الى : 
وهذا المذهب . وهو قول غير أبى بكر من الأسماب . قاله فى القاعدة الثانية 
بعد المأنة . 
وقد نبه عليه المصنف قبل ذلك فما إذا ذح الشأة وشواها . 
و يأتى نظير ذلك فى ذب السارق الميوان المسروق » فى ياب القطم فى السرقة . 
:ومن جملة المسائل المتعلقة بذلك : التذكية بالآلة المغصوبة . وكذلك ادر وج 
| 3 مغصوب .و فكل منهما خلاف يأنى . 


هد دهده 


2 


قوله (وَإن اختلقا فى قيمة الفصموبء أَوْ قرم » أ صنَاعَة فيه . 
َالقوْلُ قل القاصب ) . 

لا أعل فيه خلافا : 

فامرٌ : لو اختلفا فى تلف المفصوب . فالقول قول الغاصب فى تلفه . على 
الصحييح من ن المذهب . 

قال فى الفروع 55550 . وجزم به فى المغنى ؛ والشرج » 
وغيرع) . وقدمه الحارتى . | 

وقيل: القول قول المالك . اختاره الحارتى . وما احتيالان مطلقان فى التلخيص 

فعلى المذهب : للمغصوب منه أن يطالب الغاصب ببدله . على الصحيح من 
اللذهب . وقدمه فى الشرح » والتلخيص » والفروع . وصمحه الحارتى . واختاره 
المصنف . 

وقيل : ليس له مطالبته » لأنه لايدعيه . 

قوله ( وَإِنَ اختَلقا فى رَدَه » أو عيب فَالْقوال ةق قول المالك ) . 

بلا نزاع أعلمه . وجزم به فى المغنى » والشرح » والمارثى ٠‏ والوجيز» والفائق » 

وغيرم . 

اسكن لو شاهدت البينة العبد معيباً عند الفاصب » فقا المالك : حدث 
عندالغاصب » وقال الغاصب : بل كان فيه قبل غصبه : فالقول قول الغاصب . 
على الصحيح من المذهب . جزم به فى المغنى » وغيره . وقدمه فى شرح الحارنى » 
والشرح . 

. وقال : ويتخرج أن القول قول المالك »2ك لو تبايعا واختلفا فى عيب : هل 
كأن عند البائع » وار عند المشترى ؟ فإن فيه رواية : أن فقول قول البائع 


كذلك هذا . إذ الأصا ل السلامة » وتأخر الحدوث عن وقت الغصب . انتهى . 


عبد 51 مد 


قلت : هذه الرواية اختارها جماعة من الأصحاب هناك » على ماتقدم فى 

الخيار فى العيب . 

بي 2 موكىي م هاه 5 7 اا م 

قوله ( وَإِنَ بقيت فى ,بده غصوب لا يعرف أزيانها : 
ا ُ 0 غ22 5 3 
َنم » يشرط الضتان» كاللقطة 4 . 

إذا بقى فى يده غصوب لايعرف أصحامها 3 قسامها إلى الحاكم 0 إرىء من 
عهدتها ء بلا تزاع . ويجوزله التصدق بها عنهم بشرط ضمانها . ويسقط عنه إثم 
الغصب . على الصحيح من الذهب . وعليه الأصحاب . وجزم بهف المغنى » 
والشرح » والوجيز» وغيرثم .٠١‏ ْ 

قال فى القاعدة السابعة والتسعين : ل يذ كر أصحابنا فيه خلافا . 

وقال فى القاعدة السادسة بعد المائة : ويتصدق بها عنه . على الصحيح . 
وقدمه فى الفروع 6 والفاق 4 وغيرها 8 

نقل المروذى : يعحبنى الصدقة بها . 

وقال فى الغنية : عليه ذلك . 

ونقل أيضاً : على فقراء مكانه إن عرفه . 

ونقل صالم : و بعيمته ٠.‏ 

وله شراء عرض بنقد و يتصدق به. ولانجحوز اباة قر يب وغيره : نص عليهما ٠.‏ 

وظاهر نقل حرب ف الثانية : الكراهة . 

قال فى الفروع : وهو ظاهر كلامهم فى غير موضم . اننهى . 

وعنه : ليس له الصدقة بها . ذ كرها القاضى فى كتاب الروايتين . وهو 
مخريح فى الشرح » والفائى . 

فائرنار, 


إمراهما : قال المارنى وغيره : وكذا الرهون » والودائع #وسائز الأمائالت:. 


ساسج لد 


كالأموال الحرمة فما ذكرنا . وذ كر نصوصاً فى ذلك . 

وتقدم حك المرهون فى آخر الرهن 

ويأقة يباً من ذلك فى باب أدب القاضى » عند حم الددية #أوارشوة + 

وتأتى مسألة الوديعة فى بامها . وهل يازم الخام الأخذ أم لا؟ 

الام : لايحوز من هذه الأشياء فى يده وقلنا : له الصدقة مها 0 ياخيذ 
شا نيه ذا كان ن أهل الصدقة . نص عليه . 

وخرج القاضى : جواز الأ كل منها إذا كان فقيراً » 50 شراء 
الوصى من نفسه . نقله عنه ابن عقيل فى فنونه . وأفتى به الشيخ تقى الدين رمه الله 
فى الغاصب إذا تاب . 0 

لفميم : ظاهر قوله « لا يعرف أ رياما » لاسن انه مم عدم 
معرفة أرب باسباء سواء كان قليلاً أو كثيراً . وهوالمذهب . وقدمه فى الفروع . 
ونقل الأثرم وغيره : له الصدقة بها إذا علم رمها وشى دفعه إليه » وهو نسير» 
” 

وقطم به فى القاعدة السابعة والتسعين » فقال : له الصدقة به عنه . نص عليه 
فى مواضم . 

وقال الحارتى : إذا عل الفاصب لمالك : فنا حالتان . 

إمر انها : انقطاع خبره لغيبة : إما ظاهرها السلامة_كالتجارة » والسياحة . 

ومضت مدة الإياس ء ولا وارث له : تصدق مها الو جبل . نص عليه . وإما 

ظ ظاهرها الهلاك كالمفقود من بين أهله ؛ أو فى مهلكة » أو بين الصفين ونحوه . 
وكذلك أر بع سنين ٠‏ وأربعة أشهز وعشر » ولا وارث له تصدق 'به أيضاً . 
نص عليه . و إن كان له وارث : سل إليه . ّْ 

وأنسكر أبو بكر : الزيادة على الأر بع ستين » وقال : لا معنى للأربعة أشهر 
فى ذلك . ْ 1 


اند سد 


قال القاضى » وغيره : أصل السألة : هل يقسم مال المفقود للمدة التى تبساح 
زوجته فيها» أو لأربع سنين فقط ؟ على روايتين . 
فإن م تمض المدة الممتبرة : ففى المال الخحرم يتعين التسليم إلى الا 1 من غير 
اتنظار . ٠‏ 
وأما ما اؤتمن عليه كالوديمة » والرهن ‏ : فليس عليه الدفم إليه 5 
الحالع الائيٌ : أن بعلم وجوده . فإنكان غائبًا : سل إلى وكيله» وإلا فإلى 
الحاكم م . وإنكان حاضراً فإليه أو إلى وكتله . ش 
ا : فإلى ورثته . فإن ل يكن له ورئة : تصدق به . نص عليه . 
ولا يكون لبيت المال فيه ثىء . : 
ويأتى : إذا كسب مالا حراماً برضى الدافع ونحوه » 520 أدب القاضى » 
م :على الهدية لاحا 0 
نس : قول المصنف «كالاقطة » قال الحارثى : الأليق فيه التشبيه بأصل - 
2 فى مضمون الصدقة . والضمان ٠‏ فإن المذهب فى « الاقطة 6 القيك 
لا التصدق . انتهى . 
قلت : بل الصحيح من المذهب : جواز التصدق بالاقطة التِىلاتملكبالتعر يف 
على مايأتى م ن كلام المصنف ف الاقطة . 
قال الشارح هنا : وعنه فى اللقطة لانجوز الصدقة بم . فيتخرج هنا مثله . 
ظ فوائر 
إعبراها : قال فى الفروع : لم يذكر الأحماب فى ذلك سوى الصدقة بها . 
ونقل إبراهي بن هانىء : يتص_دق بهاء أو يشترى بها كراعاً » أو سلاحا 
وقف - غوامشلحة للسلين - انين . 
قلت : قد ذ كر ذلك الحارتى . وقال عن ذلك : يمزل منزلة الصدقة . انتهى . 


سد هم #81 سمدم 


قال فى الفروع : وسأله جعفر عمن مات » وكان يدخل فى أمور تبكره ». 
فير يد بعض ولد التنزه ؟ ققال : إذا دفمها إلى المساكين » فأى شىء بقى عليه ؟ 
واستحسن أن يوقفما على امسا كين :ويتوحه عل أفضل لين . ظ 

قال الشيخ د تق الدين » رحمه لله : تصرف فى المصالح وقالفى وديعة وغيرها . : 

وقال : قاله العلماء . وأنه مذهبنا . ومذهب ألى حنيفة #4 ومالك : وهذا مواد: : 
أصابنا . لأن الكل صدقة 1 

وقال الشيخ تق الدين رحمه الله : مع تعبرفنانيه ولاية شرعية لم يضمن :. 
| وقال : ليس لصاحبه إذا عرف رد المعاوضة ٠‏ لثبوت الولاية عليها. شرعاً 
للضخاجة .. كن نماث ولا ول 4 »:ولا حا . 1ض 

مع أنه 5 أذ مذهب الإمام أجد رحه الله : وقف. المقد لاختاحة لفقد: 

1 » ولغير حاجة الروايتان . ١‏ 

وقال ‏ فيمن اشترى مال ملم من التتر للا دخلوا الشام ‏ : إن : يعرف 
صاحبه صرف فى المصالح » وأعطى مشتريه مااشتراء. به . لأنهلم يصب" طا إلا. بنفقته 
وإن لم يقصد ذلك .كا رجحه فيمن انجر مال غيره ور ابح ٠‏ 

ونص فى وديعة : تقر » كال مفقود . وأن جائزة الإمام أحب إليه من 
الصدقة . 

قال القاضى : إن لم يعرف أن عينه مغصوب : فله قبوله . 

وسوى أءن عقيل وغيره بين وديعة وغصب . ذكرها الحلوانى كرهن 

التائي : إذا تصدق بالمال , ثم حضر المالاك : خير بين الأجر و بين الأخذ 
من المتصدق . فإن اختار الأجر : فذاك . و إن اختار الأخذ : فله ذلك . والأجر 
للغارم . نص عليه فى الرهن . قاله الحارنى : 
٠‏ الال : إذا لم يبق درم مباح . قال فى النوادر : يأ كل عادته . لاما له عنه 
غنية . كلواء وف كية . ١‏ 
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قوله ( وَمَنْ أتلق مَالاً عتما لغيه 0 

عواء كان عنذا أو مبهوا + 

ومفهومه : أن غير الحترم لا يضمنه كال الحر بى والصائل » والعبد فى حال 
قطعه الطريق ونحوه . وهو كذلك . 

تسم : يستثى من قوله « ومن ن أتلف مالا محترماً ضمنه 6 الحر بى إذا ١‏ أتف 
مال للق . فإنه لا يضمنه . 


فوائر 

ها :قل فى افق ؛ قلت : ولو أتلف لغيره وثيقة مال لايثبت ذلك المال 
إلا.ها ‏ فى إلزامه ماتضمنته احتهالان . 

إعراتما : يازمه . كقول المالكية . انتهى . 

قلت : وهذا الصؤاب . 
وقال فى الفروع فى باب القطم فى السمرقة : و إن سسرق قر'3 حُف»ء قيم كل 
واحد منهما منفزداً درهان » ومعاً عشرة : ضمن أمانية قيمة المتلف خسة ونقص' 
التفرقة ثلاية . 

وقيل : درهمين . ولا قطم . 

قال : وضمان مافى وثيقة أتلفها إن تعذر : يتوجه مخر يحه عليها . | 

وقال ابن نصر الله فى حواثى الفروع : وقد مخرج الغمان للوثيقة من ا 
الكفالة . فإنها تقتضى إحضار المكفول » أو ذمان ماعليه . وهنا : إما أن حضر 





الوثيقة » أو يضمن مافيها إن تعذرت . 

ومنها : لوأ كره على إتلاف مال الغير» فقيسل : يضمنه مكرهه 0 
القاضى فى كتابه « الأض بالحروق والنرق عن المكر ف وان عقيل تمد الآدلة 
قاله فى القواعد 


دي 1 ود 


وقيل : هو كضطر . ْ 
. قال فى التلخيص : تحب الغمانْ علمهما . واقتصر عليه الحارتى . وهو احتمال 
للقاضى فى بعض تعاليقه . وأطلقهما فى الفروع » والقواعد . ش 
وقال فى الرعاية : و إن أ كره على إتلافه ضمنه . يعنى المباشر . وقطم به . 
انين + 
فإذا ضمن المباشر . إن كان جاهلا : رجع على مكرهه . على الصحيح من 
الملذاهب . جزم به فى الرعاية . وسصمحه فى الفروع . وقيل : لا يرجم . 
و إن كان عالا :لم برجم . على الصحيح من المذهب . 
وقيل : ررجع الإباحة إنلافه ووجو به . مخلاف الإ كراه على القتل ول مختره » 
يخلاف مضطر . ٠‏ 
وهل لالكه مطالية مكرهه إذا كان المسكره _ بفتح الراء ‏ عاما » وقلنا : 
له الرجوع عليه ؟ فيه وجهان . 
وقال فى الرعايتين : محتمل وجهين . وأطلقهما فى الفروع ٠‏ 
قلت : له مطالبته 
فإن قلنا : له مطالبته وطالبه . رجع على المتلف » إن لم يرجم عليه .. 
وقيل : الضمان بينهما . ظ 
ومنها : لو أذن رب المال فى إتلافه » فأتلفه : لم يضمن المتنف مطلقاً على 
الصنحييح من المذهب . 
وقال ابن عقيل : إن عين الوحه الملأذون فيه مع غرض ديح _لم يضمن .. 
وقال فى الفنون : لو أذن فى قتل عبده » فقتله : لزمه كفارة ل وتم : 
ولو أذن فى إتلاف ماله : سقط الضمان والأئم ولا كما 
وقال ‏ بعد ذلك : : عنم من ضيح الحب والبذر فى الأرض ال السبخة عا 
يقتفى أنه محل وفاق . 22 


حدر أ نب 


قال فى الفروع : وسبق أنه يحرم فى الأشهر - دفن شىء مم الكفن . 
' قل( إن قح ساعن عار أو حَلَ قد عبد » أو باط فس : 
٠ 00 0‏ | 
. هذا المذهب مطلقاً . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به فى المغنى » والشرح 
والوجيز » وغيرهم . وقدمه في الفروع » وغيره . ٠‏ 
قال فى التلخيص ء قال أصحابنا : يازمه الضمان فى جميم ذلك . سواء تعقب 
ذلك فعله » أو تراخى عنه . 
قال فى القواعد : ذ كره القاضى ولا كارو 
قال الحارثى : لامختلف فيه المذهمب ش 
وقال فى الفنون : إن كان ا : لم يضمنه . 
وقال أيضاً : الصحيح التفرقة بين مانحال الذمان على قل كالادى . 
مالا حال عليه الذمان كالخيوانات واللجادات . فإذا حل قيد العبد : ا ' 
وقيل : لايضمن إلا إذا ذهبوا عقب الفتح والحل . 
"قبل للذعن شه بواء قف عل فل اريرس ع ومنواء عيج ٠‏ 
الطائر والدابة حتى ذهبا أول مبيجبما . قاله الأماب . | 
فوائر 


إمراها :أو بقى الطير والفرس حالما » حتى نفرعا آخر : ضمنهما التفر . 





حزم به فى الغنى » والشرح 5 وشرح الحارتى ؛ والرعاية » وغيرهم . 
المَائمرٌ : أو دقم جردا الل عيد فيرد 4 قيذه » فهل يضمنه أم لا ؟ 
حك فى الفصول , والتلخيص ء والرعاية : فيه ا<تهالين . وحكاها فى الفروع 
وجهين . وأطلقوها . 
قلت : الصواب الغمان . وهو ظاهر ماقدمه الحارتى . 


2 


ولو دفم مفتاحاً إلى لص : لم يضمن . 
اتات : لوحل قيد أسير : ضمن . كل قيد العبد . وكذا لو فتح الاصطبل 
فضاعت الداءة . وكذا وه نفيئة ترقت : 6 لعصوف ريح 
أو لا . على الصحيح من المذ 
وعلى قول القاضى : ا العصوف . 
اراب ابعر : قال الشيخ 7 تقى الدين : لو غرم بسبب كذب عليه » عند ولى الأمر : 
رجع عل الكاذب : 
قلت : وهو الصحيح . وتقدم ذلك وغيره فى باب الحجر . 
الخام : لوكانت الداءة الحمولة عقوراً وجنت : ضمن جنايتها . ٠‏ فحكره 
ابن عقيل » وغيره . واقتصر عليه فى شرح الحارى كك لو حل ساسلة فبد » أو 
ساجور كلب : فعقر . 





وإن أفسدت زرع إسان فكإفساد دابة نفسه . على عاياق : 





السارس : لو وثبت هرة على الطائر بعد الفتح : ضمئه . وقد تضمنه كلام 
المصنف . ش 

وكذا لو كسر الطائر فى خروحه قارورة : صَمنها 5 

قوله (أَرْ حَلَّ وكاء زقة ماع أَوْ جامد فأذابئة الشمس» أو ب 
عد حَله قاعدًا 3 قالئعة الريح 8 فاندفق : ضمئة ) : 

إذا حل وكاء زق مام فاندفق : ضمته . بلا نزَاع أعلمه . 

وإن كان منتصياً سقط 2 1 زلزِلة أو طائر : صمن . على الصحيح من 
المذهب . وقدمه ف المغنى » والشرح » والطداية » والمأهب » واللستوعب » 


واتلخلاصة » والخارنى ٠‏ ونصره . 


٠١ 526‏ 537 اسل 


وقال القاضى : لايضمن ما ألقته الريح . وكذا قال أن االخطاب » وغيره . 

وقال الحارتى : وعن القاضى » وابن عقيل : لايضمن . وقدمه فى التلخيص . 

وإن ذاب بالشمس واندفق : ضمن . على الصحيح من المذهب . 

قال الحارنى : وافق على ذلك القاضى؛ وصاحب التلخيص . وقدمه فى المغنى » 
والكافى » وغيرها . 

.وقال فى الفائق » قال القاضى : لايضمن ؛ فلعل له قولان . 

وقال ابن عقيل : عندى لا فرق بين حر الشمس وهبوب اربع . فإما أن 
يسقط الضمان فى الموضعين » أو تحب فمهما . واختار أنه لاضيان هنا أبضا ... 

وقال فى الفروع : وإن حل" وعاء فيه دهن جامد , فذهب بريم ألقته » أو 


شمس : فوجهان ٠‏ 
وهل إن زا داب فى طريق فَأَتَلقَت ». 
ضمن . شمل مسألتين . 


إمراثما : أن يكون الطريق ضيقاً » فيضمن ما أتلفت ٠‏ جزم به فى الغنى » 
والشرح » وشرح الحارنى » والفروع » والزركثى » وغيرم . وقاله ابن عقيل » وان 
البنا . ولوكان ما أتلفته بنفح رجلها . نص عليه . 
ومن ضر مها فرفسته فات : ضمنه . ذ كره فى الفنون . 

: والسأك الثاني : أن تكون الطزيق واسعة . فظاهر ماقطم به المصنف هنا‎ ٠ 
أنه يضمن . قال الخحارثى : وكذا أورذه ابن ألى موسى اد الأظابة ##نظافا-‎ 
. ونص عليه الإمام أحجد رحهه الله انمهى‎ 

قلت : وهو ظاهر ماجزم به فى المأهب » والخلاصة » لإطلاقهم الضمان . 
وقدمه فى القاعدة الثامنة والْقّانين . وقال : هذا المنصوص . وذكر النصوص 
فى ذلك . 


د للد سد 


والروابٌ الا : لايضمن إذا لم تسكن فى يده . ذكرها القاضى فى الحرد . 
وهو ظاهر ماجزم به فى الوحيز . وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 

وأظلقهما فى المستوعب » والمغنى » والشرح » والفائق » والفروع » والقواعد 
الأصولية » والزركشى . 

وقال القاضى فى كتاب الروايتين » وغيره : وظاه كلام الؤناء جد رحداالة: 
أنه لايضمن إذا كان واقفاً لحاجة » والطريق واسع . 

قال الحارتى : وهو الأقوى نر . 

فائرة : لو ترك طينا فى طريق » فزلق فيه إنسان » أو خشبة » أوعوداً » 
أو حجراً » أو كيس دراهم . نص عليه » أو استؤشكية شاط » قتلف به شىء : 
ضمنه . جزم به فى الفروع » وغيره . 

ويأنى فى أول كتاب الديات : إذا صب ماء فى طريق » أو يالت فيها دابة» 
أو رى قشر بطيخ . فتلف به إنسان » فى كلام المصنف . - ٠‏ 

قوله ( أو اقتتى كلبا عقُورًا عقر أو حرق تيا » إلا أن يَكونَ 
دحل مزل بير إذنه ) . 

إذا دخل بيته بإذنه فعقره » أو خرق ث به » أو فعل ذلك خارج البيت : 
ضمن . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . 

قال الحارتى : يضمن بغير خلاف ف المذهب . إذا فعل ذلك خارج الممزل . 

وقال : إذا دخل بإذنه : ينبغى تقييده بما إذا لم يننهه على الكلب » وعلى 
كوية غيز موقن أن إن ته فاه يان : 

قال فى الرعاية : إن عقر خارج الدار: ضمن » إن لم يكفه ر به » أو تحذر منه. 
5 

وعنه : لا يضمن . اختاره الشريف أنو جعفر . 


1 هد 


و إن دخل بيته بغير إذنه » قفعل ذيك به : لم يضمن . على الصحيح من 
“الذهن» تن غلنه:+وعل افير الأصعاب.. 

وعنه : يضمن أيضاً . اختاره القاضى فى الجامع . 

ونقل حنبل : إذا كان الكلب موثقاً : لم يضمن ماعقر . 

ةارع ا 
قوله (وَقيل : فى الكلب العقور روايتآن فى اجئلة ) 

يعنى : روايتين مطلقتين » سواء دخل بإذن أو لا . وسواء كان فى منزل 
صاحبه » أو خارجا عنه . ذ كره الشارح . 

قال الحارثى : أورد المصئف - فى كتابيه ‏ وابن أبى مومى » والقاضى فى 
الجرد » وصاحب الحرر : ذلك من غير خلاف فى شىء من ذلك . 

وحكى القاضى فى الجامع الصغير فى الغمان مطلقا من غير تقييد بإذن : 
روايتين . وهو ماحكى أنبو الخطاب فى كتابيه عن القاضى . وأورده المصنف هنا . 

٠‏ وجرى على حكاية هذا اثلاف جاعه من أئمة المذهب : الشر يف أبو جعفر» 

وأنو الخطاب , وأبو الحسن بن بكروس فى كتمهم الخلافية . 

واختلفوا . هم من صمح الغمان » وهو القاضى فى الجامعم . ومنهم من 
عكس » وهو قول الشريف . والظاهر م نكلام أبى اللخطاب » وابن بكروس . 
وقال : وقول المصنف « وقيل : فى السكالب روايتان 6 . 

قال شيخنا ان ألى عمر فى شرحه : سواءكان فى معزل صاحبه » أو خارجا » 
وسوافقل اذو ساحت اللزل أو لا 

قال : وليس كذلك . فإن كلام أى الحطاب ‏ الذى أخذ منه المصنف ذلك 
إغا هو وارد فى حالة الدخول . والإحمال فيه عائد على الإذن وعدمه . 

وكذلاك أورد السامرى فى كتابه . فقال : إن اقتنى فى منزله كلباً عقوراً » 
فممّر فيه إنساناً » إن كان دخل بغير إذنه : فلا ذمان . و إن كان بإذنه : فعليه 


الغيمان . 


س7 سد 


قال : وخرجها القاضى على روايتين : الغمان » وعدمه . فإن عقر خارج 
اللزل:: شين .د كهاان أن مومى اق ' ش 

قال المارثى : لخصص الخلاف حالة العقر داخل الممزل دون خارجه . وهو 
الصحيح . اتهى . وهذا قطم به ابن منجا فى شرحه . 

فوائم 

ارول :! فساد الكلب بماعدا العقر _كبوله وولوغه.ى إناء الغير. لايوجب 
تمان .٠ذ‏ كم المصتف » وغيره : واقتصر عليه الحارثى . 

وكذلك لايضمن ما أتلفه غير العقور ليلاً ونهاراً . قاله المصنف . وغيره . 

وهو ظاه ركلام الأحاب » لتقييدهم السكلب بالعقور. 

عل انار جا كلم "الميطت حول فل بماباتع ااه وأا ارم 
الكت الأسودتب فنعب الغمان به . لأنه فى تر 0 
واستحقاق القتل . وكذلك ماعدا كلب الصيد والحرث والماشية . لأ فى معنى 
ماتقدم . فيحصل العدوان باضيناك | 

الثاتد “الؤاقق أندا وار أوادئها برعو ذلك من السباع المتوحشة : 
فكالكاب العقور فما تقدم '. لأنه فى مدناه وأولى . لعدم المنفعة . 

الاك : لو اقتنى هرة تأ كل الطيور » وتقلب القدور فى العادة : فعليه ضهان 
ماتتلفه ليلاً ونهاراً » كالسكلب . جزم به فى المغنى » والشرح ء والفروع » والفائق 
وقالوا ‏ إلا صاحب الفروع - قاله القاضى . 

قال الحارثى : ذكره أصحاينا . 

فإن لم يكن من عادتها ذلك : فلا ضهان . قاله الأصحاب . 

ولو حصل عند م كلب عقور» أو سنورضار من .غير اقتناء واختيار» وأفسد : 


سس 558 الب 


الرابعز : يحوز قتل اللهر بأ كل لم ونحوه . على الصحيح من المذهب . قدمه 
ف القروع . ش 
ف ل 
وقال فى الرغيب! 4اهابا إذال تندفم إلا به » كالصائل . | 
قوله وو إن أب آرا فى ملكه ؛ أو سق أَرْمَة تَمَدّى |[ ملك 
غبره فأتلقَة :سمه ذا كان قذ أشرّف فيوء أو قرّطء | 
هذا المذهب » وعليه الأصحاب . 
قال فى الفروع » والمراد : لا بطريان ريح . ولهذا قال فى عيون المسائل : 
لو أججها على سطح دار . فيبت الريتح » فأطارت الشرر : ل يضمن . لأنه فى 
ملكه ولم يفرط . وهبوب الريح ليس من فمله . مخلاف مالو أوقف دابته فى 
طريق فبالت » أو رى فبها قشر بطيخ . لأنه فى غير ملكه . فهو مفرط 
قال فى الفروع : وظاهره لايضمن فى الأولى مطلقاً . انتهى 
وقال فى الرعابة ‏ بعد ذكر المسألة ‏ قلت : وإنكان المكان مغصوباً : 
ضمن مطلقاً » يعنى : سواء فرط وأسرف أو لا نل يكن للسطح سترة وبقز 5 
زرع ووه » والريح هابة » أو أرسل فى الماء مايغلب ويفيض : ضمن . 
وقيل : من أجج ناراً فى ملك بيده له ء أو لغيره بإيجار أو إعارة » وأسرف : 
من » و إلا فلا . وإن منم من ذلاك لأذى جاره : ضمن . وإن لم يسرف . انتهى 
ابر : قال الحارثى قوله « أشْرّف فيه أَوْ رط » يغنى الاقتصار على لفظ ١‏ 
«التفريط » لدخول « الإسراف » فيه انتهى . ٠‏ 
قلت » الذى يظهر : أن الأمر ليس كذلك »ء وأ نكل واحد مهما ينفلك عن 
الآخر . لأن « الإسراف » مجاوزة الخد عمداً عدوانا . وأما « التفريط » فهو التقصير 
فى الأمور . 


حت د 
"“ولذلك قال بعض الحتقين : فرط أو أفرط . 
قوله (وَإِن حَفَرَ فى فتأئه ثرا لنفسه : صَمِنَ ما لف ي)) . 
هذا المذهب . بلا ريب . نص عليه . وعليه الأصماب . ش 
وجوز بعض الأصحاب حفر بر لنفسه فى فنائه بدن الإمام ٠‏ ذكره القاضى . 
قال الشيخ تق الدين رحمه الله : نقلته من خطه فى مسألة عدت فى زمنه , 
قال فى القاعدة الثامنة والمّانين : وفى الأحكام السلطانية : له التصرف فى 
فنائه يما شاء من حفر وغيره إذا لم يضر . 
وقال الشيخ 7 تق الدين رحمه الله : : ومن لم يسد ره مذ ينم م من الضزر : من 
ات ا 
ويأى ذلك أيضاً فى أول كتاب الدياث . 
فَائْر : لو حفر الر برا بأجرة أولا » وئبت عاه أنها فى ملك غيزه ‏ نص 
عليه ضمن الحافر . قاله القاضى » وابن عقيل » والمصنف » وغيرهم من الأحاب . 
وقدمه فى الفروع . وقال : ونصه هم . ْ 
وقدمه الحارتى » وقال : هو مقتضى إيراد ابن أبى موسى ‏ يعنى + أنهها 
ضامنان ‏ وإن جهل ضمن الأمر . ٠‏ 
وقيل : الحافر ويرجع على الآمر . 
قوله ( وَإِنْ حَفْرَهَا فى سابلة بلة لتفع المسطليين 0 ْ من فى صم 
الروَاِتَين 4. 
يعنى : إذا لم يكن فيه ضرر . وهذا المذهب ببذا الشرط 
قال فى الوجيز » وغيره : إ نكانت السابلة واسعة . وهو قيد حسن غك يأتى . 
جرم به ابن أبى مو سى » والقاضى فى الجامع الصغير» وأبو الفرج الشيرازى » وغيرم . 
قال فى الهداءة » والمذهب ء والخلاصة : لم هت الروايتين . وصمحه 


الإنصاف - 5 


“7ل فاده 


الصنف » والشارح أيضا » والناظم . وقدمه فى الفروع » والفائق » والرعايتين . 
والحاوى: الصغير » والحرر . ا 
5-5 ع : ول يذكر القاضى غير هذه الرواية . 
.قال الحارتى : وهذا له قوة . وإنكان المصنف وأنو االخطاب صححاغيره . 
وعنه : لايضمن إنكان بإذن الإمام » وإلا ضمن . ش 
قال المصنف » والشارح : قال بعض أصحابنا : لايضمن إذا كان بإذن الإمام. 
قال الحارثى : وهذه طريقة القافى فى المجرد » وكتاب لرواتين » وابن عقيل 
والسامرى ؛ وصاحب التلحيص » 00 . انتهى . 
وهى طر يقة صاحب الحورايما 
وقال بعض الأأصحاب : ينبغى أن يتقيد سقوط الغمان عنه اين 0 قْ 
موضم مائل عن ن القارعة » بشرط أن يجعل عليه حاجراً بعل به » ليتوق 
أمرهما : محل لحلاف : إذا كانت السابلة واسعة . فإ ن كانت ضيقة : صمنٍ 
بلا نزاع .. 
قال الحارنى : لو حفر فى سابلة ضيقة : : وحب الفمان . لأنه لامختلف المذعمن 
. وليس بداخل فها أو ده المصنف من اللخلاف . و إن كان ظاهرا لابراد يشمله 





. .عل لاض أبن ؛ إذا فر فى غير مكان يضر بامارة . 
ظ فأما إن حفر فى طر يق واسم فى مكان منه يضر بالمارة الم 
ا ا 
ولافزق بين كونه لمصلحة عامة » أو خاصة » بإذن الإمام أو غيره . 
#ال اانقيوم تولاو اع لين > ألو جار ام سن : أنه يضمن ٠‏ وهو 





كذاك 6 0 الإمام / و تأذن . 


01 ست 


فابرثان, 
إبراضما : لو حفرهانى موات للتملك » أ و الارتفاق بها أو الانتفاع العام : 
فلا ضهان عليه يه . وقطم 4 الحارنى مه 3 والشارح 2 وغيرهم : ذكراه ف كتاب 
الديات . ّْ 
الثائي: : حكم مالو بنى فيها مسجداً ا لنفع المسلمين 0 ونحو 9 
قل إخاعيل نن معد ف المسسيد 0 ال 
وقل عبد اف كه الصلاة فيه إلا ن يكون بإذن 0 


باون المروذى الع هبه اداج التّى شت ل : هدم . ١‏ 
3 تمدين نحبى الكحال : بزيد فى المسحد م ن الطريق ! 





لا يصلى فيه . 
وتقل حفبل مسري الساسصل ار | ىأ أن يكون 
مخ الطو يق 
0 عن ساباط فوقه مسجد ء أيصلى فيه ؟ قال : لابصلى فيه 
إذا كان م ن الطريق ١‏ 


قال فى القواعد : الأ كثر من الأحاب قالوا : إن كان بإذن 0 1 
وإلا فروأيتان » مالم يضر بالمارة . 

ومنهم من أطلق الروايتين . 

قال ل المصنف» والشارح : تعمل أن بعتبر إذن الإمام فى البناء لنفم المسمين 
دون الفر» لدعوى الحاجة إلى الخفر لنفم الطويق وإشلا از إزاة الطيخ والماء 
منها . فهو كتنقيتها » وحفر هدفه فيها » وقلع حجر يضر بالمارة » ووضع, الحصا 
فى حفرة لملااها » وتسقيف ساقية فيها » ووضم حجر فى طين فيها ليطأ النساس 
عليه . فهذا كله مباح . لا يضمن ماتلف به . لا نعل فيه خلافا . 


عم !ا بم 


قالا : وكذلاك ينبغى أن يكون فى بناء القناطر . و تحتمل أن يعتبر إذن: الإمام 
فها . لأن مصلحته لا تثم . اتنهى كلامهما . 
وقال الشيخ تت الدين رحهه الله : حك مابنى وقفاً على المسحد فى هذه 
الأمكنة : حي بناء المسجد . 
قاثر نارم | 
إصراهها : لو فمل العبد ذلك بأمر سيده : كان كفعل نفسه ء أعتقه أولا ؟ . 
قاله الصنف » والشارح » وشاعيت الفروع ( وغيرهم من الأصماب . 
وقال الحارئى : إن كان ممن يحبل الحال : فلا إشكال فيا أطلق الأسماب . 
وإن كان ممن يعلمه : ففيه مافى مسألة القتل بأمر السيد » إن عم الحرمة . 
وفبها روايتان . 
إمراتهما : القود على السيد فقط » والأخرى : على العبد . 
ساق الذمان هنا برقبته الوم لامر السيد . 
وإن حفر بغير أمر السيد : تعلق الضمان برقبته . 
ثم إن أعتقه . فا تلف بعد عتقه : فعليه ذمانه . قاله المصنف» والشارح ». 
وغيرها ١ ٠.‏ 
وقال صاحب التاخيض وغيره : الغمان على المعتق شدر قيمة ة العيد 2 م دونه . 
الاي : لو أمره السلطان بفمل ذلك : ضمن السلطان وحده . 
أو عاق فيه قتديلا : 


8 دن 
0 


قوله ( وَإِنا يسا فى مَسسحِدٍ حصيرًا 
لِضْمَن ' انلف به 4 
هذا المذهبي . وعليه جماهير الأحاب : 


قال فى الفروع : اختاره الأ كثر . 


#ه 


مس #78 سسم 


قال الحارثي : هذا ماحكى المصنف » والقاضى فى الجامع الصغير» وأبواللخطاب » 
والشريفان ‏ أبو جمفر » وأبو القاسم الزيدى ‏ والسامرى ‏ فى آآخر ين - عن 
المذهب . انتهى . ش | 

وحزم به فى الوجيز» وغيره . وقدمه فى الفاتق 3 وغيره . 

وقول : يصمن . قدمه فى الفروع وهو مخرييح لأبى امطاب فى الحداية من 

التى قبلبا وهم فى حفر البئر . وكذلك خرجه أبو الحسن بن بكروس 

قال الحارئى : لا يصح . لأن الحفر عدوان م ٠‏ وكذلك 
مانحن فيه . ٠‏ ظ 

وذ كر القاضى فى الحرد » وكتاب الروايتين : إن أذن الإمام : ة فلا ميان . 
وإلا فعلى وجهين . بناء على البثر . 1 

وتبعه على ذلك ابن عقيل فى الفصول » مع أنهما قالا : : قال أحابنا - ا 
المسحد : لاضمان على فاعله وها واحداً ٠‏ بإذن الإمام أو غير إذنه ٠.‏ لأن هذا 

: من هام مصاءدته . 1 
فالغ تكسن قيار + أو عدا انيه واو تعر ذه رفا لينتفم به 
الفاس 4 أو بى جدارا 3 أو أوقد اما : فلاضيان علية . 

قال أصحادات فى بوارى المستحد ااه لاضيان على فاعله 55 واعذاء سواء 
كان بإذن الإمام أو بغير إذنه . ش 

00 ,8 سه عرى اماه ءََ 2 لم 
0 00 »أو 3 رف تيع 22 به يوان » 

7 او : اد : لاضن : 

قال ال ور أ : 
الوحجبين لوحت ف ان الا 


اال 0 


ْ ؤالوهم الثالي : يضمن . وقدمه فى الرعايتين , امار ان عبدوش فى 
تذكرتة ف الجاللن فى الطريق . وأظلقهما فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » 
5 » والتلخيص » والحاوي الصغير.» وشرح ابن منجا. 000 5 
: قال الحارئى : أورد المصنف الوجهين فى للق أخذاً من إبراد 
1 امطاب .قال : ول أرها لأحد قبله . ظ 
٠ |‏ وأصل ذلك - - والله أعر مامر من الروايتين فى ر بط الدابة فى فار 
وله : مالم يكن لحاوس احا “اليتق لبتي الجاة واخيسن » 
أو للبيع اليا" ؛ ونحو ذلك . 
إما ماهو تطونت -كالاعتكاف » واتظار ‏ الصلاة » والجاوس لتعليم القر القرا 
ا فلا يتأت الخلاف فيه بوجه . | 
١‏ ركذا ماهو مياح من ن الجاوس فيه » وفى 0005 الواسعة يع 
مأ كول وتحوه - لامتناع الحلاف فيه . لأنه جلس فها ؛ يستحقه بالاختصاص ٠.‏ 
فهو كالجاوس فى ملكه »من غير فرق ٠ 00 ٠‏ 
فشك الفا از نف الضمان فى المسألة و فى الطريق اطع 
وهذا التقييد حكاه بعض شيوخبا فى كتبه عن 0 
الكنة ضح الحتداضن: دلوق بالمسسد دون اقيق + الآن ‏ الجارين 
بالطريق الواسعة : إما مباح ‏ اذ كرنا - فلاضمان بحال. . وإما غير مباح ‏ 
د ربط المافة - والشيان واجب ولابد . اتتهى كلام الحارتى . 
لا » والطريق الواسعة : حكم الى 
فيهما عل ماتقد 
ف : فلا ضمان به حال 0 
نستي كلانه أنه لو جلس فى طر يق ضيقة : أنه يضمن . وهوكذلك 








2 

ويأى فى 0 المصنف » فى أول كتاب الديات » فى مسألة الاضطدام . 

قوله ( وَإِن أخرّي جَنَاحَاء أو ميرَابا إل الطريق ).. 

قال فى الرعاية : نافذاً أو غير ناف. ينى بي إن أل( قعل شا 
تأثلقه : صَمنَ 4.. 7 

وهذا قاله 5220 مع ل يي 

وتقدم الكلام فى ذلك 50 ايو لاا بشرع 
إلى طر يق ناقذ سناحا © . 1 

. قال فى الغروع 0000 5 


00 : 
فى الرعاية - بعد أن ذ كر الأول :ولا يضمن بماتاف م باح من 


2 ا 

فل من ذلك : أن مراد المصنف - وغيره ل : إذا كان . ذلك 
لايباح فعله ٠‏ وقد مرج بذلك المصنف » والشارح فى إخراج الجناح فى غير الدرب 
النافذ بإذن أهل : أنه لا يضمن . 

قال الحارتى : ومبنى هذا الأصل : أن الإعزاع هل باح أم 0 ٠‏ 

قوله (وَإن َال عائطة كل. بإدمة حت نلف سينا شمن 

نص عليه . وهو المذهب . ش 

قال الحارتى فى شرحه : والذى عليه متأخرو الأعماب - القاضى ومن بعده - 
أن الأصح من المذهب : عدم الذمان . 

قال : وأصل ذلك قول القَامى فى الجرد 7 عنه فى ف دواية ا ابن منصور : 
لا مان عليه . سواء طولب بنقضه أو لم يطالب . انتهى 

وحزم به فى الوجيز » والنور . وسمحه .ب . وقدمه فى الحرر » والمغنى » 
والشرح » والفروع » وشرح ابن منجا » والرعاية الصغرى ؛ والحاوى الصغير . 


نغناة 


وأومأ فى موضع : أنه إن تقدم إليه بنقضه » وأشهد عليه فل يفعل : ضمن . 

وهذا الإبماء ذ كره ابن مختان » وابن هانىء . ونص على ذلك فى رواية إسحاق 
ابن منصور , ذ كره أبو بكر فى زاد المسافر . | 

قال. الحارنى : وهذه الرواية هى المذهب و ورد ان أبى مومى سواها . 

وكذلك قال فى رءوس المسائل . وهو من كتبه القديعة . 
.وذكر أبوالخطابء والقاضى أبوالحسين » وابن بكروس.؛ وغيرم : أنه 
اختيار ظائفة من الأصحاب . 

قال فى الفروع : وعنه إن ظالبه مستحق بنقضه » فأبى ‏ مع إمكانه ‏ ضمنه . 
اختاره جماعة . وقدمه فى النظم . 

قن المصنف » والشارح : وأما إن طولب بنقضه » فل يفعل : ققد توقف 
الإمام أحمد رحمه الله عن الجواب فبها ١‏ 

وقال أحابنا : يضمن . وقد 3 إليه الإمام أحمد رحمه الله ٠‏ واتفريع عليه - 
وأطلة طلقهما فى ارعاية الكبرى . ش ٠‏ 

وقيل : يضمن مطلقا . 

وخر جه أبو االخطاب 2( والمحد» وجهاً . | 

قال الشارح : ذ كر بعض أسحابنا وجها بالشمان مطلقا اي 

وهذا اختاره ان عقيل . 

قال الحارثى : : وهو الأكو ى . 1 

| وتقدم اتبيه عل بدن ذلك فى أو واخر باب الصلح . 

تسم : محل الخلاف : إذا ع عيلانه » على الصحيح من المذهب ٠‏ قدمه قَُْ 


الفر رقع ٠ ٠‏ 
و يرق الترغيرب 0 ميلا نه ٠‏ وهو .ظاه ركلام المصنف هنا وجماعة . 


و الل 


فوائر 
إعراها : كيفية الإشهاد «اشهدوا ألى طالبته بنقضه » أو تقدّمت إليه بنقضه» 
د وه ان عقيل . وذكر القاضى بعضه . وكذلك كل لفظ أدى إليه . 
ثم الميل إلى السابلة يستقل بها الإمام » ومن قام مقامه . وكذا الواحد من 
ال ١‏ 0 
إن كان لدت مقتراة #افكنلات تقل به الواخد من أهلل ' ٠‏ ذكره 
القافى » واين عقيل » والمصنئف » ٠»‏ وغيرهم . ْ 
و إنكان إلى دار مالك معين : استقل به . 
و إن كان سا كنها الغير : فكالمالك . 
وإنكان الساكن جماعة : استقل به أحدم . 
وإنكان غاصباً : لم بملسكه » وما تاف له : قغير مضمون . 
الثَائ : لوسقط الجدار من غير ميلان : لم يضمن مانولد منه » بلا خلاف . 
وإن بناه مائلا إلى ملاك الغير بإذنه ٠‏ أو إلى ملك تفسه ء أو مال إليه مد 
البناء 1 يضمن . ٠‏ 
وإن بناه ماثلا إلى الطر 0 إلى ملك الغير بغير إذنه : ضمن . 
قال المصضئف : لا أعر فيه خلافا . 
ومسألة المصنف : بناه مستويا ثم مال . 
الال : لا أثر لمطالبة مستأحر الدار » سبو لسرم وروا 
ولا ضمان عليهم . ! 
فلو طولب المالك فى هذه امال » فإن لم يمكنه استرجاعهاء أو تقض الخائط : 
قلا ضهان ..وإن أمكنه _كالمير ؛ والمودع ؛ والزاهن إذا: أمكنه فكانالرهن ٠ ١‏ 
ولم يفمل : ضمن . ذ كره القاضى ؛ وابن عقيل » والمصتف » وغيرهم .. ش 


كسس ل 


وإن حجر على المالك ‏ اسفه » أو صفر » أو جنون - فطولب : لم يضمن . 
0 ون طولب وايه ( أو وصيه فلم ينقضه : ضمن امالك ٠.‏ قاله القاضى فى 
الجرد » والمصدف فى المغنى » والشارح ) والحارنى » وغيرم . 
قالفى الفروع : ولا يضمن وله 0 . بل موليه 0 اح 

0 عكسه . ١‏ 
7 نه لم يطلع. على كلام المصنف 2 » والشارح » 50 

0 ابن عقيل : الهمان على الولى .. ' 

قال الحارثى : وهو الحق ٠‏ لوجود التفر يط . وهو اتوجيه الذى ل ف 
القروع . 

انرابع : لو كان الميلان إلى ملك مالك معين - انا 0 فأمهله 
المالك » اراراء : جاز .ولا ضهان . : 

وإن أمهله ساكن الملك ؛ أو أنرأه ات .دك ا 

0 والشارح . وقدءه الحارى, 

وقال اءن عقيل ل ا ا 
ومالك . 

قال الحارتى : والذى قاله « أنه ابيا بالنسبة إلى د ( فيس سكا قال . 
لأن من ملك حقاً ملاك إسقاطه . و إن كان بالنسبة إلى من لم يبرأ » فنعم . وذلك 
على سبيل التفصيل لايقبل خلافا . 7 ش 

وإنكان الميلان إلى درب لاينفذ » أو إلى سابلة . وأبرأه البعض . أو أمهله : 
برىء بالفسبة إلى المبرىء » أ 0 

الخام : لوكان املك مشتركا ٠‏ فطولب أحدم بنقضه . فقال المصنف »2 
والشارح رح : احتنل وجهين . وأطلقيما فى الفروع .. 


د انف ده 


أمرثحما: : لا يازمه شىء . ' 





والتالى : يإزمه نحضته وفوظاه ماجزم م 





الساوس : لو باع الجدار مائلا بعد التقدم | إليه . فال لقاضى فى الجرد 5 
والمصنف » والشارح ؛ والسامرى فى فروقه : لاضمان عليه . لزوال المكن من 
الهدم حالة السقوط . ش 

قال المصنف : ولا على المشترى . لانتفاء التقدم إليه 

وكذا الح لو وهبه وأقبضه 0 

وإن قلنا بلزوم الحبة : زال الضمان عنه #جرد المقد . انتهى . 

وقال ان عقيل فى الفصول : إن باعه فراراً ة الفمان لأن اليل 
لابسقط الحقوق بعد وجو مها . انتهى . 

قال ألدارق :ف زالاو ل إن تغاء اانه وعيوني لضان عليه مالقا . 

وقال ابن غقيل ‏ بعد كلامه المتقدم وكذا لو باع فخا أو شبكة منصو بين 
فوقع فيهما صيد فى الحرم » » أو مماوك لاغير انطع مدان 

قال ان رجب : والظاهر أن القاضى يك الصورة ٠‏ قالة فى 
القاعدة الرابعة والمشر ش 

0 التاسعة 50 وهل يجب الفمان على من انتقل الملك 
إليه إذا استدامه» أم لا؟ الأظور : وجو به عليه ٠كن‏ ان شترى حائطا مائلا.. فإنه 
يقوم مقام البائع فيه . فإذا طولب بإزالته » فلم يفعل : ضمن على رواية . ان 

السابع: : إذا تشقق الخائط طولا : لم يوجب نقضه داعم 

و إن تشقق عرضاً : كه حك المائل على ماتقدم . قاله لمصنف » والشارح » 

والحارى «#وضاحب اتروع » والفائق » وغيرهم ٠‏ 


.قوله ( وما أتلفَت البَيمَة قلا َمَانَ عل صَاحِبا ) . 





- 


. وهذا المذهب بشرطه الاتى . وعليه الأصحاب . وخزم. به فى المنتنى'» 
والشرح » والفائق ؛ وغيرهم من الأصماب . وسواء كان التالف صيد حرم أو غيره . 
قال فى الفروع : أطلقه الأصحاب . 
قال : و يتوجه إلا الضاديه + ولعلهبمراده + 
وقد قال الشيخ تقى الدين رحمه الله - فيمن أمر رحلا بإسا كا : ضوئه » 
إن لم يعامه بها . 
وقال قن القصول:: من أظلق كلب عقورا :أو 'دابة رفوا + أو عضوم 
على الناس » ولاه فى طر يقهم ومصاطبهم ورحامهم » قأتلف مالاء أو نفسا 
ضمن لتفريطه . وكذا إن كان له طائر جارح -كالصقر والبازى فأفسد : 
الناس وحيواناتهم . انتهى . 
قلت وهر الصوات : 
فَامْرةَ : قال فى الانتصار : البهيمة الصائلة : يلزم مالسكيا وغيره إتلافها . 
وكذا قال فى عيون المسائل : إذا عرفت المهيمة بالصول : يب على مالكها 
قتلها . وعلى الإمام وغيره : إذا صالت على وجه المعروف » ومن وجب قتله على 
وجه المعروف : لم يضمن » كرتد . ٠‏ 
وتقدم إذا كانت البهيمة مغصو بة وأتلفت » عند قوله « وإن جنى المفصوب 
فسليه ارش حتايته 4 . 


56 8 5 سس 37 7 5 
قوله ( إلا أت تكون ؤ فى بد | كا كب » والتائق » 
وَالقائْد » . 
: .يق : إذا كان قادرا على التصرف فنها .: فيضمن ماجنت يدها أوشها . 
دون ماحنت رحلها . وهذا المذهب : 


قال الحارتى : هذا الصحيح م ن اذهب . ٠‏ جرم بق الطداية » وخلافه الضغير» 


باصم ل 


والشريف أو جعفر » وابن عقيل فى التذكرة » والمذهنب » ومسبوك الذهب » 
والستوعب » واللخلاصة » والوجيز » وغيرهم . وقدمه فى المغنى » والشرح » وشرح 
الحارنى » والفروع » والفائى » وغيره, . وعليه جماهير الأصحاب . 

وعنه : يضمن السائق حناية رجلها .. 

عل القاضي م ران طن وى اميم تكن االو دن مراع الي 
مخلاف الراكب والقائد . 55 

وعنه : يضمن ماجنت برحلهاء سواءكان سائقاً أو قائداً أو را كبا . ذكرها 
فى الغنى » وغيره . ظ 0 
قال الحارثى : وأورد فى للغنى هذا لحلاف مطلقاً فى القائد والسائق واارااك . 

والصواب : ماحكاه فى السكافى وغيره من التقييد بالسائق . فإنه مأخوذ من 
القاضى . والقاضى إنما ذ كره فى السائق فقط . انتهى . 

قلت : هذا غير مؤثر فما أؤرده المصنف من الإطلاق . لأن جماعة من . 
الأحعاب حكوا الروايات الثلاث . والناقل مقدم على النانى . 

وقال فى المحرر: يضمن إذاكان معبها راكب أو قائد أو سائق ماجنت بيدها 
وشها ووطء رجلبا » دون نفحها ابتداء . انتهى . 

واختاره ابن عبدوس فى تذ كرته . 

وقال ابن البنا : إن نفحت برجلها ‏ وهو يسير عليها ‏ فلا ضمان . وإ نكان 
سائقاً : من ماحنت ترحلها . 

١‏ فوائر 

منها : لوكبحها بالاجام زيادة على المعتاد » أو ضربها. فى الوجه : ضمن . 
ماجنت رجلها أيضاً ». ولو اصلحة . ْ 

قال الحارثى : لامختلف الأسحاب فى وجوب الضمان وَطَدَاً ونفحا . 


وظاهر نقل ان هالى,. فى الوطء : لايضمن 1 


0 


وتقّل أو طالب : لايضمن ما أصابت برجلباء أو نفحت بها . لأنه لايقدر 
على حبسها . وهو ظاه ركلام جماعة . قاله فى الفروع . ٠‏ 
ومنها : لايضمن ماجنت بذنيها . على الصحيح من المذفت . كرجلها . 
قال فى الفروع : ولا ضمان بذنبها فى الأصح . جزم به فى الترغيب وغيره . 
وجزم .به أيضاً فى الرعايتين » والحاوى الصغير » والفائق » وغيرهم م 
الحلاف فى الرجل . وقيل : يضمن . 
قال الحارئى : والذنب كالرجل » يحرى فيه الخلاف فى السائق . ولا يضمن 
به الرا كب والقائد 5 لايضمن البغل وحها واحدا . كذا أورده فى 0 
الكافقى . انتهى . ٠‏ 
0 ومنها : لوكان السبب من غير السائق والقائد والراكب ٠‏ مثل إن نخسها 
أو تقرها غيره : فالضمان على من فعل ذلك . جزم به فى المغنى » والشرح » وشرح 
الحارتى » والفروع » وغيرهم : 
.ومنها : لوجنى ولد الدابة : ضمن . على الصحيح من نمم نص عليه . 


واختاره ان أبى موسى » والسامرى » وقطعا به . وقدمه فالفروع » وشرح الحارنى.. 





قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : يضمن إن قرط ء تحو أن يعرفه موسا ء 
وإلا فلا . 

وقيل : لايضمن مطلقاً . واختاره المصنف » والشارح . وقدمه فى الفائق . 

فعنها: لو كان 0 اثنسان : فالضمان على الأول ل إلا أن يكون صغيراً 
أو مريضاً ونحوها » وكان الثاتى متوليا تدبيرها . فيسكون الضمان عليه 

قال الحارثى : و إن اشتركا فى التصرف اشتركا فى الغمان . 
وإن كان مع الدابة سائق وقائد : فالغمان عليهما . على المذهب . وعليه 





الخنددة 


: قال الحارثى : وعن بعض المالكية : الضيان على القائد وحده . 
قال : وهذا قول حسن . 
وإن كان معبما »أو مع أحدهارا كب : اشتركوا فى الضمان ع 
من المذهب . قدمه فى الفروع . 
وفيه وجه آآخر : الضمان على الراكب قط . وأطلقهما فى المغنى » 0 « 
وشرح الحارنى » والفائق . 
وقيل : يضمن القائد فقط . وهو احتهال فى المغنى .. 
ومنها : الإبل والبغال الأقطرة كالمهيمة الواحدة. على قائدها الضمان.. و! 
كان معه سائق شاركه فى ضمان الأخير منهاء دون ماقبله . هذا إذا كان فى آآخرها . 
فإ نكان فى أوها : شارك فى الكل . وإن كان فيا عدا الأول : شارك فى ضمان 
ماباشر سّوقه.. دن ماقبله . وشارك فما بعده . 
وإن انفرد راكب بالقطار ؛ وكان على أوله : ضمن حناية اججيع . قاله الحارثى . 
قال المصنف ف المغنى » ومن تبعه : المقطور على الجل المركونب : يضمن جنايته 
لأنهفى حك القائد له . ٍ ٠‏ ش ' 
قأما المقطور على الجل الثاتى : فينبغى أن لابضمن جنايته . لأن الرااكب 
الأول لايمكنه حفظه عن الجناية . انتهى 
قال الحارني : وليس بالقوى . فإن مابعد الراكب إعا يسير بسيره » ويطأ 
وطثه . فأمكن حفظه عن الجناية . فضمن » كالمقطور على ماتحته . انتهى . . 
ومنها : لو انفلتت الدابة ممن هى فى بده » وأفسدت : فلا ضمان . نص عليه 
فلو استقيلها إنسان فردها . فقياس قول الأصحاب : الضمان . قاله الحارثئى . 





ومنها : لافرق فى الرا كب والسائق والقائد بينالمالاك » والأجير» والمستأجر » 





والمستعير » والموصى إليه بالمنفعة . وعموم نصوص الإمام أحمد رحه الله تقتضيه . 


قوله ( وما أَسَدَت من الرَرْع وَالشَحَر لثلاً) يمنى ( يَضمنه رجا 


0-5 ٠ع‏ سد 


وهذا بلا نزاع . لكن ظاهر كلام اللصنف : الغمان ؛ سواء انفلتت باختياره » 
أو بغير اختياره . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . نقلها جماعة » منهم ابن 
متصور ء وابن هاىء . وقطم به الصنف . ْ 

قال ابن منجا فى شرحه : صرح به المصنف ف المغنى » وغيره من الأحماب . 
انتهى . وقدمه فى الفائق .. 

قال الزركشى : كذا قال جماعة من الأصحاب . منهم القاضى فى الجسامع 
الصغير » والشر يف » وأبو امطاب فى خلافيهما » والشيرازى » وابن البناء وابن 
عقيل فى التذكرة » وغيرم .اتن ١ ١‏ 

والصحيح من المذهب : أنه لايضمن إذالم يفرط . قدمه فى الحرر ء والفروع . 

وقال : جزم به جماعة . 

قال ابن منحا : وكلامه هنا مشعر به . لأنه عطفه على ضهان ماحنت يدها 
أو شه ».بعد اشتزاط كونها فى يد إنسان. موصوف با ذ كر . اتتهى . 

قال الحارثى : إنما يضمن إذا فرط . أما إذا لم يفرط.: فإنه لا يضمن . قاله 

القاضيان ‏ أبو يعلى » وابنه الحسين ‏ وابن عقيل » والقاضى يعقوب » والسامرى » ' 
وا مصنف فى الكافى » وغيرهم . 

قال فى الفائق : ولو كسرت الباب أو فتحته : فبدر . ولو فتحه أدى : ضمن . 

تنه : قوله « وَمَا أَمْسَدَتْ مِنْ الرَرْعٍ والشّجّر ليلا يضمنه ربها » خصص 
الضمان بالأمر بن . وهكذا قال فى الشرح » والنظم » وجماعة . 

قال فى الفروع : جزم به الاق ولملاء آراد فق هذا الكتاب:. 

وذ كر أيضا روانة عن الإمام أحمد رحمه الله : 

وجزم فى الغنى » والوجيز : أنه لايضمن سوى الررع . 

فقال فى الغنى : إن أتلفت غير الزرع : لم يضمرت مالكها » 'مهارا كان 
إتلافيا أو ليلا .. ٠‏ ا 


سس #81 الس 


قال الحارتى » .وابن منيجا : ولم أعن لاخوشر اميا 
قلت عو اكلم المرقى . لاقتصاره عليه . 
٠‏ والصحيح من المذهب : أنه يضمن جميع ما أتلفته مطلقاً . 
قال الحارئى : وكافة الأصنداب على التعمي لكل مال . 120 
بالنسوية بين الزرع وغيره . منهم القاضى فى الجرد » والسامرق في المستوعب .. 
قال ان نشاف قرحة اخواحم اح ارخ الور ٠‏ ولي سكذلاك 
عند الأصحاب . انتهى . 9 
وقدمة فى الفروع . وقال : نص عليه . وجَزم به ججاعة . انتهى . 
: وقدمه فى الفائق أيضاً . 
* :وقال فى الواضح : يضمن ماأتلفت ليلا من سائر المال »؛ محيث لا .نسب 
واضعه إلى تفريظ ." ٠‏ 0 


فائرة : اوادعى صاحب الزرع : أن غنم فلان نفشت ليلاء ووجد فى الزرع 





أآر غنم : قضى بالذمان على صاحب الف . نص عليه فى رواية ابن منصور . 
وحمل الشيخ تقى الدين هذا من القيافة فى الأموال . وجعلها معتيرة كالقيافة 
فى الأنساب . قله فى القاعدة الثالئة عشر . ويتخرج وجه : لايكتن بذلك . 

قلت : وحل الخلاف إذا لم يكن هناك م لغيرة : 
ش قوله إوَلا يَعْمَنُ ما أَفْسَدَتْ مِنْ ذَلِكَ نأا ) . 
7 ظاهر ه : سواء أرسليا شرب ماتفسده عادة أو لا .وهو 5 القولين. و 

ظاهر كلامه فى الحداية » والمذهب » والخلاصة , وجماعة . وقدمه فى الفروع 0 

قال الحارنى : وهو الق . وهو ظاهر كلام الأ كثرين من أهل المذهب . 


وصرح به المصنف فى المغنى . ا 
الإنصاف > > 


لعج لد 


وقال القاضى » وجماعة من الأصحاب : لايضمن إلا أن يرسلها بقرب ماتتلفه 
عادة » فيضمن . 

وذ كره الحارتئى » وغيره رول .. وجزم به فى الحرر. ؛ والنقلم » د 0 
والفايّق ؛ والرعايتين » والحاوى لمش والزر كك 

فلت + وهو الصؤاب . 
ْ وال إلقاضى فى موضع ٠.‏ نقله الزركة 

00 

اروولى : قال الحارتى : لو جرت عادة بعض التواحى بر بطها نهاراً و بإرسالها 
وحفظ الررع ليلا : فالحسم كذلك . لأن هذا نادر . فلا يعتبر به التخصيص . 

الثائّ : إرسال القاضي. وعنوه #مؤحب للطيان + هارأ كان أو 

وال الم دع : : كإرسال المالك فى انتفاء الضمان . قاله الحارئى أيضاً . والمستعير » 

و المستأجر كذليك. 

ا استأجر أ أجيرا لظ دوابة» فا رسلها عياراً تكذلك ٠‏ للبم إلا أن 
الكناء عن الزرع فيضمن . فه وكاشتراط الماك على المودع ضبطما 3 . 

الاي : لو طرد دابة من مزرعته : لم يضمن ماجنت » إلا أن يدخلها مزرعة 
غيره » فيضمن . وإن اتصلت المزارع : صبر » ليرجع على صاحبها ٠‏ 

واو قدر أن مخرجها » وله منصرف غير المزارع فتركها : فهدر . 

الرابع : الحطب الذى على الدابة . إذا خرق ثوب آدمى بصير عاقل » يحد 





منحرقاً : فهو هدر . وكذلك لو كان مستديراً ؛ وصاح به متها له وإلا ضعنه 
فيهما . ذكه فى الترغيب . واقتصر عليه فى الفروع . 

النامنة : لو أرسل طائراً فأفد » أو لقط حا : فلا ان . قاله الشيخ 
الوا فى الغفى » والحارتى . 





سا جعم لد 


وقيل : يضمن مطاقاً . وهو الصحيح . مه ابن مفلح فى الآداب.: وضعف 
الأول . . وكذلك ححه ابن ال وكا الحكية ا 
قوله ( ومن صَالَ خلئه آم ار يه . قله دَفما عَن 


يمن ) . 

هذا الصحيح من المذهب . وعليه الأصماب . ظ 

وقال فى القاعدة السابعة والعشر ين : لو دف صائلا عليه بالقعل : لم يضمنه . 
ولو دفعه عن غيره بالقتل : ضمنه . ذ كره القاضى . 

وف الفتاوى الرجبيات » عن ان عقيل » وابن الزاغونى : لاضيان علية أيضاً . 

قال الحارتى » وعن الإمام أحمد : رواية بالمنم من قتال اللصوص فى الفتنة . 
تر قل وسو الضمان بالقتل . لأنه منوع منه إذن . وغذالا عمل عليه . 
افون : 

قلت : أما ورود الرواية بذلك : سل . وأما وجوب الضمان بالقتتل : ففى 
النفس من هذا شىء . 

رج الحارنى » وغيره : قولا بالضمان بقتل المهيم الصائل ساد على ناف 

20007 الصائل على الحرم . 

و يأنى ذلك فى كلام المصنف أيضاً فى آخر باب الخارين بأم من هذا 5 
زفائل اعد إن خاءات ال 

فائرمٌ : : وحالت بهيمة أيه وبي مال » ول صل إلي إلا يتل » فقتلها : 
فيحتمل أن يضمن . ويحتمل أنلا يضمن . 

قلت : وهو الصواب . 

وأطلقهما الحارق . 

قات : قد يقرب من ذلك مالو انفرش الجراد فى طريق الحرم » محيث إنه 
لا يقدر على المرور إلا بقتله : هل يضمنه أم لا ؟ على ما تقدم . 


سد عي مسد 


ويأتى. نظيرها فى آخر باب الديات . 
قوله ( وَإِن امْطْدَمَت ستفيتتان» فترقا ملب كل واج وجا 
: سَفيَة الآخر افيا" ظ 
هكذا أطلق كثير من الأصحاب . 
قال المصنئف وغيره : عله إذا فرط 1 
قال الارثى : إن فرط ضم نكل واحد سفينة الآخر وما فمها . و إن لم يفرط 
فلا ضهان على واحد مهما 8 في ا 20 فى كتابيه » ومن عداه من الأصحاب 
ونص الإمام أحمد ‏ رمه الله - على نحوه من رواية أبى طالب . 
مع أن إطلاق المتن لا يقتضيه . غير أن الإطلاق مقيد صحالة التفريط التى 
قدمناها . على ماذهب إليه الأصحاب من غيرخلاف عامته بينهم . انتهى 
١‏ 0 : وإن اصطدمت سقينتان فترقتا : ضمن كل واحد مهما 
وف 5 : إن قرا . :وقاله فى الك » وأنه ظاهر كلامه . انتهى : 
وجزم عا قاله الحارتى فى الرعاية وغيرها . 
تنزن ل حبينك قلنا بالغنان © فيضم كل واحد اهما مبقيدة الآخر ايا 
37 قال الى الاضيك .وهو المذهب . وعليه الأسماب 5 5 
وقال الحارتى » قال الشافى رحمه الله : على كل 3 منهما نصف الضمان 
لاشترا كبما فى السبب . فإنه حصل من كل واحد بفعله وفمل صاحبه ٠‏ فكان 
مهدر فى جق نقسه » مضمونا فى حق الآخر .كاف التلكٌ :من جراحة نقسه 
وحراحة غيره 5 


قال الحارتى : وهذا له قوة . 


30-3 
قوله ( وَإِنَ كانت إخدالها منحَدرة َل صَاحِببًا صمَان ن اليد 
لان يَكون عَكْبَهُ ريم » ؛ قل يقد هدر عَلّ صَبْطبًا) . 


وهذا المذهب ٠‏ نص عليه اح انه . وقطع به فى النى . 1 
والشرح » والفائق والحارى ١‏ وغيرهم من الأصماب . 
وف الواضح وجه : لاتضمن منحدرة . ش 
وقال فى الترغيب : السفينة كدّابة » والملاح كرا كب . 
0 : قال الخارئى : سواء فرط للصمد فى هذه الا أو لاء على ماصرح ب» 
0-7 . وأطلقه. الأصحماب » والإمام أجد رحهه لله . 
وقال فى المت :: إن فرط الصعد» بآن أمكنه العدول فيه والسدر و 
قادر ولا مفرط : فالفمان على المصمد آنه المقرطء ش 
قال الحارئى : وهذا صريح فى أن أن لصب يال عرية. 
٠ 3‏ 
إعراكها : يقبا لقول الملاح : إن تق الال غلبة ريم . 00 
ولوتعمد الصدم : فشر يكان فى إتلاف كل منهما » ومن فيهما :1 ١‏ 
فإن قتل فى الغالب : فالقود » و إلا شب عمد . 
ولا سقط فمل المصادم فى حى:نفسه مم عمد .. 5 
.ولو خرقها عمد أو شبيه + أو خطأ : عمل على ذلك .قله ف الفروع . : 
وقال الحارتى : إن عمد مالا مبلك غالبا : فشبه عمد . وكذا مالو قصد 
إصلاجيها » فقطم لوحا . أو أصلح مسماراً » فرق موضماً . حكاء القاضى وغيره . 
وقال المصنف ف المغنى : والصحيح أنه خطأ محض . لأنه قصد فعلا مباحا . 
وهل يضمن من ألق علدلا مملوءا بسفينة فغرقها ومافيهاء أو نصفه » أو محصته ؟ 
قال فى الرعاية » وتبعه فى الفروع : حتمل أوجها . 





د دا عت 


قلي :+ 000 جاوز بالدابة مكان الإجارة . أو حملا زيادة على 
المأجور» فتلفت:. أو أو زاد على الحد سو طلا ٠‏ فقتله والصحيح من ن للذهب هناك :أنه 
ا ْ 

وبأ كلام الصف » فى كتاب الحدود . فكذلك هنا . 

وجزم فى الفصول : أنه يضمن جميع مافيها . ذكره فى أئناء الإجارة . وجعله 
أصلا لما إذا زاد على الحد سوطا فى وجوب الدية كاملة 

وكذلك المصنف ف الغنى : جملها أصلا فى وجوب ضمان الدابة كاملة ؛ إذا 
خاو باسكا ن الإنجارة» أو زاد عل اللقد سو طأ . 

ولو أشرفت على الغرق : فمل الركيان إأقاء بعض الأمتمة حسب الحاجة . 

و إلقاء الدواب » حيث أمكن التخفيف بالأمتعة . و إن ألبأت ضرورة 
إلى إلقائها : جاز . صوناً للادميين . والعبيد : كالأحرار . 

وإن تقاعدوا عن الإلقاء مع الإمكان : أنهو . ' 

وهل تحب الغمان ؟ فيه وجبان . اختار الملصنيف وغيره عدمه . 

والثالي : : يضمن “وأ طلقهها الخارتى . ش 
ولو ألقى متاعه » ومتاع:غيره : فلا ضمان على أحد . ذكر, الأسماب . قاله 





الحارتى . 
وإن امتنع من إلقاء متاعه : فللغير إلقاؤه من غير رضاه 4 51 اللمقسندة 5 

لكن يضمنة . قاله اقاضى فى الجرد » ون خقيل ف اتتضول » ولص فى الى » 

00 ئ ظ 

ا 2 9 7 
قلت : وهذا عوالصواب . 


ل لاج اث 


وتقدم فى آخر الغمان بعض ذلك . ومسائل أخر تتعاق. بهذا . فايعاؤد.. 

التائيئ : لوكانت إحداها واقفة » والأخرى سائرة : فعلى يم السائزة فيان :+ 
الواقفة » إن فرط ء وإلا قلا . ذكره المصنف » عات رذع رناقد 
الفروع 2( وغيرهم . ظ 

ونأ ه كلع السف وف أائ كاب ابت إن اص شان ا 
أركب صبيين فاصطدما » وتحوهما » . ْ ْ 

قوله (وَمَن" نلف مَرْمَارًا أو طنيُورا.: أَوْصَلينا 2 يا أذ كران 
فصق أو دَمَسِ» أنه تر 0 م 

وكذا العود» والطنل 2 والئرد ٠»‏ وآلة السحرء والتعز يم 1 والتنجي » وصور 
خيال » والأوثان والأصنام » وكتب البجدعة الضلة » وكتب السكفر حو ذلك . 

وهذا اذهب فى ذلك كله او م يهف المغنى » والشرحء ٠‏ والفائق » وغيرم 
من الأصحاب ء فى الثلاثة الأول وقوه ف اقيق كلا الصنف عو 
وجزم ل ارد ابوعية وق اليد : ٠‏ 

قال ناقظم المفردات : لا ضمان ف المشهور . وهو منها . وقدمه فى الفروع » 
وغيره . 0 1 يه 0 

وغنه + يعذمن غير لْصَلِيبْ مما ذكره المصفق . 

وأطلق فى الحررف همان كسر آنية الذعب والنضة والخخر : روايتين :ا 

00 فى: التلخيص فى ضهان كسم رأوانى الجر وشق ظروفه : روايتين .' 

في الففى حو الاسام بووانة ناه شين #إذا كس أواق 

الذهب والنضة : 5 1 

قال الحارئ. ركاه القاضى يعقوب فى تعليقه . 2 امسق ف لقم 2 
وأو يعلى الصغير فى المفردات » وغيرم. . 


الع د 


قال الخارتى : إن أريد ضمان الإجزاء ‏ وهو ظاهر إبرادهم .. فإن بعضهم 
و ا فد - فلم كن ليس بل الع . 
لأنه لا خلاف فيه . 
وإن أريد ضهان الأرش ‏ وهو فرض المسألة ‏ فلا أعر له وجها . وذ كز 
مأخدم من الرؤاية »ورده . ش 
0 
وعنة : يضمن غير 21 اللبو مما ذكره المصبت.. 
وعنه : لايضمن غير الدف . | ظ 0 
| وأطلق في الرعاية فى ضهان دف ب الصتوج : : روابتين - 
وعنه : لايضمن دف العرس - أعنى : التى ليس فيها صنوح ‏ ذكرها الحارئى 
٠‏ وحك القاضى فى كاب الروايتين : رواية يجواز إثلافه فى الاعب بما عدا 
التكاح . ٠‏ ورده الحازق . : ٌْ 
وقال فى الفنون ا يضمن 37 اللو » إذا كان راغب فى متها . 
"كعود » وداقورة . 
تفي : محل الثلاف فى آية ار : إذأ كان مأمودا إزافقيا 
واعر واعل أن ظاهر كلام الصنف فى آنية الجر : أنه سواء رط إراقها يدون 
تلف الإناء أو لا. وهو يح . وهو المذهت . نقله المروذى . وقدمه فى الفروع . 
ونقل الأثرم ».وغيره : إن لم يقدر على إراقتها إلا بتلفها : لم يضمن و إلا ضمن . 
0 ل 
منها : لايضمن محرْن الجر إذا أحرقه . على الصحيح من للذغل : 
0 نفل ابن منصور . واختاره ابن بطة ؛ وغيره . وقدمه فى ا 
وتقل حنبل : يضمنه . وجزم به المصئف 


ساوع» لد 


3 ابن ا : موز ريق أما كن المعاضى وهدمها 7 حرق 





0 الإضن كنا في أحديث رو حرق ل الصيع من الذمب 
قله امروذى . وقدمه فى الفروع . 0 
قال فى الانقصار : لمله كآلة هو . ثم سائه ؛ على نصه فى رواية المروذى . 
فى سر فيه تصاوير. 00 ١‏ 
'ونص على تخريق الثياب السود . 
قال فى الفروع : فيتوجه فيهما روايتان 
ومنها اموس اسورد بعل مويه ٠‏ قاله 


فى الفروع . 
اومتها : قال صاحب الفروع 2( العا الأحماب : أن 000 5 
آلة اللبو . ش ييف ْ ١‏ 


قلت : بل هى م نأعظمها . وقد 3 البلاء مها . 
وقل أنو واود : لا شىء عليه فيه:: ش 


دا مهم# لد 
كتاب الشفعة 
إقوه (وى استحقاق الإنسَان ن انترّاع حصّة 5 شريكه مر بد 
مشتريا ) . ظ ظ 
5 وكذا قال فى الهدانة » واللذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب ؛ وغيرهم » 
والخلاصة . وزاد : قهراً ٠‏ 


الثواب » ونحو ذلك : منه . 


الصحيح من الذهب . على ما يأنى . فالموهوب له مشقر . وكذلك الصلح ينمى 
فيه باتعا ومشقزياً . لأن الأسماب قالوا فيهما : هو بيم ٠‏ فهو إذن جامع ٠‏ . 

وقال فى الغنى : عى استحقاق الشر يك اننزاع حصة شر يكه المنتقلة عنه من 
بد من انتقلت إليه . 

قال الزركشى : وهو غير مانع خرل ما اقل 001000 2( 
والوصية » والهبة بغير واب ؛ أو بغير عوض مالى . على المشمبور . كانخلم ونحوه . 
ا أ 

فارتان, 

إعراثهما : قال الحارتى » ولا خفاء بالقيود فى حد المصئف . 

فقيد « الشركة 4 مخرج لاجوار » والخاطة بالطريق . 

وقيد « الشراء » مرج للموهوب ء والموصى به » والموروث », والممهور » 


والعوض فى الخلم » والصلح عن دم العمد وق بعصضه خلاف ٠.‏ 





1038 
وده على قيد 2 الشركة »6 ن لوكان من عام الماهية لا حسن أن 
9 : هل تثبت الشفمة لاحار ‏ أم لا ؟ انتهى ١‏ 
ااي : قوله ( ولا حل الَاْميالٌ لإمنقاطها 4 بلا نزاع فى اللذهب 
رش لتحيل أنْضاً 4 نص عليه . 
وقد ذك الأحاب مد فى إسقاطيا صوراً . 
اررُولى : أن تكون قيمة الشقص مائة » وللاشترى عَرَضْ قيمته ماثة . فيبيعه 
0 عائتين » م بشتدى الشقص منه عاثتين » ويتقاصان » أو يتواطتآن على 


أن .يدفم إليه عسشرة 0 ٠‏ المانتين وى أقل من الماثتين . قلا قم 0 
عليه . لنقصان فيمته عن المانتين ا 


التَاسَ : إظهار كون امن ماثة » ويكون المدفوع عشر بن فقط . 


الاك : أن يكون كذلك » ويبرثه من ٠‏ انين . 





الرابعم : أن مهية الشقص ؛ ومهيه ا موهوب له الزن . 
الخامسة ٠.‏ : أن بليعة الشقص بصارة ة درام معلومة بالمشاهدة 2 جبولة التدار 2 
أو مجوهرة ونحوها . 

. فالشفيع على شفعته فى جميع ذلك . فيدفع فى الأولى : قيمة العرض مائة » 
000 . وفى الثانية : عشر بن . وفى الثالثة : كذلك . لأن الإبراء 
حيلة . “قاله ُ فى الاق . وقاله الفاذئ' 6 وان عقيل . 

قال فى المغنى » والشرح : بأخذ اله زء المبيع. من الشقص بقسطه من ان . 
ويحتمل أن يأخذ الشقصكله مجميم المْن . وجزم - الاحتهال السو عب 
قال الحارتئى.: وهو الصحيح . 








كاه لم 


وفى الرابعة : برجم فى الكُن الموهوب له . 
وفى الخامسة : يدفع م مثل الن الجوول »أو قيمته إ نكان: باقياً . ولو تعذر بتلف 
أو موت : دفع إليه قيمة الشقص .. ذكر ذلك الأصماب . نقله فى للتلخيص 
وأما إذا تعذر معرفة اله من غير حيلة » أن قالالمشترى : لاأء 8 ان 
كان القول قوله مع ينه » وأنهلم يفعله حيلة » وسقط الشفعة . 
ا : ومن صود الفحيق": أن يقفه المشغزى أو مببه حيلة » 
لإسقاطها . فلا تسقط بذلك عند الأئمة الأر بعة ال” مهذا من ينتحل 
مجب الإمام أجمد رجه اق وللشفيع لذ بدون حم . اننهى . 
قال فى القاعدة الرابعة والمخسين : هذا الأظير . - 
| قوله ( وَل سْفْمَةَ فم عوَضه ع غير المال كَالصّدَاق وعوض ب للم ؛ 
ظ والطلى عن ندم المئد فى أَحَد الوَجهين ) . 
مهاف لدي » والذعب» والمستوعب » والفلخيص » ورد وار 
الكبرى ؛ والفروع » والفائق . وظاهر الشبرج : الإطلاق . ش 
أمرثهما : لاغفمة فى ذلك . وهو الصحيح من المذهب ١‏ 
قال فى الكافى : لاشقمة فيه ف ظاهر المذهب . 
قال الز ركشى : هذا أشهر الوجبين عند القاضئ » وأ كثر أسحابة . 
قال ابن منحا : هذا أولى . 
قال الخارثى : أ كثر الأسحاب قال : بانتفاء الشفعة . منهم أبو بكر » وابن 
أبى مؤسى » وأبوعلى بن شهاب » والقاضى » االخطاب فى رءوس المسائل » وابن 
عقيل ٠‏ والقاضى يعقوب » والشريفان داوع وأبو القاسم الزيدى - 
والعكيرى :وان يكروس ء الم . وهذا هو اذهب . زافاك قدمد ف 
التن . إنتهى . 


وهو ظاه ركلام 8 رق وبعال الشعوج رقلل ٠‏ وحرزم به ف الغمدة » 


ا ل 


واوجيز » والنور» والحاوى الصغير» وغيرهم . وقدمه فى المغى » 0 » وشرح 
الحارنى » وغيرهم . 
والومم الثالى : فيه الشفعة . اختاره ان حامد ».وأو اللخطاب فى الانتصار » 
وابن دان فى ارعاية الصغرى .. وقدمه ان رين فى ره . 
غلى هذا الو ل ايده يقيمته . على الصحيح . اختاره القاضى » وابن 
عقيل ؛ وابن عبدوس فى تذ كر ته » وصاحب القائق . وصتمحه الناظم . وقدمه فى 
الرعاية الصغرى »؛ والحاوى الصغير . وحَرْم به فى الذاية . 
وقيل : يأخذه يقيمة مقابله من مهر ودية . حكاه الشريف أبو جهفر عن 
ابن حامد . وأطلقهما فى الحرر ؛ والفروع » والزركشى 
وسيأتى ذلك فى كلام المصنف فى آآخر الفصل السادس . 
٠ 0‏ 
منها : .قال فى الفروع . أوعل عا عند 0 اد جر أومنأ ف 
ص و أو عوضاً ا فى كتتاية ٠‏ وجَزم به فى الرعاية الكبرى . 
:قال فى الكافى ؛ ومثله : ما اشتراه الذمى مخمرء أو خنزبر. 
".قال الخارثى.: وطرد أصحابنا الوجهين فى الشقص الجعول أجرة فى الإجارة . 
واسكن تقول : الإجارة « نوع من البييع . فيبعد طرد الخلاف إذن . 
الصحيح على أصلنا : جر يان الشفعة قولاً واحدا . 
١ ::‏ ولوكان الشقص جعلا فى جمللة : فكدلك من غير فرق . 
. وطرد ضاحب. التلخيص وغيره من الأسماب الخلاف أيْضا فى :الققض. 
الأخوذ عون عن نجوم السكتابة . 





ومنهم من قطع بننى الشفعة فيه.. وهو القاضى يعقوب . ولا أعر لذلك وجا . 
وحكى بعض شيوخنا ‏ فما قرأت عليه طرد الوجهين أيضاً فى الممول 
رمن مال فى السل واه بميد . فإن السلم نوع من البيع . انتمب ىكلام الحارئى 


عشنه ه؟ مستسية 
1 ا عوضاً 7 الكتابة , فلو يم 
الكانتك بعك الدقم ورف : هل نحب الس مه إذن 
:قال فى التاخيص : حتمل وجهين . أحدها : م ٠‏ والثالى بلا. .وهو أل 
فائرتاي, 


إمرانهما : لو قال لأم ولده : إن خدمت أولادى شهراً فلك هذا الشقص . 


خدمتهم : استحقته . وهل تثبت فيه الشفعة ؟ محتمل وجهين . 


أمرضيا :نعم . وهذا على القول بالشفعة فى الإجارة . 





والتانى : لا . لأنها وصية . قاله الحارثى . وهذا الثاتى هو الصواب . 





انان : إذا قيل بالشفعة فى الممهور . فطلق الزوج قبل الدخول وقبل الأخذ : 
اليس سعطة فى النصف بغير إشكال . وماق : إن عفا عنه الزوج فهبة مبتدأة 
لاشفعة فيه . على الصحيح . 

وقال ابن عقيل : يستحقه الشفيع . 

وإن لم يعف فلاشفعة فيه أيضا . على الصحيح . لدخوله فى ملك الزوج قبل 
الأخذ . قدمه فى شرح الحاربى : 

وذ كر القاضئ وابن عقيل احتتالين ؛ والمصنف وجهين . 

قال الحارتى : والأخذ هنا بالشفعة لا يتمشى على أصول الإمام أحمد رحمه الله 

و إن أخذ الشفيع قبل الطلاق فالشفعة ماضية . و يرجم الزوج إلى نصف قيمة 
٠ 0‏ 

قال القاضى وغيره : برجم بأقل الأمرين من نصف قيمته : بوم إصداقها » 


ووم إقباضها . 


ل ا 


قوله ( الثانى : أن يم د ١‏ 
. بعنى : قسمة إحبار. ش 
فأما المقسوم الحدود : فلا شفعة لجاره فيه . وهذا المذهمب علي اهيز 
الأصخحاب . وقطع به كثيرمنهم 
وقيل : تثدت الشفعة لجار . 
وحكاه القاضى يعقوب فى التبصرة » وابن الزاغوتى عن قوم من .الأصحاب 
رواية . ظ 5 
قال الزركشى : وصححه اق السرق ج واشارة الطارن فيا أن وأحذ 
الرواية من نصه فى رواية أبى طالب ومثنى : لا تحلف أن الشفعة تستحق بالجوار 
قال الحارتى : والعحب ممن يثبت مبذا رواية عن الإمام أحهد رحقه الله . 
كلقن لقال #وقونيا د سيف 
وقيل : تحب الشفعة بالشركة فى مصالح عقار . اختاره الشيخ تقى الدين ‏ 
رجه 00 الفائق . وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله فى رواية 
أبى طالب » وقد سأآله عن الشفعة ا وا شركاء :لم 
يقتسموا . فإذا صَرّفت 0 » وعرفت الحدود : فلا شفعة . 
وهذا هو الذى اختاره الحارتى . لا كا ظنه الزركشى » من أنه اعبار القشمة 
لاحار مطلقا . 
فإن المسارثى قال : ومن الناس من قال بالجواز » 0 1 الشركة قْ 
الطريق ٠‏ | 
وذكر ظاه ركلام الإمام أحمد المتقدم . ثم قال : وهذا الصحيح الذى يتعين 
للصير إليه . 
م0 أولته » وقال : فى هذا المذهب - عا ين الأخانء دون غيره . 
0 أولى بالصواب . 


منها: شريك البيع أولى من شريك الطريق . على القول بالأخذ . 
اله قنرق 

ومنها : عدم الفرق 50 0 ملك » أو باختصاص.. 
قدمه المارثى . وقال : ومن الناس من قال : المعتبر. شبركة املك . لا شركة 
الاختصاص . وهو الصمحيج . 

ومنها :أو بيعت دار فى طريق لها درب فى طريق لا ينفذ . فالأشهر: 
ب إن كان للمشترى طر يق غيره » أو أمسكن فتح بابه إلى شارع . قاله فى 
القروع ٠‏ وحزم نه فى التلخيص وغيره . وقدمه فى الشرح وغيره : 

'وقيل : لاشفعة بالشركة فيه فقط . ومال إليه امصنف #والفا: 

وقيل : بلى . . وأطلقهما فى الفروع . 

وإ نكان-نصيب المشترى فوق حاحته فى الزائد وجهان . اختار الناضى » 

وائن عقيل : ودوب الشفعة فى ان :اتلد . ش 

وقال المصنف فى:الغنى : والصحيح لا شفعة . وصمحه الشارح . وأطلتهما 
الحارئى فى شرحه » والفروع . ظ 0 
ا وكذا ؤهلز الخاز وشح داره . قاله فى الفروع » والحارنى ؛ وللصنف » 
والشارح . ش 

وها ؛ لاغشة الشركة فى الكرات معطلا > وغ و النبر » أو الين صقن 
: رعق هذا هذا وأرقئ هذا . (إذا باع أحدها أرضه فليس للاخر الأخذ بحقه من 
0 : ا 5 ونص علية . 0 


والطرئق » والمراص الصيقة امال يك اشير 0 أن ؛ 


سد كوخ لد 


وَالبنَاه المفرّد » وَكَاْؤْهرَة» وَالتئْف وَتَموهًا ‏ ف لِحْدَى الرَوَامَيِن 4 
وأطاقهما فى الحدابة » والمذهب » والرعاية الكبرى . 


مر الها : لاشفعة فيه وهو الصحيح من المذهب : وعليه جاهير الأسحاب . 





قال المصنف » والشارح : وهذا ظاهر المذهب . 

قال فى الرعاية الكبرى : : أظيرها لا شفحة فيه . 

قال فى المستوعب ٠»‏ والتلخيص » والبلغة » والفروع » والفائق » والحاوى 
الصغير : لا شفعة فيه . فى أصح الروايتين . ٠‏ 

وطكبه اق اللعسححه وعبرة ا و ا 
فى السكافى والخرر ؛ والرعاية الصغرى » وغيرهم . 

والروامٌ الام : فيه الشفعة . 

اختاره ابن عقيل » وأبو تمد الجوزى » والشيخ تقى الدين رحمه الله . 

قال الحارتى : وهو الق 

وعنه : تجب ف ىكل مال » حاثى منقولا لايتقسم . 

قال فى الرعاية الكبرى » وقيل : تحب فى زرع ور مفرد . 

فعلى المذهب : يؤْخذ البناء والغراس تبعاً للأرض كا تقدم . 

قال المصنف » قال المارثى : لا خلاف فيهما عب ىكلتا الروايتين . 

زاد ق الرغابة : نما يذخل تبعاً : النهر والبئرء والقناة » وائر حى والدولاب. 


فابرمٌ 5 المراد عأ ينقم : مانجب قسمته حب بارا ٠‏ وفيه روايتان . 


0 1 | 
إعراهما : ماينتفم به مقسوماً منفعته التى كانت » ولو على تضايق . كل 





قال فى التلخيص : وهو الأظهر . 


قال الخرقى : وينتفعان مسوم 
الإنصاف ح ه- 


قال الخارنى : و إبراد المصنف هنا يقتضى التعويل على هذه الروابة » دون 
ماعداها . لأنه 0 مالا يحب قسمته بالخنام والبثر الصغير ين » والطرق والعراص 
الضيقة . وكذلك أو الخطاب فى كتابه . انتهى . 

قال الحارثى : و ايد عن الإمام أجد رجه الله » وأصح ٠‏ وحزم له فى 
النحفة قات القسية 

قال فى التلخيص : و تمل أن يكون أى منفعة كانت » ولوكانت بالسكنى . 
وهو ظاهر إطلاقه فى الحرد . انتهى . 
والروايٌ الثاني : ما ذكرنا » أو أن لاتنقص القيمة بالقسمة نقصاً بيناً . نقله 





اموق 

واعتبار النقص : هو مامال إليه المصنف » وأبوالخطاب فى باب القسمة . 
وأطلقهماى شرح الحارتى : 

ويأنى ذلك فىكلام المصنف فى باب القسمة بأنم من ذلك حرراً . 

قوله ( ولا موْحَدُ لمر والرّوع نيمَاء فى أَحَد الوَجهين ) . 

وهو المذهب . اختاره القاضى » والمصنف » والشارح . 

قال الحارثى : وهو قول أبي الخطاب فى رءوس المسائل » وابن عقيل » 
والشريف أبو جعفر فى آخرين . انتهى . 

وصححه فى التصحيح » والنظم . واختاره ابن عبدوس فى ذ كرته . وجزم به فى 
الوجيز » وغيره . وقدمه فى الكافى » والرعاية الكبرى » والفروع . 

والوم, الا : تؤخذ تبعاً . كالبتاء والفزاس . وهو احتيال فى المداية . 

قال فى المستوعب » والتلخيص : وقال أبو اللخطاب : تؤخذ المار » وعليه يخرج 
الزرع . ش 
قال الحارثي : واختاره القاضى قدياً فى رءوس المسائل . وأطلقهما فى المذهب 
واخلاصة » والرعاية الصغرى » والفائق . 


سسا بي8ع8” لس 


. وظاهر الهداية » وللستوعب » والحاوى الصغير : الإطلاق . | 
وأ كثرم إنما حكى الاحتّال ‏ أو الوجه ‏ فى الْقْر . ٠‏ وخرج منه إلى الزرع . 

وقيد المصنف القرة القاغزة » وأن غير الظاهرة تدخل تبماء مع أنه قال فى 
للتى + إن اشتراء وفيه طَلع 1 ب: فاه 1 يأخذ المرة ٠‏ و إنا يأخذ الأرض 
والنخل محصته 7 فى شقص وسيف . 

وكذا ذكر غيره : إذا لم يدخل . فإنه يأخذ الأصل محصته . 

فَابْرءَ : لو كان السفل لشخص والعلو مشتركاء والسقف عنس رضحن 
السفل ء أو مكتركافنة وبين | ضعات العاو : فلا شفعة فى السقف . لأنه لا رض سس 
له . فبو كالابنية المفردة 1 | 

وإن كان السةف لأصحاب العاو : قفيه الشقعة . لأن قراره كالأرض . 
قدمه فى التلخيص » والرعاية الكبرى » والفائق . 

وفيه وجه آآخر : أنه لأشفعة فيه لأنه غير مالا لاسفل . و إنما له عليه 00 
فأشبة مستأجر الأرض. : خرنجه يض الأصحاب . قاله فى الالخيض » وقال + 
فاوضت فيها بعض أصحابنا . وتقرر حكلها بينى و بينه على مايبنت . 

وهذا الوجه : قدمه فى الغنى . فقَال : وإن بيعت حصة من عاودار مشترك 
03 ت . فإ نكان السقف الذى محته لصاحب السفل . فلا شفعة فى العاو . لأنه بناء 

٠‏ وإنكان لصاحب العاو فكذلك . لأنه بناء منفرد سين رض له 

8 ويك ن السقف له . 

ويحتمل بوت الشفعة . لآن له قراراً . فه وكالسفل . اتتهى 

وقلايةااسا الشارح » وابن رزين . وأطلقهما فى شرح الحارئى . 

ولو باع حصته من عاو مشترك على سقف لمالك السفل . فقال فى المغنى 

والشرح ؛ والتلخيص » وغيرهم : لا شفعة لشر بك الملو . لانفراد البناء : وافقصر 

عليه الحارلى . 


سسد *# سلسم 


وإنكان السقف مشتركا بينه و بين أصعاب الملو. فكذلك . قاله فى التلخيص 
وغيره . 

وإنكان السفل مشتركا والعلو خالصا لأحد الشر يكين » فباع العلو ونصيبه 
من السفل : فللشر يك الشفعة فى السفل » لا فى العاو . لغدم الشركة فيه . 

قوله ( تالت : المطابَة ماعل القَْر) . ظ 

هذا الصحيح من اللعيب رده جوهر الأنسك . وقطع به كثير منهم » 
ونص عليه . بل هو المشهور عنه . 

وعنه : أنها على التراخجى مالم برض » كيار العيب . اختاره القاضى يعقوب . 
قاله الحارتى وغيره . 

وحكى جماعة ‏ وعم رواية بثبوتها على التراخى . لا نسقط مالم بوجد 
منه ما يدل على الرمى أو دليله .كالمطالبة بقسمة أو بيع أو هبة »حو رمنيه:» أو 
ب لى » أو قاسمنى » أو بعه لفلان » أو مَبْه له . انتهى . والتفريم على الأول . 

قوه (ساعة يَخل) . 

نص عليه . هذا المذهب . أعنى أن المطالبة على الفور ساعة يع . نص عليه. 
وعليسه أ كثر الأصحاب : وحِزم به ابن البنا فى خصاله » والعمدة » والوجيز». 
رمحي الأردو: وغيرهم . 

وقدمه فى الهداية » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » والكافى,» 
والحادى » والتلخيص ء والحرر » والشرح » والرعايتين » والنظر » وشرح ابن منجا 
والحارى » والفروع » والفائق » و إدرك الغاية » وغيرهم . 

نقل ابن منصور : لابد من طلمها حين يسمع.حتى يعلم طلبه . م له أن يمخاصم 
ولو بعد أيام . قاله فى الفروع وغيره . 

وقال القاضى : له طلمها فى الحاس » و إنطال . وهو رواية عن الإمام أحمد ٠‏ 
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واختارها ابن حامد أيض] » وأ كثر أحاب القاضى » منهم الشر يفان ‏ أبو جعفر » 
والزيدى ‏ وأبو اللخطاب فى رءوس المسائل » وابن عقيل » والعكبرى ؛ وغيرهم ٠‏ 
قال الحارثى : وهذا يتتخرج من نص الإمام أحمد رحمه الله على مثله فى خيار 
اجبرة. ومن غيره . ٠‏ 
قال : وهذا متفرع على القول بالفور ية »كاف الام » وف المغنى . لأن الحلس 
كله فى معنى حالة العقد . بدليل التقابض فيه لما يعتبر له القبض . بزل منزلة حالة 
العقد . ولسكن إبراده هنا مشعر بكونه قسما للفورية . انتبى 
قال فى الفروع : اختاره اللخرقى » واءن حامد » والقاضى » وأصحابه . 
قلت : اي سكا قال عن الفرق ؛ بل ظاهر كلامه : وجوب المطالبة ساعة 
بعل . فإنه قال : ومن لم يطالب بالشفعة فى وقت علمه بالبيع فلا شفعة له . اتمبى 
وأطلقهما فى الملذهب . 
سايم 
أمرشهما : قال الحارثى : وفى حمل هذا شرطا إشكال .. وهو أن المطالبة 
بالحق فرع بوت ذلك الحق . ورتبة ذلك الشرط تقدمه على المشروط . فسكيف 
يقال بتقدم المطالبة على ماهو أصل له ؟ هذا خلف . ْ 
< أو تقول : اشتراط المطالبة بوجب توقف الثبوت عليها . ولا شك فى توقف 
المطالبة على الثبوت . فيكون دوراً . 
0 : أنه شرط لاستدامة الشفعة » لاالأصلثبوت الشفعة . ولهذا 
قال ذفان أغر مقلك كفة اب 
الثالى :كلام المصنف وغيره : مقيد بما إذا لم يك ن غدر 50 عدر 
مثل : أن لا ن لايع » أو عل ليلا فأخره إلى الصبح ‏ أو أخره لشدة جوع »أو عطش 
حتى أ كل أو شرب . أو أخره لطبارة أو إغلاق باب » أو ليخرج من الجام ». أو 


صحم ا ام 


ليقضى حاجته » أوليؤذن ويقم . ويأنى بالصلاة وسنتها » أو ليشهدها فى جماعة 
مخاف فوتها » ونحو ذلك . ٠‏ 
'” وفى التلخيص : احتال بأنه يقطم الصلاة » إلا أن تكون فرضا . 

قال الحارنى : وليس بشىء . وه وكا قال . فلا نسقط » إلاأن يكون المشترى 
ار ده فى هذه الأحوال . فطالبته تمكنة ؛ ماعدا الصلاة . وليس عليه 
ا الاقتضار على أقل ما يز . 0 

ثم إن كان غائباً عن الجاس » حاضراً فى البلد . فالأولى : أن شبد ضُِ 
الطلب » ويباذر إلى المشترى بنفسه » أو بوكيله . 

فإن بادر هو أو وكيله من غير إشباد : الصحيح من الذهب : أنه نه على 

شفعتة . دحه فى التلخيص » وشرح الحارتى » وغيرها . 0 ١‏ 
قال الحارتى : وهو ظاهر إبراد المصنف فى آخرين . 
وقيل : بشقرط الإشهاد . واختاره القاضى ف الجامع الصغير . 
ونان : هل بلك الشفيع الشقص بمحرد المطالبة أم لا ؟ عند قوله « وإن 
مات. الشفيع: طلت الشفعة »6:. 1 
وأما إن تعذر الإشهاد : سقط » بلا نزاع » والخالة هذه . لانتفاء التقصير . . 
وإن اقتصر على الطلب محرداً عن مواحبة المشترى » قال الحارى : فالماهب 
الإجزاء . 5 

. “قال :.وكذلك قال أبو الحسن بن الزاغوتى ف المبسوط . ونقلته من خطه‎ ٠ 
فقال : الذى نذهب إليه : أن ذلك يغنى عن المطالبة بأمحضر الخص . فإن ذلك‎ 
ليس: بشرزط فى صمحة المطالبة . ش لد‎ 

:وهو ظاهر ماتقله أأوطالب عن الإمام أحمد رحمه الله . وهو قياس المذهب أيضا . 
وهو ظاه كلام أبى المطاب فى رءوس مسائله » والقاضى ألى المسين فى تمامه:. 


ع ل 


وضترح باق اطوز لكن بقيد الإشباد . رهو النصوص من رواية ب طالب 
والأثرم . وهذا اختيار أبى بكر . ١‏ 

و إبراد المصنف هنا : يقتضى عدم الإجزاء » وأن الواجب:المواجهة . ولهذا 
قال : فإن ترك الطلب والإشهاد لعجزه عنهما كالمر يض » والحبوس - فهو على 
شفمتة . ظ 

ومعلوم أنهما لا يعجزان عن مناطقة أنفسهما بالطلب . 

وقد صرح به فى العمدة . فقال خرف فى : المطالبة تالت فيه 

إلا أن يكون عاجرا عنها اغيبة » أو حبس رس يكون على شفته م سق 
قدر علمها . انتهى كلام اطارئ: 

قوله ( فإن آخرة سقّطت شفمتة ) . 

يعنى : على الصحيح من المذهب . 

وقد تقدمت رواية : بأنه على القراخى 7 

قوله ( إلا أن مل وَهُوَ وى اع سو ثم إن أَخَرَ 


10 


الطلب بَمْدَ الإشهاد عند ِمَكَانهء أو" + لشبذء لكتئسًا رَ فى طلبها : 


فل وَحْهَين 4. 
شمل كلامه مسألتين.. 
إمراثها : أن بشهد على الطلب حين يعل » و يؤخرالطلب عدم مع كان . 
فأطلق فى سةوط الشفعة بذلك وجهين . وأطلقهما فى النر » والرعايتين » والفروع 
والفائق » وشرح ابن منجا . 





إمبراهما : لاتسقط الشفعة بذلك . وهوالمذهب . نصره المصنف اوالشارح . 
وهو ظاه ر كلام المرق ٠‏ وجزم به فى الوحيز » وغيره. . .وقدمه فى الهذانة » 


مهب 


والمذهمب ؛ ومسبوك الذهب » والمستوعب ء والخلاصة » والتلخيص » والحارنى . 
وقال : هذا المذهب . 22 

والوهم الثالى : تسقط إذا لم يكن عذر . اختاره القاضى » وابن عبدوس فى 
تذكرته . وهو احتهال فى الهداية . ظ 

ماده 

أمرضما : حك المصنف ف المغنى » ومن تبعه : أن السقوط قول القاضى . 

قال الحارثى و كه أحد عن القاضضى سواه . والذى عرفت من كلام 
القاضى خلافه. 

ونقل كلامه من كتبه » ثم قال : والذى حكاه فى المغنى عنه : إنما قاله فى 
الحرد فها إذا لم يكن أشهد على الطلب . وليس بالمسألة . نبت عليه خشية أن 
يكون أصلا لنقل الوجه الذى أورده . اتهى . 

الثالى : قال ابن منجا فى شرحه : واعل أن المصنف قال فالممنى « وإن أخر 
القدوم بمد الإشهاد © بدل قوله « وإن أجر الطلب بعد الإشهاد 6 وهو صحيح » 
لأنه لاوجه لإستاط الشفعة بتأخير الطلب بعد الإشهاد . لأن الطلب جينئذ 
لا يمكن . مخلاف القدوم » فإنه ممكن . وتأخير ما بمكن لإسقاطه الشفعة وجه . 
مخلاف تأخير مالا يمكن . اننهى . 

وكوك الطارى بدن خاو تراخى النينء اين . 

فعلى كلا الوجهين : إذا وجد عذر» مثل أن لانجد من كتيوه اوعدت 
لاتقبل شهادته -كالمرأة » والفاسق ونحوها ‏ أو وجد من لايقدم معه إلى موضم 
الطالبة : لم تسقط الشفعة . ' 

وإن ل يحد إلا مستورى الال فل يشهدها . فهل تبطل شفمته أم لا ؟ فيه 
احتمالان . وأطلقهما فى المغنى » والشرح » وشرح الحارثى » والفروع . 


وهم ب 


قلت : الصواب أنها لانسقط شفعته . لأن الصحيح من المذهب : أن شهادة 
مستورى الخال لاتقل . فهما كالفاسق بالتسبة إلى عدم قبول شهادتهما ٠‏ فإِن 
أشهدها لم تبطل شفعته » ولو ل تقبل شهادتهما . 

وكذلك إن لم يقدر إلا على شاهد واحد فأشهده أوترك إشهاده . 

قال المصنف » والشارح » قال الحارثى : و إن وجد عدلا واحداً . ففى الغنى : 
إشهاده ويرك إشهاده سواء » قال : وهو سهو . فإن شهادة الواحد معمول مها مع 
عين الطالب . فتعين اعتيارها . 

ولو قدر على التوكيل فلم يوكل » فهل سقط شفعته ؟ فيه وجهان . وأطلقهما 
فى الفروع . ْ ش 
أمرهما : لاتبطل . وهو المذهب . نصره الصنف » والشارح . 
والوم, الثالى : تبطل اختاره القاضى . وهو ظاهر كلام كثير من الأسحماب . 
ارم : لنظ الطالب أنا طالب أو مطالب ء أو آخذ بالشفعة» أو قام على 








الشفعة » وتحوه مما يفيد محاولة الأخذ . لأنه محصل لاغرض . 
| السك المَائس : إذاكان غائيا اي عل في طلمها ظ ولم يشهد ‏ معالقدرة على 

الإشهاد قأطلق المصنف فى سقوطبا وجهين . وأطلقهما فى الهدابة » والذهب » 
ومسيوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » والتلخيص ؛ والنظ » والرعايتين » 
والفروع » والفائق , والحاوى الصغير» والزركشى » وغيرهم . 

أمرهما : سقط الشفعة . وهو المذهب . وهو ظاه ر كلام الإمام أحمد رحمه 
لكاروا أن لل التينواقكا طرق دترات دوس كد ارا 

قآل اطارن #عل ا كث الأمحان . وقدمه فى شرح الحارتىء والمغنى » 
والشرح ء ونصراه . وجزم به فى العمدة . 


والوص التالى : لانسقط ؛ بل هى باقية . 


مح رحب 


...قال القاضى : إن سار عقب عله إلى البلد الذى فيه المشترى من غير إشهاد : 
احتمل أن لاتبطل شفعته . 

فعلى هذا الوحه : يبادر 0 0 الممتاد » بلا زاع ٠‏ ولا يلزمه 7 اهام ؛ 
وطعام ونافلة » على الصحيح من : 

وقيل : بلى اه في عد شل حامر ؛ 5 

رايم 

7 في : قال الحارثى 520 الخلاف وجبين 9 أو الخطاب.. 
وإعا هما روايتان . 

9 قال : وأصل الوجبين 500 احالان . أوردها القاضىف الجرد 
والاحتمالان إنما أوردهها فى الإشهاد على السير للطلب . وذلك مغابر للإشهاد على 
الطلب حين العلل . ولهذا قال : ثم إن أخر الطلب بعد الإشهاد . وعند إمكانه 
ألى السير لاطلب مواجبة . فلا يصح إثبات الحلاف فى الطلب الأول » متلقى 

عن لحلاف فى الطلب الثانى . انتعى .. 

قال الحارتى وم يعتير فى احرر إشهاداً فها عدا هذا . والإشهاد ض" الطاب 
عنده عبارة عن ذلك . وهو خلاف ماقال الأصحاب . 

وأيضاً فالإشهاد على ماقال ليس إشهاداً على الطلب فى الحقيقة » بل هو 
إشهاد على .فعل يتعقبه الطلب . 

الثاني : استفدنا من قوة كلام المصنف : أنه إذ طِ » وأشهد عليه بالظلت » 
وسار فى تطلبها عند إمَكانه : أنها لاتسقط . وهو صميح . 

ركذا البلرعي وار وك . وكذا لوتراخى السير لعذر.٠‏ 





إعر اها : أو لقى المشترى , فسلم عليه 0 0 


قاله الأصحاب . 





ل لد 
وكذا لوقال بعد السلام « بارك الله لك فى صفقتك » ذكره الأمدى ‏ 
والصنف » وغير واد . . وصمحه فى الرعابة . وقدمه فى القروع . وكذا لو دعاله 
لطر و موس قينا احتمال تسقط بذلك . 
الثائي : الحاضر الم ريض ولبو كاناب ف اعبار إن 0 انك فق 
السقوط مامر من الخلاف 
اناك 550 البيم أو جهلها . فمل تسقط الشفعة ؟ فيه وجهان. 
وأطلقهما فى الفروع . 
قال فى الغنى : إذا ترك الطلب نسياناً له أو للبيع » أو تركه جهلا باستشقاقه: 
سقطت شفعته : وقدمه فى الشرح . 
وقاسه هو والمصنف ف المغنى على الرد بالعيب . وفيه نظر . 
وف وحه آخر : أنها لاسقط . 
قلت : وهو الصواب ٠ ٠‏ 
قال الحارثى : وهو الصحيح . وقال : بحسن بناء لاف على الروايتين فى خيار 
المعتقة تحت العبد » إذا مكنته من الوطء جبلابجلتكها لافسخ ؛ على وات 
ن أخره خيلا بآن التأخير مسقط . فإن كان مثله لايجبله : سقطت 
0 . ققال فى التلخيص ؛ محتمن وجهين . 
أمرلىا : لانسقط . 





قال الحارنى : وهو الصحيح . وجزء به فى الرعاية ؛ والنظم والفائق . 
قلت : وهو الصواب . 
والوص الثالى : : تسقط . 
وى كلام الصف « إذابع الفيع ملك قبل دع . 
٠‏ ولوقال « له بكم اشتر شتريت ؟ » أو « اشتريت رخيصاً © فبل تسقط الشفعة ؟ فيه 
وجهان . وأطلقهما فى التاخيص » والرعابة » والفروع . ظ 


ج» لد 


قلت : قواعد المذهب تقتضى سقوطها مع عامه 

قوله (3 إن ترك الطلى لكؤن المشترى غيره . فتَبيّن أنه هُو : 
فهو عَلّ شفتتد ) . ظ 

وهذا الماهب . جزم به فى المغنى » والشرح » وشرح الحارتى » وابن منجا» 
والتلخيص » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفائق » ونذكرة ابن عبدوس » 
وغيرهم . ظ 

وفيه وجه آخر : أنها تسقط . وأطلقهما فى الفروع . 

قوله (وَإنَ أخبَره من' تبقل حبره »قل يده : : سقطت شفمئة 4 

إذا أخيره عدل واحد فل يصدقه : سقطت شفعته . ٠‏ ش 

على الصحيج من المذهب . جزم به فى الداية » والمأهب » ومسبوك الذهب 
والمستوعب » والخلاصة » والوجيزء والمنور » وغيرهم . وقدمه فى المغنى » والشرح » 
والتلخيص » والرعايتين » والفائق » والحاوى الصغير » وغيرهم . 

واختاره ان عبدوس فى تذ كرته . 

وقيل : لا تسقط . وهو وجه ذكره الأمدى , والجد . وصححه الناضم 9 
احتالان لاءن عقيل » والقاضى . 

قال فى التلخيص : بناء على اختلاف الروايتين فى الجرح والتعديل والرسالة : 
هل 3 منها خبر الواحد أم يحتاج إلى اثنين ؟ 

قلت : الصحيح من المذهب : أنه لابد فمها من انين » على ما يأنى فى باب 

طريق الحسك وصفته فى كلام المص: ا 

والذى يظهر : أنهما ليسا مبنيان عليهما . , لأن الصحيح هنا غير الصحيح 
هناك وأطلقهما فى الحرر » والفروع . 


وعم د 


تشيسياهم 

أرما : المرأة كالرجل » والعبد كار » على الصحيح من 507 . وعليه , 
أكثر الأصحاب . 

وقال القاضى : ها كالفاسق . وقدمه فى الفائق . 

قال الحارتى : و إلماق العبد بالمرأة والصبى غلط . لكونه من أهل الشهادة 
بغير خلاف ف المذهب . انتهى . 

وإن أخيره مستور الحال سقطت . قدمه فى الفائق . 

وقيل : لا تسقط . وأطلقهما فى الفروع . 

وإن أخبره فاسق أو صبى : لم نسقط شفعته . 

إذا عامت ذلك : فإذا ترك تكذيباً لاعدل أو العدلين على مامر : بطلت شفعته . 

قال الحارتى : هذا ما أطلق الصنف.هنا . وجمبور الأصحاب . 

قال : ويتحه التقييد بما إذا كانت العدالة معلومة أو ظاهرة لا مت على مثله . 

أما إن جبل » أوكانت محل اللفاء أو التردد : فالشفعة باقية لقيام العذر. 

هذا كله إذا لم يباغ الخير حد التوائر . أما إن بلغ : فتبطل الشفعة بالقرك ظ 
ولابد . وإنكانوا فسقةء على ما لاخنى . انتبى 

التفسي الثالى : حل ماتقدم : إذا لم يصدقه . 

أما إن صدقه » ولم يطالب بها : فإنها تسقط . سواءكان الخبر ممن لا يقبل 
خبره أو يقبل . لأن الل قد محصل بر من لايقبل خيره لقرائن . قطم به المصنف 
والشارح وغيرها . 

قوله ( أو قَالَ المشترى وناك ارفس ل 


عمو 


شفملة ) . 


إذا قال للمشترى : بعنى ما اشتريت ء أو هبه-لن ؛ أو المنى عليه:: سقطت 


<3 0- 


شفعته . على الصحيح من المذهب . وقطم به الأصحاب . منهم صاحب الهداية » 
والمزهب ؛ ومسبوك الذعب » والمستوعب » والخلاصة , والمغنى » والشرح » والنظ » 
والوجيز» وغيرهم » والحارنى . وقال : يقوى عندى انتفاء السقوط » كقول أشبب 
صاحب الإمام مالك رحمهما الله . اه 
وإن قال : صالحنى عليه » سقطت شفعته أيضاً » على الصحيح من المذهب . 

قطم به فى الهداية » والذهب » وءسبوك الذهب » وللستوعب » واتخلاصة » . 
والوجيز » وغيرمم . 

وقدمه فى الغنى » والشرح . ونصراه هنا . وجزم به فى الشرح فى باب الصلح . 

وكذا جزم به هناك صاحب التلخيص وغيره . 

قال فى الرعايتين » والحاو بين : تسقط الشفعة فى أصح الوجبين . 

وقيل : لا تسقط . اختاره القاضى » وابن عقيل . قله الحارثى . وأطلقيما فى 
الحررء والفروع ؛ والفائق هناك . وأطلقهما فى النظم ا 

وتقدم ذلك فى باب الصلح . 


تير : محل الخلاف : فى سقوط الشفعة » وهو واضح . 





أما الصلح عنها بعوض : فلايصح . قولاً واحداً . قاله الأصحاب . وجِزم به 
المصنف » وغيره فى باب الصلح . 

فَائْرةْ : لو قال : بعه تمن شئت » أو وَلهُ إيادء أوهبه له » وتحو هذا : بطلت 
الشئمة. - 

وكذا لو قال : اكْرنى » أو ساقنى » أو اكترى منه أو ساقاه . 

وإن قال : إن باعنى » و إلا فلى الشفعة . فهوكا لو قال : بعنى . قدمه الحارنى 

وقال : ومحتمل أنه إن لم يبعه : أنها لا تسقط . 

. ولو قال له الشترى : بعتك , أو وليتك . فقبل : سقطت . 


ا م 


قوله (وَإِن دل فى البئ أو نوكل لأَحَد امسن . ههْوَعَلّ شفته) 

وإن دل على البيم أى : صار دلالا . وهو السفير فى البيع . فهو على شفعته 
قولاً واحداً » و إن توكل لأحد المتبايعين فهو على شفعته أيضًا . على الصحيح من 
المذهب . حزم بهفى الحدانة » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » 
والخلاصة , والحرر » والوجيز » والرعايتين ؛ والحاوى الدغير» والفائق » وغيرهم . 
واختاره الشر يف » وغيره . ظ : 

قال الحارثى : قال الأسحاب : : لاتبطل شفعته . منهم : القاضى فى ا د وغيره 

قال فى الفروع : لاسقط بتوكيله ف الأصح . وقدمه فى المغنى » والشرح 1 
ونصرآأه . 

وقيل : تسقط الشفعة بذلك . 

وقيل : لا تسقط إذا كان وكيلا لابائم . 

وقيل : لا تسقط إذا كان وكيلا للمشترى . اختاره القاضى . قاله المصنف . 

قال المارنى : وحكاية القاضى يعقوب : عدم السقوط . وكذا هو فى المرد 
عرو 

وهذا وأمثاله غريب من الحارثى . فإنه إذا لم يطل على المكان الذى نقل 
منه الصنف : تسكم فى ذلك ؛ واعترض على المصنف . وهذا غير لاثق . فإن 
الصنف ثقة » والقاضى وغيره له أقوال كثيرة فى كتيه . وقد :كون فى غير أما كنها 

وقد تقدم له نظير ذلك فى مسائل . 

قال الحارثى : ومن الأصحاب من قال فى صورة البيم : ينبنى على اختلاف 
الرواية فى الشراء 9 قله إن قلنا : لا . قلا مك ٠‏ وإن قلنا نتم . قتعم . 

قوله ( وَإِنَ أسسقط الشفعَة ؟ قبل الببئع لل" نسلة لنقط 4 

هذا المذهب . نص عليه . وعليه جاهير الأسصماب . وجزم به فى الوجيز » 


وغيره . وقدمة فى الغنى ؛ والشرح « والفروع َ وشرح الحاربى « وغيرم 1 


سس #/ا” لس 


قال الزوكتى : عليه الأصحاب . 

( وس أن سقط ) وهو رواية عن الإمام أحمد . ذكرها أبو بكرفى 
الشافى . واختاره الشيخ تقى الدين رمه الله » وصاحب الفائق . وأطلقهما فى 
احررء والرعابتين » والحاوى الصغير» والفائق » والقواغةا. 

قوله (َإنَ ترك الول شفْمة للم فيا حظ :1' قط . وله 


الخد بها إوَاكَبرَ ٠‏ إن ره لمَدّم اتلفظٌ فيها سقط ) 

هذا أحد الوجوه . اختارة ابن حامد » والشيخ تقى الدين . وجزم به فى 
الهداية » والمذهب » والمستوعب » والوجيز . وقدمه فى النضم : 

قال الحارنى : هذا ماقاله الأصحاب . 

قال الزركشى : اختاره ان حامد . وتبعه القاضى » وعامة أحابه . 

وقيل : تسقط مطلقا . وليس للولد الأخذ إذا كبر . اختاره اان بطة . وكان 
بفتى به . نقله عنه أبو حفص . وجزم به فى النور. 

وقيل : لانسقط مطلقا . وله الأخذ مها إذا كبر. وهو المذهب . نص عليه . 
وهو ظاهر كلام الخمرثي. 

قال فى الحرر : اختاره اشرق 

قال فى الخلاصة : و إذا عفا ولى الصبى د : لم سقط . وقدمه فى 
الحرر» واافائق . 

قال الحاربى : هذا المذهب عندى » و إنكان الأسماب على خلافه . لنصه 
فى خصوص المسألة » على مابينا . 

قال فى.الفروع : فنصه لانسقط . وقيل : بلى . 

وقيل : مع عدم الحظ . وأطلقهن ابن حمدان فى الرعاية السكبرى » والزرركشى . 
فوائر 
منها : لو بيع شقص فى شركة حمل . فالأخذ له متعذرء إذ لايدخل فى 


سد بام لد 


ملكه بذلك . قله الحارثى ء وقدمه . قال فى القاعدة الرابعة والعانين : ومنها 


الأخذ للحمل بالشفمة إذا مات مورثه بعد المطالية . قال الأصحاب : لايؤخذ له . 


نم منمهم : من علل بأنه لايتحقق وجوده . ومنهم : من علل بانتفاء ملكه . 


أنتهى . 
وقال فى المغنى » والشرح : إذا ولد وصكبر : فله الأخذ ء إذا لم يأخذ له 
الولى كالصى . 


ومنها : لو أخذ الولى بالشفعة ‏ ولا حظ فيها : لم يصح الأخذ » على الصحيح 
من المذهب والروايتين » وإلا استقر أخذه . 

ومنها : لوكان الأخذ أحظ للولد : ازم وليه الأخذ . قاله المصنف» 
والشارح . وقطم به فى الهداية » واللذهب ء والمستوعب » والخلاصة » وغيرمم . 
ذ كروه فى آآخر باب الححر . ٠‏ 

قال الطارق نهل الما 

وقال الزركثى » وقال غير المصنف : له الأخذ من غير أزوم - 

وكأنه لم يطلم على ماقالوه فى الحجر فى المسألة مخصوصها . 

وعلى كلا القولين يستقر أخذه . ويلزم فى حق الصى . 

ولو تركها الولى مصلحة : إما لأن الشراء وقم ١‏ كترين القنية أو لأن 
المن محتساج إلى إنفاقه أو صرفه فيا هو أمم » أولأن موضعه لاترغب ف مثله » 
أو لأن أخذه يؤدى إلى بيع ما إبقاؤه أولى » أو إلى استقراض ثمنه ورهن ماله » 
أو إلى ضرر وفتنة . وتو ذلك : فالترك متعين . 

وهل يسقط به الأخذ عند الباوغ ؟ وهو مقصود المسألة . 

. قال المصنف عن ابن حامد : نعم . واختاره ابن بطة » وأبو الفرج الشيرازى . 

ومال إليه فى المستوعب . ش 


١+‏ الإنصاف ح ه 


لس عي لد 


قال ابن عقيل : وهو أصح عندى . 
٠‏ قال فى الفروع : لم يصح على الأصح . ١‏ 
. قال القاضى فى المْجرد : و محتمل عدم السقوط » ومال إليه . وقال : هو ظاهر 
كلام الإمام أحمد 000 ان منصور . واختار الخارنى 
وقال أبو بكر فى التنبيه : يحم للصغير بالشفعة إذا بلغ . ونحوه عبارة ابن 
أبى موسى . وتقدم معنى ذلك قبل ذلك . 
ومنها : لوعفا الولى عن الشفعة التى فيها حظ له . ثم أراد أخذها : فل 
ذلك فى قياس المذهب . قاله المصنف » والشارح . 
قلت : فقد يعابلى مها . 
ولوأراد الولي الأخذ فى ثانى ار فيها مصلحة :ل يملكه . 
لاستمرار المانع . 
وإن تجدد الحظ » فإن قيل بعدم السقوط : أخصذ . لقيام المقتضى وانتفاء 
المانع . وإن قيسل بالسقوط : لم يأخذ محال . لانقطا بخن بالترك . ذ كره 
المصنف » وغيره . | ٠‏ 
5 الجنون المطبق » والسفيه : حي ولى الصغير . قاله الأصماب 
ننس : المطبق : هو الذى لاترجى إفاقته . حكاه ابن الزاغونى . وقال : هو 
الأشبه بالص. ا ول المذهب . لأن شيوخنا الأوائل. قالوا فى المعضوب 
الذى بحزى أن حج عنه : هو الذى لابرجى برؤه . 
وحكى عن قوم تحديد المطبق بالحول فا زاد» قياساً على تر يص المُنَة . 
وعن قوم التحديد بالشهر . وما نقص ملحق بالإغماء . ذكر ذلك الارثى . 
ومنها : حك المغمى عليه » والمجنون غير المطبق : حم الحبوس والقائب 
تر إاقهما. 


4ف ه-3 


ومنها : للمقلس الأخذ بها ء والعفو عنها . وليس لاخرماء إجباره على الأخذ 
بها ء ولوكان فبها حظ . قطم به المصفف » والشارح » وغيرها . 

قال الحارئى : و يتخرج من إجباره على التتكسب : إجباره على الأخذ إذا 
كان أحظ لاغرماء . انتبى 

ولس ل الأخذ بها . ظ ا | 

ومنها : لمكاتب الأخذ والترك . وللمأذون له من العبيد : الأخذ دون 
القرك . و إن عفا السيد :سقطت 0 


ويأنى آخر الباب : هل بِأَحَذْ السيد بالشفعة من ن المكاتب والمبد الأذون 4 . 


نرة : قوله ( التَرْط اراب :أن رحد يع البيع ) . 

قال قال الحارق هذا الشر طكالذى قبله » م نكونه ليس شرطا للأصل استحقاق 
الشفمة . فإنَّ أخذ اجيم أمر يتعلق بكيفية الأخذ . والنظر فى كيفية الأخذ : فرع 
استقراره ..فيستحيل جعله شرطا لثبوت أصله . ا 

قال : والصواب » أن حمل شرطا للاستدامة »كا فى الذى قبله . اتمبى . 

قوله ( ذإن سكا فين . الشفعة يتيقل قذر ملسكئهما) . 

هذا الذهب . نص عليه فى رواية إسحاق بن منصور 18 افر غات 

ال للصنف فى المفنى » والكافى » والشارح » وغيرم : هذا ظاهر الذهب'. 

قال الحارثى : المذهب عند الأصحاب حميعاً : تفاوت الشفعة بتفاوت تب 

قال فى الفائق : الشفعة بقدر الحق . فى أصح الروايتين . 

قال الزركشى : هذا الصحيح المشهور من الروايتين . وحزم به ابن عقيل 
فى نذ كرئه » وصاحب الوجيز » وغيرها . ش 

وقدمه فى الفروع ؛ وقال : اختاره الأ كثر . 


قلت : منهم اللخرق وأنو بكر , وأنو حفص » والقاضى . 


شفاادة 


قال الزركشى : وجمهور أصحابه . 

وعنه : الشفعة على عدد الرءوس . اختاره ابن عقيل . فقال فى الفصول : هذا 
الصحيح عندى ٠‏ 

وروى.الأثرم عنه الوقف فى ذلك . حكاه الحارثى . 

فائرة : قوله ( فإن ترك أحذها سفمتة 0 يكن للاخر أن 
َأ إلا الكل أو متك 


وهذا :بلا نزاع . وحكاه ابن المنذر إجماعاً . 





وكذا لو حضر أحد الشفعاء وغاب الباقون . 
فقال الأصحاب : ليس له إلا أخذ الكل » أو القرك . 
قال الحارتى :و إطلاق نص الإمام أمد رححمه الله يننظر بااغالب ‏ من رواية 
حنبل تت يقتضى الاقتصار على خصته . 
قال : وهذا أقوى . والتفريع على الأول . 
فقال فى التلخيص : ليس له تأخير شيء من الْمّن إلى حضور الغائبين . 
وحكى المصنف 3 والشارح وحبهين 8 وأطلقاها 5 
ا أمرتما : لا يؤخر شيئًاً . فإن فمل بطل حقه من الشفعة . 





والومم الثابى : له ذلك . ولاببطل حقه . وهو ماأورده القاضى »واءن عقيل . 

فإنكا ن الغائب اثنين » وأخذ الحاضر الكل ٠‏ ثم قدم أحدها : أخذ 
النصف من الحاضر أو العفو . 

إن اخذ ثم قدم الآخر : فله مقاسمتهما. يأخذ م نكل منهمائلث مافى بده . 
هكذا قال القاضى ) وان عقيل 04 والمصئف 6 والشارح 4 وغيرهم ٠.‏ وقدمه الحاربى 


وقال ابن الزاغوتى : القادم بالميار بين الأخذ من الماضر » وبين نض 


بياج سس 


شفعته فى قدر حقه . فيأخذ من المشترى إن تراضوا على ذلك » و إلا تقض الحا 
كا قلنا . ول يمير الماضر على التسايي إلى القادم . 

قال : وهذا ظاهر المذهب فيا ذ ك أصابنا . حكاه فى كتاب الشروط . 

ثم إن ظهر الشقص مستحقاً : فمهدة الثلاثة على.الشترى . قله القاضى » 
وابن عقيل » والمصنف » وغيرهم . 

وكلام ابن الزاغونى : يقتضى أن عهدة كل واحد من سل منه . 

وإذا أخذ الحاضر الكل . ثم قدم أحدها » وأراد الاقتصار على حصته » 
وامتنع من أخذ النصف . فقال أصحابنا : له ذلك . 

فإذا أخذه » ثم قدم الغائب الثانى . فإن أخذ من الحاضر سبمين ولم يتعرض 
للقادم الأول : فلا كلام . وإن تعرض » فقال الأصحاب ‏ منهم : القاضى » 
والصنف له أن يأخذ منه ثلثى سهم . وهو ثلث مافى يذه : 

أن أش رقن : ب ووفافة رع أشن ان بس لكام نسل كاق' نن.: 
وهو الثلث . قال : وهو أظهر إن شاء الله . 

قوله ( ةإن كان المشترى شَريكًا : فالشفعة يبه وَبَيْنَ الآخر ع . 

مثال ذلك : أن تسكون الدار بين ثلاثة . فيشترى أحدم نصيب شر يكه . 
فالشقص بين المشترى وشر يكه . قاله الأصحاب .ولا أعر فيه راع : 

لكن قال الحارثى : عبر فى المثن عن هذا بقوله « فالشفعة بينه و بين الآخر » 
وكذا عبر أنو الخطاب وغيره . وفيه #وز . فإن حقيقة الشفعة انتزاع الشقص من 
بد من انتقلت إليه . وهو جات ود المشترى . لأنه الذى انتقل إليه هذا . 

قله (! ا كانت ذَارَا بين انين . فباع أَحَدنهها نصيبّة لأَجنَى 


م 0 3 8س 14 


صفقتان . 0 عم شر شريكة قله أن 1 بالبيمنٍ » وَله أن مَأَخْدَ 
بأحَدها) . 


حي يمف جتن 


. قاله الأصحاب . منهم القاضى » وابن عقيل ء وغيرها . وهى تعد المقد‎ ٠ ٠ 
قوله ( فإن' أَحَذَ بالثانى شَارَكَهُ الشترى فى شُفمته فى أحَد‎ 
. ) الوجهان‎ 
. ال المذهب . صححه فى النظم » وشرح الحارثى » والتصحيح‎ ْ 
. وجزم بهفى المستوعب ء والتلخيص » والفائق . وقدمه ابن رز بن فى شرحه‎ 
. والوصم الثالى : لا يشاركه فبها . اختاره الفاضى » واءن عقيل‎ 
. وفيه وجه ثالث . وهو : إن.عفا الشفيع عن الأول : شاركه فى الثانى‎ 
. وأطلقهما فى المغتى » والشرح » والفروع‎ ٠ 
قوله (وَإنا أَخَدَ ببمآ [' يمَارَكْه فى شُفمَة الأوّل) بلا نزاع‎ 
(وَعَل يَارِكه فى شْفْمَة لني ؟ عل جهن ) . ظ‎ 
. وأطلقهما فى المغنى » والشرح » وشرح ابن منجا » والفروع » والفائق‎ 
. ظ أمر شيا : يشاركه . صححه فى التصحيح » والنفظ‎ 
. والومم الثالى : لا يشاركه‎ 





قال الحاربى : وهو الأصح . 

قلت : وهو الصواب . 

قوله ( إن اشترَى اثنآن حَق واحد .اشّفيع أَحْدَ حَقأحَدِمًا) 

إذا تعدد المشترى والبائع واحد . بأن ابتاع اثنان ‏ أو جماعة - شقصاً من 
واحد » فقال ابن الزاغونى ف المبسوط : نص الإمام أحمد على أن شراء الاثنين 
من الواحد عقدان وصفقتان . فلاشفيع ادن اخ فت أحدهن » وترك الباق » 


كا قال المصتف وغيره من الأحماب . وقطع به فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » 


وبا ا 


والخلاصة . والمغنى » والحرر » والحارنى » والشرح » والوجيز» ع وغيدم 
من الأصحاب » وقدمه فى الرعاية » والفائق . 
وقيل :هو عقد واحد . فلا يأخذ إلا الكل » أو يترك . 
فائر ناده 
إعر قسن ا« اكير لاسن لنقشيه واعيز بالوكالة قفص نتن ,بواتيق لم 
أكذلك . لتعدد من وق العقد له . وكذا مالوكان وكيلاً لاثنين واشترى لما : 
وقيل : الاعتبار بوكيل المشترى . ذ كره فى الرعاية . 
الا : لو باع أحد الشر يكين نصيبه من ثلائة صفقة واحدة : فلإشفيع 
الأخذ ٠‏ من انيع اومن البعض:: ! ْ 
فإن أخذ مد ن العدن : فليس من عداه الشركة فى الشفعة . 
وإن باع كلاً منهم على حدة » ثم عل الشفيم لد اعد الل رون 
لبقن 077 
فإن أخذ من الأول 2 للاخرين . وإن 5 فلا 
شركة لاثالكث . وللأول : الشركة فى أصح الوجبين ٠‏ . قاله الحارتى . وجزم به فى 
التلخيص » وغيره . وفى الآخر : لا . 
وإن أخذ من الثالت . فى شركة الأوليق الوجيان.: ش 
وإن أخذ من الكل . فنى شركة الأول فى الثانى والثالث, . الث ف 
الثالث : وجهان . 
فإن قيل : بالشركة والمبيع مشاوفق سين الأول للشفيع » وثلاثة أر باع 
الثانى وثلاثة أحماس الثالث . وللمشترى الأو ل ربع السدس الثاتى ؛ وخخس ١‏ الثالك - 
وللمشترى الثانى المجس الباق من الثالث . 


0 من مانة وعشر بن . لاشفيع : مالة وسبعة . وللمشترى الأول :" :السعة . 
والثانى اه : 


سيج لد 


وإن قيل : بالرءوس . فللمشترى الأول : .نصف السدس الثانى , وثلث 
الثالث . ولاثالى : الثلث الباق من الثالث . فتصح من ستة وثلاثين ٠‏ للشفيع : 
السعة وعشرون . وللثالى : مسة ٠‏ ولاثالث : انان . ذكر ذلك المصنف » وغيره 5 
قله ردان 5 انين » أو اشْترّى وَاحِد شقصّّن 
من زماتيسفنة واساء ؛ والشريلت وَاحِدُ لاشفيع أَحْذَ حَنَ حَقَّ أَحَدمًا 
فى أَصَمّ اوجن ) . 
٠‏ ذ كر الصنف هنا مسألتين . 


إمررقيا : تعدد البائع » والمشترى واحد . بأن باع أثنان نصيمهما من واحد 





صفقة واحدة . فلاشفيم أخذ أحدها . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير 
الأصحاب . 

قال الحارنى : عليه الأحماب حتى الفا فى الجر د . لأنهما عقدان لتوقف 
نقل الماك عن كل واحد من البائعين على عقد . فَمَلْكَ الاقتصار على أحدهماء ا 
لوكانًا متعاقبين » أ والشترى اثنان . وحِزم به فى الكافى ؛ والوجيز ٠‏ وغيرها . 
وصمحه فى اللخلاضة » وشرح حفيده » وغيرها . وقدمه فى المداية » والتلخيص » 

والغنى دوالترع ا وتصراء واو رم 

والومم الثاني : ليس له إلا أخذ الكل ؛ أو الترك . اختتاره القاضى فى الجامم 
الصغير » ورءوس المسائل . وأطلقهما فى الخحررء والرعاية البكيرى . 

وقيل : له أخذ أحدها هنا دون التى بعدها . جزم به فى الفتون . وقاسه 
على تعدد الشترى بكلام ورا حل وفاق . وأطلقهن فى الفروع . وهى 
تعدد البائم : 


لاد المَائمٌ : التعدد بتعدد المبييع » بأن باع شقصين من دار بن صفقة واحدة 


د ]ابم لد 


من واحد . فلاشفيع أخذها جميعا . وإن أخذ أحدها :.فله ذلك'. على الصحيح 
من الذقن: ٠‏ 
.قال الحارتى : هذا المذهب . وحزم به فى الوجيز » وغيره . وصمحة فى الخلاصة » 
وحفيده فى شرحه , وغيرها . وقدمه فى المدابة » والمذهب » والمستوعب » 
والكافى » والمغنى » والشرح » ونصراه وغيرهم . 
وهو من مفردات المذهب . جزم به ناظمها . 
والوع الالو الثالى : ليسر اله أخذ أحرها . وهو ا<مال فى الهدابة . . 
قال بعضهم : بعضهم : اختاره القاضى فى الجرد . وأطلقهما فى الخحرر ؛ 3 وعء 
والرعابة . وهى تعدد المبيع . ٠‏ 
فعلى هذا الوجه : إن اختار أحدها سقطت الشفعة فمهما . لترك لذن مع 
إمكان أخذ الكل »؛ وكا لوكان شقصاً واحداً . 
لقسم : هذا إذا انمد الشفيم 4 فإن كان لكل واحد منهما شفيع : فلهما أخذ 
الجيع » وقسمة الهّن على القيمة . وليس لواحد منهما الاتفراد بالجيع فى أصح 
لسري د ار امف ور 
و واضخا ربكي حصته من الم . وافقه الآخر بالأخذ 
أو خالفه . 
وخرج المصنف » والشارح : اثتفاء الشفعة بالسكلية من مسألة الشقص » 
والسيف . 


فائرة ذاش معنا للتعدد صورة . وهى : أن يديع اثنان نصيممما من اثنين 





صفقة واحدة 7 فالتعدد واقم من الطرفين 34 والمقد واحد : 

قال الحارثى : ولهذا قال أصمابنا : هى عثابة أر بع صفقات . وجزم به فى المغنى » 
والشرح . 

وقالا : هى أر بعة عقود . إذ عقد الواحد مم الاثنين عقدان . فللشفيع أخذ 


2 ال د 


الكل ”8 أو ما سلفيتيا ,.وذلاف خسة أغيزة + اكد الكزء أخذ صرعة .ور بنه 
م اع تتا اس امدق ا ب افا 
القاضى ؛ وابن .عقيل » وغيرها . 

وقيل : ذلك عقدان . قدمه فى الرعاية , . 

قال ف القالق ولو تعدد البائع وبع وانحد المقد والشارى لوعي 

قوله م وَإِنَ' بع شقصًا عقا ٠‏ فلشفيع أخذ الشقص حصته 

من الثمن 4 . 

هذا الصحيح من الذهب . نض عليه . وعليه الأصماب ل١وَبَتَمل‏ أن 
لمر . 

وهو تخر يح لأبى الطاب فى الهداية » ومن بعده. بناء على تفر يق الصفقة . 

فائرم : أخذ الشغيع لاشقص لا يثبت خيار التفريق للمشترى . قاله ق 
ان ورد . واقتصر غليه الحارتى . ظ 00 

قوله (وَإِنَ تلف عض المبيع ء قله أخذ الباق حصته من 
الثمن ) . 

هذا المذهب مطلقاً » وعليه الأصماب إلا أن 3 حامد اختار : أنه إن كان 
تلفه بفءل الله تعالى فليس له أخذه إلا مجميع المْن كا نقله المصئف عنه . 

كائرمٌ : لو تعيب المبيع بعيب من العيوب المنقصة للثمن » مع بقاء عينه . فليس 
له الأخذ إلا بكل اله » أو الترك . قطم به المصنف ف المننى » وصاحب التلخيص » 
والشارح » وصاحب الرعايتين » والحاوى الصغير 

وفيه وجه آخر : له الأخذ بالحصة . اختاره القاضى يعقوب .. 

قال الحارتى : وأظن ‏ أو أجِزم ‏ أنه قول القاضى فى التعليق . قال : وهو 
الصحيح . 


5 


قوله ( الام : أن كون للشفيع ملك سَابق . فإن اشترَى 
اثنآن دارا صَفْقَة وَاحدةً . فلا سْفْمَةٌ لأَحَدها على صاحبه 4 بلا تزاع . 

( إن" ادعَى كك واحد مهما البق" » فتَحَالا أو تمأرصّت ينانا 
قلا شفعة ليما ) . 

هذا المذهي فى تعارض البينتين » على ما يأنى فى بابه . 

فإن قيل باستعالها بالقرعة : فن قرع حلف وقضى له . 

وان قا نا مهاه القن :كلظ أت كما عرنات: أرقي لفق نما 
منقسمة إلا أن تتفاوت الشركة » فيفيد التنصيف » ولا يمين إذأً » على ما يأتى 
إن شاء الله تعالى . 

قوله (وَلاَ شْفَْة بشركة الوقف في أَحَد الوجهإن ) . 

إذا بيع طلق فى شركة وقف : فيل يستحقه الموقوف عليه .؟ لا يخلو : إما 
أن نقول بملك الموقوف عليه الوقف أولا ؟ . شْ 

فإن قلنا بملكه ‏ وهو المذهب على ما يأتى ‏ فالصحيح من المذهب هنا : 
أنه لاشفعة له . جزم به فى الوجبز وغيره . وقطم به أيضاً ابن أبى مومى » والقاضى 
وابنه » وابن عقيل » والشريفان ‏ أبو جعفر » والزيدى - وأبو الفزج الشيرازى 
فى آخرين . واختاره المصنف » وغيره . وسحمحه فى الخلاصة » والنظ . وقدمه فى 
المخنى » والشرح » والفروع ء والفائق . 

وقال أنو اللخطاب : له الشفعة . 

قال الحارثي : وجوب الشفعة على قولنا باللك : هو الحق . وقدمه فى 
الرعايتين » والحاوى الصغير . ٠‏ 

وأطلقهما فى المذهب » والمستوعب » والحرر » والكافى . 

وإن قلنا: لابملك الموقوف عليه الوقف : فلا شفعة أيضاً . على الصحيح من 


سس عع جك الس 


اللذعب . قظم به الججهور . منهم القاضى » وأبو الخطاب » وصاحب الحرر » 
والرعاية الصغرى » والحاوى الصغير » ومن تقدم ذكره فى المسألة الأولى » وغيرهم 
وقدمه فى الرعاية الكبرى 

وقيل له : الشفعة . قال فى الرعاية اكير ى : وقيل إن قلنا : القسمة إفر 0 ظ 
وحبت . وإلا فلا. اتتبى . 

اختار فى الترغيب إن قلنا : القسمة إقرار وعجبت هى والقسمة بينهما . 

فعلى هذا الأصح : يؤخذ بها موقوف جاز بيعه . 

قال فى التلخيص - بعد أ: ن حك كلام أبى المطاب المتقدم ‏ و يتخرج 
0 اا زر نه : ها السوارقير 
والطلق أم ٠‏ 

0 : القسمة إفراز : اقلم وتيب الشفمة . وإن قلنا يع فا سمه 
ولا شفعة . انتبى . 1 

قال فى القواعد ‏ بعد أن حك الطر يقتين ‏ هذا كله مفرع على المذهب فى 
جواز قسمة الوقف من الطلق . 

أما على الوجه الآخر منع القسمة : فلا شفعة . إذ لا شفعة فى ظاهر المذهب 
إلا فها يقب القسمة من العقار . 

وكذلك بنى:صاحب التاخيص الوجهين على الخلاف فى قبول القسمة . انتهى . 

نسم : هذه الطريقة التى ذكرناها ‏ وعى : إن قلنا الموقوف عليه بملك 
الوقف وجبت الشقمة » أولا ملك فلا شفمة ‏ هى طريقة أبى المطاب » وججماعة . 

وللأحاب طريقة أخرى . وهى أن لحلاف جار سواء قلنا : بلك الموقوف 
عليه الوقف أم لا . وهى 50 ال كان وعن اطريقة اصن هنا وغيزه: 

ومنهم من قال : إن قلنا بعدم الملاك فلا شفعة . و إن قيل بالملاك : فوجهان . 
وهى طريقة صاحب الحرر . واختاره فى التلخيص . سكن بناه على ماتقدم . 


هعم د 


قوله (وَإنَ تَصَف المثشترى ف المبيع قبل الطب بوقف أو هبة 
وَكذا بصّدقة : سَقَطَت» وَكَذَا لا أَعتَقَة 4 . 

نص عليه » وقلنا : فيه الشفعة على ماتقدم . وهذا المذهب ىن اجميع ٠.‏ نص عليه 
وعليه جماهير الأصجاب. 

قال الحارتى : وقال أحابنا : إن تصرف بالطهبة أو الصدقة أو الوقف : بطلت 
الشفعة . وجزم به فى الوجيز» وغيره . وصمحه فى الخلاصة » وغيرها . وقدمه فى 
المداية » وللذهب ٠‏ وسبوك الذهب ٠‏ والمستوعب » والمنتى » والشرح» 
والرعايتين » والحاوى الصغير » والفر وع » والفائق » و ناظم المفردات . وهو منها . 

فقال ‏ بعد أن ذكر الوقف » واطبة » والصدقة : ْ 

جهور الأصحاب على هذا الْط * والقاضى قال النص فى الوقف فقط . 

وقال أو بكر فى التنبيه » ولو بنى حصته مسحداً كان البناء ياطلا . لأنه وقم 
فى غير ملك تام له . هذا لفظه . 

قال المصنف : القياس قول ألى بكر . واختاره فى الفائق . 

قال الحارئى : وهو قوى جداً . 

وقال : حى القاضى أن أيا بكر قال فى التنبيه : الشفيع بالميار بين أن يقره 
على ماتصرف و بين أن ينقض التصرف . فإ نكان وقفاً على قوم فسخه » وإن 
كان سعدا نقضه » اعتباراً به لو تعرف بالبيع : 

قال : وتيعه الاصحاب علية . 

ومن ضرورته : عدم السقوط مطلقاً »كا ذكره المصنف هنا عنه . 

قال : ولم أر هذا فى التنبيه . إنما فيه ماذكرنا أولا » من بطلان أصل التصرف 
و يينهما من البون مالا فى اي 

وقال فى الفائق : وخص القاضى النص بالوقف » ولم يجمل غيره مسقطاً . 
اختاره شيخنا . انتهى 


لاف ل 

قال فى الفصول : وعنه لاسقط . لأنه شفيع وَضعَفه وقاك غصن أو مر يض 
000 ش | 

نسم : قال فى القاعدة الرابعة والؤسين : صرح القاضى نحواز الوقف والإقدام 
عليه . وظاه ركلامه فى مسألة التحيل على إسقاط الشفعة : تحر يمه . وهو الأظهر . 


انتهى . 
قلت : قد تقدم كلام صاحب الفائق فى ذللك فى أول الباب . 


فاثرتارر 


إمراكما : لايسقط رهنه الشفعة . على الصحيح من المذهب . و إن سقطت 





بالوقف واطبة والصدقة . قدمه فى الفروع . ونصره الحارتى . 

وقيل : الرهن كالوقف والهبة والصدقة . حزم به فى الكافى » والمفنى 
والوجيز . وقدمه فى الرعاية الكبرى . اا 

قال الحارنى : ألمق المصنف الرهن بالوقف والهية . وهو بعيدعن نص الإمام . 
أحمد رحمه الله . فإنه أأبطل فى الصدقة والوقف بالخروج عن اليد والملك . والرهن 
غير خارج عن الملك . فامتنع الإلحاق . انتهى . ٠‏ 

وفال فى الفائق : وخص القاضى النص بالوقف . ولم جعل غيره مسقطاً . 

اختاره شييخنا - يعنى الشيخ تقى الدين رحمه الله . 

وكلام الشيخ ‏ يعنى به المصنف- يقتضى مساواة الرهن والإجارة وكل 
عقد لانحب الشفعة فيه للوقف . 

قال يعنى المصنف ‏ : وأو جعله صداقاً أو عوضاً عن خلم : انبنى على 
الوجهين فى الأخذ بالشفعة . انتهى . 

وقدم فى الرعاية سقوطبا بإجارة وصدقة . 

الثائئ : أو أوصى بالشقص . فإن أخذ الشفيع قبل القبول : بطلت الوصية . 

واستقر الأخذ . ذكره الصنف » والشارح . والحارثي » وغيرهم . 


هلمع د 


وإن طلب ولم يأخذ بعد : بطلت الوصية أيضاً » ويدف المّن إلى الورئة . 
لأنه ملسكهم . و إن كان الموصى له قبل قَبمْلَ أخذ الشفيم أو طلبه : فك مرى 
المبة . تنقطم الشفعة بها على المذهب . 

قال الحارنى : وعلى المحكى عن ألى بكر و إن كان لايئبت عنه ‏ لاتنقطم » 
وعو ارق :اشبئ 

وهو مقتضى إطلاق المصنف فى المغنى 1 

قوله (وَإنَ بع فلشفيع الأخذ بأ البِتِمين شاه ) . 

هذا المذهب بلا ريب . والمشهور عند الأصحاب . وقطع به كثير متهم . 

وقال ابن أبى فى موسى : يأخذه من هوفى يذه . وهو ظاهر كلام ابن عقيل فى 
التذ كرة . لأنه قال : 0 ».كيف بلك : 

وقيل : البيع باطل . وهو ظاهر كلام أبى بكر فى التنبيه . قاله فى القاغدة 
الرابعة والعشر بن . 

وقال فى آخر القاعدة الثالئة والمجسين : وذ كر أو اللخطاب أن تصرف 
المشترى فى الشقص لصتو يصح » و يقف على إجازة القع ش 
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قله (و إن شرع التنع بيب أ له لشفي : :أخذة إذا تقزيلا 
الششقص .نم علالشترى » إن قلنا : الإكالة يبغ .كله الخد م اهما شام 

فإن أخذ من المشترى نقض الإقالة ليعود الشقص إليه . فيأخذ منه . وإن 
قلنا فسخ : فله الشفعة أيضاً . على الصحيح من المذهب . 

قال ارق :د كي الأضحاتب الاق + 55 عقيل » 
والمصنف فى آخرين . اتهى . ش 

وجزم به فى المداية ٠‏ والمذهب » وامخلاصة » والنظم » والمغنى » والشرح » 


والوجيز » وغيره م وقدمه فى الفروع » وغيره . 


-- ارم سب 


قال الحارئى : ثم ذكر القاضى » وان عقيل » والمصنف فى كتابيه : أنه 
يفسخ الإقللة » ليرجع الشقص إلى المشترى فيأخذ منه . 

قال المصنف : لأنه لا يمكنه الأخذ معبا . 

وقال ابن أ موسى : للشفيع انتزاعه من يد البائع ء 

قال الهارثى : والأول أولى . لأن الاستشفاع الانتزاع من يد المشترى . وهذا 
معنى قوله « لا يمكن الأخذ مغها » : 

وقد نص الإمام أحمد رحمه الله فى رواية ابن اهسك على بطلان الشفعة . 

وحمله القاضى على أن الشفيع عفا ولم يطالب . وتبعه ابن عقيل . 

قال فى المستوعب : وعندى أن الكلام على ظاهره . ومتى تقايلا قبل 

المطالبة بالشفعة : لم نحب الشفعة . وكذا قال صاحب التلخيص » وزاد : 
فيكون على روايتين . 

قال الحارئى : والبطلان هو الذى يصح عن الإمام أحهد رحمه الله . 

َائْرةَ : لو تقايلا بعد عفو الشفيع » ثم عن له المطالبة : فنى المجرد والفصول 





إن قيل : الإفالة فسخ » فلا شىء له . وإن قيل : هى بيع » بجددت الشفعة . وأخذ 
من البائم لتجدد السيب . فبوكالعود إليه بالبيع الصر يح . واقتصرعليه الخارنى . 

وإن فسخ البيم بعيب قدم » ثم عم الشفيع وطالب مقدما على العيب : 
فال المصنف هنا : له 'الشفعة . وكذا قال الأسحاب : القاضى » وأنو اللخطاب » 
وابن عقيل فى آخرين . 

وجزم به فى الهداية » والمذهب » والخلاصة » والمغنى » والشرح » والنم » 
والوجيز» وغيره . وقدمه فى المستوعب » والتلخيص » والفروع » وغيرهم ٠‏ 

وعنه ليس له الأخذ إذا فسخ بعيب . ذكره فى المستوعب » والتاخيص » 
أخذاً من نصه فى رواية ابن السك فى المقايلة . 

وأكثرهم حكاه قولاً » ومال إليه الحارثى . 


منها : لو باع شقصاً بعبد » ثم وجد العبد معيباً ٠‏ فقال فى المفنى » والتجرد » 
والفصول » وغيرهم : له رد العيد 0 الشقص . ولا ثىء للشفيع . واختار 
امارد لى يوت الشفعة له . 

يس قص : لم وجد الباثم ١‏ لعيب :ل يلك 
استوداد الشقص . لأنه يام عنه بطلان عقد آخر . 

قلت : فيعالى مها . ش 

ولسكن يرجع بقيمة الشقص . والمشترى قد أخذ من الشفيع قيمة العبد . فإن 
ساوت قيمة العبد فذاكُ . وإن زادت إحداهها على الأخر ى - ففى رجوع باذل 
الزيادة من المشترى والشفيع على َاعَنَه وجنان :راط هما فى المغنى » والشرح . 

أمر ضى : جع بالزيادة . وهو الصمحيح من المذهب . اختاره القاضى » وابن 
عقيل واللجد . وجزم بهفى الكاى . وصضحه فى الفروع . 

والومم الثالى : لابرجم . | 

وإن عاد الشقض إلى المشترى. بعد دفم قيمته بيع أو إرث أو هية أو غيرها . 

فنى المْجرد » والفصول : لا يازْمه الرد على البائع » 0 للبائع. أسترداده . 

قال فى المفنى » والشرح : لس لاشفيع أخذه بالبيع الأول . اننبيا 

وإن أخذ البائم الأر ش ولم يرد . فإن كان الشفيم أخذ بقيمته صميحاء فلا 
ر جوع للمشرى عليه . وإن أحيد شيمته 6 ؛ فللمشرى ار جوع : عا أدى من 
الاي ذه الأفحان:: 

ولو عمًا البائع انا بالتينة محم فق المننى ؛ والشرح : لابدج 5 
على المشترى بشىء . واقتصر عليه الخارق . 

وقيل 2 عل القرف بالارشن . وأطلقهما فى الفروع . 


ه١1‏ الإنضاف .> 
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ومنها : لو اشترى شقصاً بعبد أو بثمن معين » وظهر مستحقاً : فالبيع باطل » 
ولا شفمة . وعلى الشفيع رد الشقص إن أخذه . وإن ظهر البعض مستحماً بطل 
البيع فيه . وفى الباق روايتا تفريق الصفقة . 

ومنها : : لوكان الشراء بثمن فى الذمة ونقده » لوج 8 52000 

والشفعة عة حالما . وبرد المّن إلى مالكه . وعلى المشترى ثمن صحيح . فإن تعذر 
لإعسارا أو غيره . ففى أل والشرح يك فسخ البيع . ويقدم م 
وننها : : لوكان الفن مكيلا أو موه زوناً » فتلف قبل قبضه بطل أل يع » وائتفت 

الشفعة . فإنكان الشف يع أخذ الشقمة لم يكن الأحد استرداده . 0 المصنف » 
والشارح . 

"ونيا أرتاوتد اشرق > وقتل أو كات فللشفيع الأخذ من بيت للال . 
قاله الشارح : واقتصر عليه الحارتى . 

قوله ( أ تحالنا ) . 

يعنى إذا اختلف المتبايعان فى قدر الْمُْن ‏ ولا بينة ‏ وتحالفا » وتفاسخا » فلا 
يخاو : إما أن يكون قبل أخذ الشفيع وش 





5 


٠‏ فإن كان قبل أخذ الشفيع عري ناه المت - لشفي الأخذ . هذا 
المذهب » وعليه الأضماب . وقطعوا به . : 
قا| ل امار : ويتخرج انفاء الشفمة من مث فى الإقل واد لدبب ء ؛ على 
الرواية المحكية وأولى . 
فعلى المذهب : : يأخذه بماحلف عليه البائع 00 بالبيع بالمّن الذى حلف , 
عليه » ومقرله بالشفعة » و إن وجد التفاسخ بمد أخذ الشفيع أقر بيد الشفيع ؛ وكان . 
عليه لابائم ماحلف عليه . 


7 : ظاهر قوله (وَ إن ]1 
أخذه»:: 


# اه 


0 .وله الأخرة مين ا 





اوم ل 


أن الإجارة لا تنفسخ » ويستحق الشفيع الأجر ة من يوم أخبذه بالشفعة » 
وهو أحد الوجوه . ٠‏ 

جزم به فى الشرح » وشرح ابن منجاء والنظ. . 

قال الحارتى : وفيه إشكال . 

والومم الثالى : : تنفسخ من عق أضذه . وهو اللذهب . جزم به ى الخرر 2 

00 . وقدمه فى الفروع » والرعايتين . 

قال فى الفروع » وفى الإجارة فى الكاى : فلاف فى هبة : انتهى وق 
فى الحاوى الضغير . 

والومر الثّالتُ : للشفيع الخيار بين فسخ الإجارة وتركها ٠.‏ 

قال فى القاعدة السادسة والثلائين : وهو ظاهر كلام القاضى فى خلافه فى مسألة 
إعارة العارية . قال : وهو أظهر . انتهى . ِ 

قال الحارثى : ويتخرج من الوجه الذى نقول : تتوقف عة الإجارة على 
إجازة البطن الثانى فى الوقف » 0 اتن هنا . إن أجازه : 18 . وإلا بطل فى 
حقه بالأولى . قال : وهذا أقوى . | 

وأطلق الأوحه الثلانة فى الوا . 2 د الوحه الثالث فىن الفروع . 

قوله ( وَإِن اسسته له فَالمَلة 1 ) بلازاع . 

وإن أخذه الشفيع وفيه زرع ؛ ور ظاهرة : فهى للمشترى » مبقاة إلى. 
الحصاد والجداد . يعنى بلا أجرة . وهذا الذهت . 

قال الجد فى شرح الهداية : هذا أضح الوجهين لأسحابنا . وجزم به فى فى الفنى 
والشرح» وشرح ابن منجا » والتلخيص » والرعايتين » والحاوى الصغير » ا 
وغيزهم . وقدمه فى الفروع » وشرح الحارتى . 

وقيل : نحب فى الزرع الجن » من حين د 0 . واختاره إن عبدوس 


فى تذ كرته . 


حب ال ب 


قال ابن رجب فى التواعد : وهو أظهر . 
قلت : وهو الصواب . 
وهذا الوجه ذ كره أنو اللخطاب فى الانتصار. 
قال فى الفروع : فيتوجه منه نخر بح فى المرة . 
قلت : وهو ظاهر بحث ابن منحا فى شرحه . 
قال الحارنى لما علل بكلامه فى الغنى ‏ وهذا بالنسية إلى 50 الأحرة 
للشفيم فى المؤجر مشكل جدا . فينبتى أن مرج وجوب الأجرة هنا من وجوبها 
هناك .. ش 
| ا د 
اليم : مفهوم قوله ( أو 'ثمرّة ظاهرة 4 . 

أن مالم يظهر يكون ملكا لاشفيع . وذلككالشجر إذا كبر » والطلم إذا لم 
بو برء ونحوما . وهو كذلك . قاله الأسحماب . منهم القاضى فى الجرد :وابن عقيل 
في الفصول , وللصنف فى السكاف » والغنى » والشرح » وغيرمم . 

فائر : لو تأبر الطلم للشمول بالبيع فى يد المشترى :كانت المرة له . على 
الصحيح من اذهب . قطم به فى المغنى » والشرح ء وغيرها . وقدمه الحارئى » 
وفيه وجه : هى لاشفيع . 


قله (و إن نانم الشترى ويل النفيع 5 2 لكونه 


هبن 


أَظهن ل زيدة فى الثمن » أ 0 0 1 : قلاشفيع أن 
8 يه قيمة اراس وَالبنَا كك » أو يَعَلْمَةُ » وَيَصْمنَ 
القص 4 . ْ 0 

إذا أبى المشترى أخذ غرسه و بنائه :كان الشفيع أخذ الغراس والبناء » والخالة 


هدو وله القلم » » وضمان التقص 2« على الصحيح من المذهبي 8 وعليه أج 
الأصماب وقطع به كثير م منهم . وقدمه فى الفروع وغيره . 


سد جو لد 


قال فى الاتتصار : أو أقره بأجرة . فإن ألى فلآ شفعة . 
قال الحارثى : إذا لم يقلم المشترى : فنى السكتاب نخيير الشفيع بين أخذ 
الغراس والبناء بالقيمة » و بين قاعه وضمان نقصه . وهذا ما قاله القاضى وجمبور أسحابه 
قال : ولا أعرفه نقلا عن الإمام أسمد رحمه الله . و إنما المنقول عنه روايتا 
التخيير من غير أرش . 
والأخرى ‏ وهى المثهورة عنه ‏ : إجاب القيمة من غير تخيير . وهو ماذ كره 
المرق » وابن أبى مومى » وابن عقيل فى التذكرة » وأبو الفرج الشيرازى . وهو 
المذهب . 
زاد ابن أبى موسى : ولا يؤمر المشترى بقلع بناثه . انتعى .. 
قال فى الفروع : ونقل الجاعة : له قيمة البناء » ولا يقلعه . 
ونقل سندى : أله قيمة البناء » أم قيمة النقص ؟ قال : لا » قيمة البناء . 
فار : إذا أخذه بالقيمة . قال الحارتى : يعتبر يذل البناء أو الغراس با يساو يه 
حين التقوسم ء لا بما أنفق المشترى » زاد على القيمة أو نقص . ذكره أصحابنا . 
أنتهى . 
وقال فى المغنى » وتبعه الشارح : لا يمكن إجاب قيمته باقياً . لأن البقاء غير 
مستحق . ولا قيمته مقلوعا . لأنه لوكان كذلك »'لملك القلع مانا . ولأنه قد 
يكون لا قيمة له إذا قلم . 
قالا : ولم يذكر أصحابنا كيفية وجوب القيمة . 
والظاهر : أن 000 تكروياهيا 
قيمة الغرس والبناء . وحزم مهذا ابن رز بن فى شرحه . 
قال المصنف ء والشارح : وتحتمل أن يقوم الفرس والبناء مستحقاً للقرك 
بالأدروا أوالأخله بالقنية + إذا امتساامرى قلئه .اهيا : 


هوم 

قوله لفن اختَار أَحْدَهُ فأرَادَ اللشترى _وَهُوَصَاحبُه ‏ قلمه : قله 
ا م 8 ا 
ذلك » إذا ل' .يكن فيه رز 4 . 
0 هذا اعفد دين . اختاره المصنف » والشارح . 
0 وجزم به الحرق » وابن عقيل فى التذكرة » والأدى البغدادى » وابن منحا 
فى شرحه » وصاحب الوجيز . 

والضحيح من للذهب : أن له القلم ) سواء كان فيه ضرر أو لا:. وعليه 
أكثر الأصحاب . 

قال الخارتى : ولم يعتبر القاضى وأصحابه الضرر وعدمه . 

قال الزركشى : وهو ظاه كلام الأ كثرين . بل الذى حزموا به. ا 
اسواء أضر بالأرض » أولم يضر . انتهى . 

وقدمه فى الفروع ٠‏ والتلخيص » والفائق . 9 
تير :قال المارثى : وهذا الملاف الذى أورده من أورده من" الأضحاب 
مطلًا : ليس بالجيد . بل يتعين تنزيله .: .إما على اخعلاف حالين . و إما عل 
ماقيل الأخذ ٠‏ وإنما أورده القاضى » وابن عقيل فى الفصول » على هذه الالة 
لاغير. | 
وَحَيث قيل باعتبار عدم الضرر . ففيا بعد الأخذ » وهو ظاهر ما أورده فى 
التذكرة . ْ ْ ٠‏ 

قائرتار, 

إمراتما : لو قلعه المشترى » وهو صاحبه 4 يتن تمن الارس :على 
الصحيح من بع من لنب اكتاز القاطي: وشررع 4 

قال فى الفروع : لايضمن نقص الأرض فى الأصح . وقدمه فى الشرح ؛ 
والفائق ٠ ٠‏ وجزم بهفى الكافى . وعلله بانتفاء عدوانه 6 مم أنه جزم :بار باب 
العارية مخلافه . ش 0 


م2 مةعمر اعنييت 


وقيل : يازمه.. وهو ظاهر كلام الخرق . ومال إليه الحارثى.؛ وقال : 
باتكل ف تسوبة الحفر بكالكلام فى مان أ النتقص : . وأطلقهما ف 
القاعدة الثامنة والسبعين . 0 

الثائيئ : يجوز للمشترى التضرف فى الشقص الذى اشتراه بالغرس. والبناء 
فى الجلة . وهو ظاهر كلام الأصحاب . 

قال فى رواية سندى : ئيس هذا 0000 

وقال فى رواية حنبل : لأنه عبر . وهو يظن أ نه ملكة ع وب سكا إذا 
ريع بغير إذن أهله . 

قال المارى : إنما 0 بعد القسمة والقييز؛ ليكون التصرف فى ا 
ملكه . أما قبل القسمة : فلا فلا لك الغرس والبناء ٠‏ وللشفيع إذاً قلع الغرس 
والبناء محاناً للشركة , لا لاشفعة . فإن أحد الشر يكين إذا انفرد بهذا التصرف 
كان للا غ, القلع محاناً . ّْ 

عل عدف بن اعد :نمست أبا عبد الله 0 خلا فى أرض 
بينه و بين قوم مشاعا ؟ قال : إن كان غير إذنهم قلم مخله . انتبى 

قلت : وهذا لاشك فيه . 

قوله (وَإن بأع الشفينٌ ملك قبل العم 1* تقط شُفْمتهُ فى 
أَحَد د الوجهان ) . 0 

وهو المذهب.. اختاره أبو االخطاب » وابن عبدوس فى تذكرتة . 

قال المارى :: هذا أظور الوحيين . 

وصححه فى التصحيح » والنظم . وجزم به فى الوجيز وغيره 3 
الهداية » والمذهب » والمستوعب »ء والخلاصة . 7 

والثاني : تسقط . اختاره القاضى:فى الجرد :وأطلتقهما فى الدلخيض ورد » 
والشرح » والرعاية » والفروع * والفائق . 





كوه ل 


فملى المذهب : للبائم اثانى ‏ وهو الشفيع أخذ الشقص من المدترى الأول . 
فإِن عفا عنه : فللمشترى الأول أخذ الشقص من المشترى الثانى .. | 
فإن أخذ منه : فهل للمشترى الأخذ من الثانى ؟ على الوجهين ٠‏ وهو قوله 
« وللمشترى الشفمة فها باعه الشفيع . فى أصح الوجهين 6 وهو المذهب . صصحه 
لصيف » والشارح الام » وصاحب الفائق . وحزم به فى الوجيز 
والوم, الثالى : لا شفعة له . وأطلقهمافى شرح.الحارى ْ 
وعلى الوجه الثانى» فى المألة الأولى : لا خلاف فى ثبوت الشفعة للمشيرى 
الأول على المشترى الثانى فى مبيع الشفيع . لسبق شركته على المبيع » واستقرار 
ملكه. | 
بير : مفهوم كلامه : أن الشفيع لوباع ملكه بعد عامه : أن شفعته تسقط . 
وهو حيح » لا خلاف فيه أعله . 
لكن لو باع بعضه عالما . فنى سقوط الشفعة وجهان . وأطلقهما فى المفنى » 
والشرح » والفائق . 
أمر©هما : تسقط . 
والثلى : لانسقط . لأنه قد بتى من ملكه مايستحق به الشفعة فى جميع للبيع 
وانفرد. فكذلك إذا بقى . ٠‏ 
قال الحارنى : وهو أصح إن شاء الله تعالى . لقيام المتتضى . وهو الشركة 
وللمشترى الأول الشفعة على المشترى الثانى فى المسألة الأولى . 
وفى الثانية : إذا قلنا بسقوط شفعة البائع الأول » وإن قلنا : لانسقط شفعة 
البائع فله أخذ الشقص من المشترى الأول . 
وهل للمشترى الأول شفمة على المثقرى الثانى ؟ فيه وجهان . وأطايههما فى 
المغنى » والشرح . ْ 





سس لوي سم 


أمر شما : له الشفمة . 

قال اللصنف فى الغنى : وهو القياس . 

والوع, التابي : لاشفمة له . 

فمل الأول : للمشتر ى الأول الشفعة على المشترى الثانى » سواء أخذ منه المبيع 
بالشفعة أول يأخذ . وللبائم الثانى -إذا باع بعض الشقص ‏ الأخذ من المشترى 
الأول فى أحد الوجهين . وأطلقهما فى الغنى » والشرح ٠‏ 

فائرة : لوباع بعض الخصة جاهلاً . فإن قبل بالشفعة فيا لو باع الككل فى 
هذه الحال . فلا كلام . وإن قيل بسقوطها فيه : فبنا وجهان . أوردههما القاضى » 
وابن عقيل . ظ 

وخبينا: بالقدءاى أصل امالك 

قال الحارتى : والأصح جر يان الشفعة بالأولى ٠‏ 

قوله ( وَإِنَ مات الشفيمٌ : بطلت التشفمة » إلآ أن هوت بَنْد 
ل 
طلبهَا فتكون أوارثه ) . 

إذا مات الشفيع فلا يخلد: إما أن يكون قد مات قبل طلبها أو بمده . 

فإن مات قبل طلمها : لم يستحق الورثة الشفعة . على الصحيح دن المذهب . 
وعليه الأصماب . ونص عليه مراراً . ٠‏ 

قال فى القواعد الفقهية : لاتورث مطالية الشفعة من غير مطالبة ريها . على . 
الصحيح من الذهب . وله مأخذان . 

أرما : أنه حق له : فلا يثبت بدون مطالبته . ولو علمت رغبته من غير 


مطالبته لكنى فى الإرث . ذكره القاضى فى خلافه . 





وَالأَمْرْ انثائى : أن حقه سقط بتركه و إعراضه » لاسما على قولنا : إنها على 





زه - 


فعلى هذا : لوكان غائياً فللورثة المطالبة . وليس ذلك على الأول المي 

وقيل : للورثة للطالبة . وهو نخر يج لأبى المطاب ش 

ونقل أنو طالب : إذا مات صاحب الشفعة 00 يطلبوا الشفعة لمورهم 

قال فى القواعد : وظاهر هذا : أن لم المطالبة بكل حال ..انتهى . 

وإن مات بعد أن طالب بهسا : استحقها الورثة .. وهو الذهب . وعليه 
الأحماب ول أعر فيه خلاقاً . ش 1 ظ 

وقد توقف فى رواية ابن العابيم 2 0 : وهو ا نظر. 

وتقدم نظير ذلك فى آخر فصل خيار اشر ط. ٠‏ 

قال الحارتى : نم من من الأصماب من يعلل بإفادة الطلب للملك يكون لمن 
فؤروتا نذا الاعتبار . وهى طريقة القاضى ٠‏ وأبى امطاب ؛ ومن وافقهما على 
إفادة للك : ٠‏ 2 ظ 
| ومنهم من يعلل بأن الطلب مقرر للحق . لابقا خاعير الجن 5 
ونسقط قبله . وإذا تقرر الحق وجب أن يكون موروثاً . وهى طريقة اللمصنف » 
ومن وافقه على أن الطلب لايفيد املك . وهو مقتضى كلام الإمام 5986 له . 

لقم : يي : ظاهر كلام المصنف : أن الشفيع لاملك الشقص بمجرد المطالبة . وهو 
أحد: ره . فلا بد للتملك م ن أخذ النقضء أو يأ بلفظ يدل على أخذههن 
المطالية ٠‏ بأن يقول « قد أخذته الى 6 أو م ملكته بلقن » بولك . وهو 
اختيار المصنف : والشارح . وقدمه الحارتى » ونصره ١ ٠.‏ 

وقال : اختاره المصنف » وغيره من الأصحاب . 

وقيل : علكه عجرد المطالبة إذا كان مليئاً بالمّن . وهو المذهب . “اختاره 
القاضى » وأو اللخطاب ؛ وان عبدوس فىتذ كرته . وقدمه فى الفروع » والمستوعب » 
والرعايتين » والحاؤى الصغير .. ْ 

قال الحارتى : وهو قول القاضى » و الم ؛ وصاحب التلخيص . 


ووم د 


فيصح تصرفه قبل قيضه فيه . 

وقيل : لاعملكه إلا عطالبته وقيضه . 

وقيل : لايملسكه إلا حكر ساك . اختاره ابن عقيل . وقطم به و 50 

قال الحارنى : و حصل الاك بحم الخاكم أيضا .. 3 أبن الصيرق فى 
نوادره . وقال به غير واحد . انتهى . 

0 : لابملكه إلا بدقم عنه» مام بصير مشتر به واختاره ان عقيل ابنا. 


فى المستوعب » والتلخيص . 
قال فى القواعد : و بشهد له نص الإمام أحمد رحه الله : إذا لم يضر الال 
مدة طويلة . ؛ طلات شفمته ٠‏ ْ ْ 


زاك عله الأ 101 ا اناقل بض للق 

وقال فى التلخيص» والترغيب: : 'المشترى <بسه على منه . لان الملك بالشفعة 
تهرى »كالميراث » والبيع عن رضى . 

و مخالفه أيضاً فى خيار الشرط . وكذا خيار مجلس من جهة شفيم بعد ملكه . 
لنفوذ تصرفه قبل قبضه بعد ملكه نار رث. 

ني : قوله ( و وَأَخْلُ الشفيمٌ با بال من الى َم عَلَيْه دَالممةُ) ‏ 

قال -١‏ الحارتى : فيه مضمر حذف 1 .وتقديره : مثل الْمُن » أو قدره . 
لأن الأخذ بعين الْهّن المأخوذ به للمشترى غير ممكن . فتعين الإضمار . 

وإذن فالظاهر إرادة الثانى » وهو القدر . لأنه تعرض لوصف التأجيل » 

و الثلية » والتقويم فيا بعد . فاوكان الثل مراداً ٠:‏ لكان تسكر يرا لشهول 

« المثل » لاضقة وادات 0 


0 


فواص. 
متها : تنتقل الشفعة إلى الورئة كلهم على حسب ميرائهم ٠‏ ذكره غير واحد 
ني اعت » والشارح ؛ والسامرى » وابن رجب » وغيرم . 


ددر 1#اخب 


ومنها : لا فرق فى الوارث بين ذوى الرحم والزوج والولى وبيت الال . 
فيأخذ الإمام بها . صرح به الأحماب . قاله فىالقاعدة التاسعة والأر بعين بعد الماثة . 

ومنها : إشباد الشفيع على الطلب حالة العذريقوم مقام الطلب فى الانتقال 
إلى الورثة . 

ومنها : شفيعان فى شقص . عفا أحدها » وطالب الآخر » ثم مات . فورثه 
العاقى : له أخذ الشقص بالشفمة .. ذ كره المصنف »ء وغيره . 

قال الصنف : وكذا لو قذف رجل أمهما اليتة . فمفا أحدهما؛ وطالب الآخر 
ثم مات . فورثه العافى : كان له استيفاء الحد بالنيابة عن أخيه » إذا قيل بوجوب 
الحد بقذفها . 

7 ران اررض دو اقل لبود باد وماق ره 5 م عره_ريمر 

قوله ( وَإِنَ عحز عنه او عن بعضه : سقطت شفمته ) . 

واوأنى برهن أوضامن : لم يازم المثترى . ولسكن ينظر ثلاما . غلى الصحيح 

الذ -ة ردره دوم 

من هب لآ حتى : ِنْبَيّن عحزه 4 . 

نص عليه . وحِزم به في الرعاية الصغرى »ء والحررء والحاوى الصفير » والنظم» 
وتذ كرة ابن عبدوس. وقدمه فى الفروع ٠‏ والحارئى . 

وعنه : لاينظر إلا.ومين . حرم به فى الغنى » والشرح ؛ والتلخيص» والمستوعب 

وعنه : يرجع فى ذلك إلى رأى الحا كم : 

قات : وهذا الصواب فى وقتنا هذا . 

فإذا مغى الأجل : فسخ المشترى . على الصحيح من المذهب . اختاره 
القاضى » والمصنف : 

قال الخحاربى : وهو أصح 8 وقدمه فى الفروع : 

وقيل : إنما يفسخه الحا كم . قدمه فى الشرم » و الرعاية ؛ والفائق . 

وقيل : يتبين بطلانه . اختاره ابن عقيل . 


عت ١أ.*‏ بد 


قال الحارنى : والمنصوص من رواية الجال : بطلان الشّفعة مطلقا . وهو ماقال 
.ف التلخيص » واحرر : 
فوائر 

اررٌ وى : اللذهب أن الأخذ بالشفمة نوع بيع . لأنه دفع مال لغرض الماك . 
وهذا اعتبرله الم بالشقص و بالهن . فلا يصح مع جهالتهما . ذكره المصنف » وغيره 

قال : وله المطالبة بالشفعة مع الجهالة . ثم يتعرف مقدار المُن . وذكر احتالا 
مجواز الأخذ مع جهالة الشقص » بناء على جواز بيع الأعيان الغائية . 

التَائمَ : قال المصنف ء وغيره : إذا أخ_ذ بالشفعة لم يلزم المشترى تسليم 
الشقص حتى يقبض الْوّن . وقاله فى التلخيص » وغيره . وفرق بينه و بين البيع . 

الثالئ : لو تسلم الشقص والْهُّن فى الذمة » فأفلس . فقال المصنف » وغيره : 
المشترى مخير بين الفسخ والضرب مع الغرماء بالمن »كاليائع إذا أفلس المشترى 

ارايعم : فى رجوع شفيع بأرش على مشترى عفا عنه بائع : وجهان . وأطلقهما 
13 رقيو ظ 

قات : الصواب عدم الرجوع . وهو ظاه ركلام كثير من الأصحاب . ثم 
وجدته فى المغنى » والشرح » وشرح ابن رزين » 0 . قطعوا بذلك . 

وتعدم ذلاك بعد قوله « وإن فسخ ابيع بعيب أو إقالة 


ا ل 


قوله (وَإِنْ كأن مُوَجَلاً:أَخَدَهُ الشفيمٌ 0 إن كن مَليكَاء 
َإِلا أَقمكفيلاً مَليكاوَأَحَدَ به 4 . 

هذا المذهب . وعليه الأحماب . وله ا 

لكن شرط القاضى فى الجامع الصغير» وغيره » وولده أنوالؤسين » والقاضى 


يعقوب » وأبو الحسن بن بكروس : وصف « الثقة» مع « الملاءة ». فلا يستحق 
يدوتهما. 


قال الحارثى : وليس ببعيد من النص . 
فائئرة : لو أخذ الشفيم بالأجل » ثم مات هو أو المشترى ‏ وقلنا : يحل الدين 
بالموت ‏ حل الثمن عليه » ولم يحل على الجى منهما . ذكره المصنف وغيره . 
فَائُرم : قال الحارئى : إطلاق قول المصنف « إنكان مؤجلا أخذه بالأجل 
إن كان مايئا يفيد مالولم يتفق طلب الشفيع إلا عند طول الأجل أو عدي 
أن يثبت له استثناف الأجل . وقطم به ونضره ‏ 
<< قوله (وَإن كنَالتَمَنْعَرَضًا: أَعطأءُ مثلةءإن كن ذَامثل » إلا 
اع أن الثمن لامخاو : إما أن يكون مثلياً » أو متقوماً . فإن كان مثلياً : 
انقسم إلى نقد وعرض . وأا ما كان فالممائلة فيه تعلق اهو 
أمبرها : الجنس . فيحب مثله من المنس : كالذهب » والفضة » والحنطة » 
والشعير » والزيت » وتحوه . وإن انقطم المثل حالة الأخذ : انتقل إلى القيمة . 
فى الغصب . حكاه ابن الزاغونى محل وفاق . 
وفى أصل المسألة رواية : أنه يأخذ بقيمة المكيل والموزون» تعذر المثل أو لا 
وأما المذروع _كالثياب ‏ فقال ابن الزاغوتى فى شروطه : القول فيه كالقول 
فى المكيل والموزون . إلا أن القول فيههنا مبنى على السلم فيه :«طيية كريونا 
الا ابي و بالقيمة . 








وحيث قلنا : لا تصح بأخذ القيمة » والأولى : القيمة . 

قال الحارتى : والقيمة اختيار المصنف. 6 وعامة الأصماب 5 

وام المعدود الس ووو فال ابن الزاغونى : ينبنى على ابر فيه . 
إن قيل بالصحة : قفيه ما فى اللسكيل » والوزون وال فالقمة د 


الثالى : المقدار » فيحب مثل ل المن قدراً من غير زيادة رامو 0 
ئ 


ع جد 

المقد على ما هو مقدر بالمعيار الشرعى فذاك . وإ نكآن بغيره كالبيع بلك رطل 

| من حنطة ‏ فقال فى التلخيص : ظاه ركلام أحابنا : أنه يكال ويدفم إليه مثل. 

مكيله » لأن الرويات تمائلها بالمعيار الشرعى . وكذلك إقراض.الحنطة بالوزن".. 

قال 0 عندى الوزن هنا . إذ المبذول فى مقابلة الشقص وقدر الْمُن : معياره 
غيم : تقدم فى 000 : إذا جبل الْمُن ما يأخذ . 


لالت : الصفة فى الصحاح » والمكسرة » والسود » ونقد البلد» والحاول » 





وس سس 


وضدها . فيحب مثله صقة . 
و إن كان متقوما 0 واللذان: في فالواجحب اصتباره بالقيمة وم 
البيع 5 1 
وقال فى الرعاية : يأخذ الشفيع الشقص مما استقر عليه المقد من تمن مثلى أو 
قيمة غيره وقت ازوم العقد . ٠‏ 
وقل ران وفك بحرن" القند أكون 


فائرة : لو تبايع ذميان مخمرء إن قلنا : ليست ما لالهم . فلا شفعة حال ٠‏ 





اختاره القاضى » وابن عقيل » والمصنف » وغيره . واقتصر عليه المارنى . 
وإن قلنا : مى مال لهم . فأطاق أنو امطاب » .وغيره : وجوب الشفعة . 


وكذا قال القاضى وغيره .2 : 
ثم قال فى المستوعب » والتلخيص : يأخذ بقيمة لوز » ا لو أتلف :على 
ذى خراً . 


قهلة| رسال بدي ن َالقَوْلُ قل المتشترى ء إلا أنا 


سه ل ## الس 


لكن لو أقام كل واحد ‏ من الشفيع والمشترى ._يينة بثمنه . فقال القاضى » 
وابنه أنو الحسين » وأنو الخطاب » واءن عقيل » والشر يف أبو جعفر » وأبوالقاسم 
الزيدى » وصاحب المستوعب : تقدم بينة الشفيع . 

قال الخارتى : و يقتضيه إطلاق الخرق » والمصنف هنا . وجزم به فى الرعايتين , ' 
والحاوى الصغيرء والمستوعب » والهداية » والمذهب »ء والخلاصة . 

وقيل : تتعارضان . وهو 0 المغنى . وقدمه ابن رزين فى شرحه . 

وقيل : باستعالها بالقرعة . وأطلقون فى الفروع . 

ووجه الحارثى قولا : أن 7 قول المشقرى . لأنه قال : قول الأسماب 
هنا مالف لما قالوه فى بينة البائ والمشترى » حيث قدموا بينة البائم . لأنه مدع 
بزيادة . وهذا بعينه رو ل ان عا ل أن يقال فيه 1 ذلك . 
اننهى . 

ثوامر 
. إصراها : لوقال المشترى : لاأعل قدر المّن . فالقول قوله . ذكره الأسحاب : 
القاضى وابن عقيل » والمصنف » وغيرهم . 
قال القافى » وان عقيل : فيحلف أنه لايعر قدره . لأن ذلك وفق 
الجواب . و إذن لا شفعة . لأنها لا نستحق بدون البدل » وإيجحاب البدل متعذر 





ولو ادعى المشترى جهل قيمة العرض : فكدعوى جبل الأن . ذ كه 
المصنف» وغيره . 


وتقدم التنبيه على ذلك بعد ذ كر الحيل أول الباب . 
الثائي + فرقال البائم : امن ثلاثة لاف : وقال المشترى : ألفسان . وقال 
الشفيع م د لق برأ فانرا البينة . فالبينة للبائع . على ما تقدم » لدعوى الزيادة . 
اال ركان لذن عرضا . واخمان الشقي والقارى فى يت . إن جد 
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1 . وإن تعذر : فالقول قول المشترى مع عدئة . قاله المصنف وغيره ٠‏ 
و إن أقاما يبنة بقيمته . قال المارثى : فالأظبر التعارض . و محتمل تقدىم 
بينة الشفيع . 


قوله 9 وَإِنَ مَالَ الشترى : أشعر م بف ء وَأَقامَ ١‏ مي ينه : 
أنه أَعَهُ لين اشفيع أده بالألف ) بلاتراع . 

(كَإنَ كَل الشترى :غلطت ) أو ات ْ١فَلُ‏ 
1 قله مم عينه ؟ عَلَ وَجْمَينِ 4 . | 

وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » والمستوعب ء واللخلاصة» والممنى » والتلخيص 
والشرح ٠‏ والفروع » والقائق .1 0 

أرما : يقبل قوله . 





قال القاضى : قياس المذهب عندى : يقبل قوله »كا لوأخبر فى المرانحة » ثم 
قال : غلطت » بل هنا أولى . لأنه قد قامت بينة يكذبه . 


قال الحارئى : هذا الأقوى . 
قالفى الحداية ‏ لما أطلق الوجبين ‏ بناء على الخبر فى المراحة . إذا قال 
«غلطت ». 


وقد تقدم أرك أ كثر الأصحاب قباوا قوله فى ادّعائه غلطا فى المرابحة . 
والوم. الثالى : لا يقبل . قدمه ابن رزين فى شرحه . وجزم به فى الكانفى . 


واختاره ابن عقيل . 

وهذا المذهب على ما اصطلحناه . ١‏ 

ونقل أبو طالب فى المرايحة : إنكان البائم معروقا بالصدق : قبل قوله » 
وإلا فلا. 


6 الإنصاف ح > 


ل الاين . كأ 


قال الحارق ينع مثله هنا . 

قال وم الأضيدات أبى الإلحاق عسألة ار أبحة . 

قال ابن عقيل : عندى أن دعواه لا تقبل . لأن مذهبنا أن الذرائع محسومة 
وهذا فتح لباب الاستدراك لكل قول بوجب عقا . 

ثم فرق 0 المرايحة كان فبها أميتاً » حيث رجع إليه فى الإحبار القن" » 
ولندن المفارى 37" أمريا للشفيم » و إنما هو خصمه . فافترقا . 

وقال فى الرعاية الكبرى : وقيل يتحالفان ٠‏ ويفسخ البيم » وبأغذه ع 
حلف عليه 0 لا المشترى 


قل ( دن اتتى أن لقره بأل . فقآل : بل امبيمة اقول 


سس 


و 


له م مم ينه ) بلا بزاع . 
ا أو قامت للشفيع يبنة : فله أخذه . ويقال لامشترى : إما 
أن تقبل امن » وإما أن تبرئ منه . 

اعم أنه إذا ادعى الشفيم عىى عض اله مركاء دعوى خررة بأنه اشترى 2 
فله أخذه ا الشريك » وقال : إعا اتهبته » أو ورثته . فالقول 
قوله مع يمينه 

فإن 2 عن المين » أو قامت بينة ة للشفيع اء : فلاشفيع أخذة ودفم 
المن إليه . ش 

فإن قال : لا أستحقه .. رم المصنف هنا ء أن يقال للمشترى : إما أن تقبل 
لمن » و إما أن تبرى منه »كالمكاتب إذا جاء بالنجم قبل وقته . وهذا أحد الوجوه 


قواله 


اختاره القاضى » وابن عبدوس فى نذ كرته . وجزم به فى النظم ؛ والرعايتين » 
والحاوى الصغير» على ما يأف . 18 
وقيل : يبقى فى يد السَفي يع إلى أن بدعيه المشسترى فيدفعه إليه . 


() ها خرم فى سحة الأصش مقذان فلات وزوات : 


سس ياوس لد 


قال المصنف » والشارح : وهذا أولى .. 
قال الحارثى : ونقل غيره أنه المذهب. 2 
وقيل : يأخذه الحا : فل الصاحبه» إلى أن بدعية :ف اا اللشتر ىّ 
دفم إليه . وأطلتهن فى اللغنى » والشرح » والفروع » والفائق . . وأعل الأخيرتين 
فى التلخيص . 
ع نبي : محل الخلاف عند المصنف ‏ والشارح » وصاحب الفروع والقائق » 
وغيرهم : حر : حيث أصر على الهبة أو الإرث . وقامت بينة بالشراء .2 
ومحل الخلاف عند صاحب الرعايتين » والنفم » والحاوى الصغير » وذ كر 
ابن عبدوس ‏ على قول القاضى ‏ ققطم هؤلاء بأن يقال : إما أن تقبلالهْن أو 
تبرى" . فإن أبى من ذلك ء فيأنى الخلاف . وهوأنه هل يكون عند الشفيع أوالحام ؟ 
فقدم فى الرعايتين » والحاوى الصغير » والنظ : أنه يكون عند الشفيع . 
وقطع ان عبدوس : أنه يكون عند الاك : حفظه له , 
قوله ( إن كنت عوضًا ف اكلم 2 و أو النكاحء أوْعَن 
دم العند ) . ا 
قال القامق + بأشده بقيقة . ظ ٠‏ 
قال القاضى » واءن اين قول 3 حامذ : الأخذ يقيمة الشقص . 
وهو الصحيعم . اختاره ابن عبدوس فى تذ كرته » وصاحب الفائق . وجححه فى - 
النظم ١‏ وقدمه فى الرعابة الصغرى » والحاوى الصغير وقطع به فى الهداية .. ٠‏ 
وقال غيره : يأَخذْه بالدية ومور امثل . اختارها اءن حامد . محا العريت 
در وغيره . 
ومقتضى قول المصنففب : أن غير القاضى من الأصحاب قال ذلك . وفيه نظر . 
وأطلقهما فى محر » والفروع. » والزركشى . 


الل ا 


نس :هذا االخلاف مفرع على القول بثبوت الشفعة: فى ذلك . وهو قول 
ابن حامد » وجماعة . على ماتقدم فى أول الباب . 

وتقدم التنبيه أيضا على االحلاف هناك . 

وأما على الصحيح من المذهب : فلا يأنى الملاف . 

فامرة : تقويم الشقص » أو تقويم مقابله على كلا الوجهين : معتبر فى المور 





بيوم النتكاح . وفى الخلم بيوم البينونة . 

وإن كان متعة فى طلاق . فعلى الأول : بأخذ بقيمته . وعلى الثاتى. د 
مهر الئل . قاله الصنف ظ والشارح وكافى الخلع به . | 

قال الحارنى : و يحتمل أن يأخذ بمتعة مثلها . قال : وهو الأقرب . 

قوله (وَلا سْفمَة فى ْم الخيار قبل اتقضّائو ) . 

نص عليه . وهو الذهب . وعليه جماهير الأحماب . ٠‏ وجزم به فى الوجيز » 
وغيره ٠‏ وقدمه فى الفروع » وغيره . ش | 

قال فى القواعد فى الفائدة الرابعة : وأما الشفمة فلا تنبت فى مدة الخيار على 
الروايتين » عند أ كثر الأسماب . ونص عليه فى رواية حنبل . ا 

فن الأحماب من علل بأن الك لم يستقر . 

وعال القافى فى خلافه بأن الأخذ بالشفعة يسقط حق البائع من لخيبار : 
ولذلاك ل جز المطالبة فى مدته . 

فعلى هذا : لو كان اتخيار للمشترى وحده : ثبتت الشفعة . اننهى . 

وحتمدل أن تحب مطلقاً ٠‏ وهو مخريج لأبى امطاب . يعنى إذا قلنا 
بانتقال الملك . ٠‏ 

وقيل : نجب فى خيار الشرط » إذ! كان الخيار لمشترى . وهو مقتضى 
تعليل القاضى فى خلافه . كا قاله فى الفوائد عنه . 


5 

وتقدم ذلك فى الخيار فى البيع بسد قولة « و ينتقل الماك إلى المشترى, بنفس 
العقد 6 . 

فَائرمٌ : حك خيار الجاس 3 الشرط . قاله فى الفروع وغيره . 

قوله (وَإن الاي" بالتيع ؛ وَأْنَكَرَ المشترى . قبل تحب 
الشقْمّة ؟ على وجهين ) . 

وأطلقبما فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » 
واتخلاصة » والفائق . 

أمرهما : جب . وهو المذهب . سمحه فى التصحيح » والنظظم » ونصره 
المصنف » والشسارح . واختاره القاضى » وابنه » وابن عقبل » وابن بكروس . 
واتاره أبو اللخطاب » وابن الزاغوتى . 

قال ق عوطت :هذا قلائن انع 5:1 زنيوك الأوائل : 

قال : ولأن أصحابنا قالوا : إذا اختاف البائع والمغترى فى المْن . محالفا 





وفسخ البيع أشن الشفيع بما حلف عليه البائم . 
فأثبتوا' له الشفعة مع بطلان البيع فى حق المشترى . اننهى . 
وحزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى التلخيص » والحرر » والرغايتين » 
والحاوى الصغير » والفروع . ْ 
والوم الثانى : لاتحب . اختاره الشر يفان -أبو جعفر » وأبوالقاسم الزيدى ‏ 
قال فى التلخيص : اختاره جماعة من الأصحاب .. 
قال الحارثى : وهذا أقوى . 
وأما الْن : فلا مخلوء إما أن يقر البائم بقيضه أولا . فإن لم يقر يقبضه ٠‏ فإنه 
سم إلى البائم والعيدة عليه ٠.‏ ولا عبدة على المشترى .. قاله الأضعاب 3 ٠‏ مهم 


لتكت 8ؤا"” عد 


القاضى فى المجرد ء"وابن عقيل فى الفصول » والصدف فى الغنى » 8م 2 
وصاحب الحرر» والفروع » والوجيز» والزوككئ » وغيرم . ١‏ 
ظ قال الحارتى : وهذا يقتضى تلق الك عنه . وهو مشكل . 
وكذلك أخذ البائع للثمن مشكل . لاعتر افه بدم استحقاقه عليه . 
ثم قال القاضى وان عقيل عدو لمعت و اوحاعة : ليس لاشفيع ولا للبائم 
محا كة المشترى » ليثبت البيع في حقه وتجب ع الفيذة عليه : لآن مقصود البائم : 
الل رق حصل من الشفيع . ومقصود الشفيع : أخذ الشقص وضمان العبدة . 
وقد حصلا تن الام . فلا فائدة فى الحا كة . انتبى ش 
وقد حي فى التلخيص وجها أ يدفم إل ثاثين بنضننة 0-0 عن الشترى 
قال : وهو مشكل . لأن إقامة انب عن مُسكرٍ سيد 
وإن كان البائم مت هلتسن تيار وى لمن نل خنع 
لايدعيه أحد : : ففيه ثلاثة أوحه . 
أمرها : يقال لمشترى 00 واإنا أن ترى" منه : ادا على 
نوم الكتاية | إذا قال السيد : هى غصب . اختاره القاضى » وابن عقيل . وجزم 
به فى النظم . 
رالوص الثالى لى : يبق فى ذمة الشفيع . قدمه فى الرعايتين ؛ والحاوى الصغير 
وااوص الثالتُ : يأخذه الحا كم عنه . وهى كالمسألة التى قبلها خكا وخلافاً . 
وأطلقهن فى المغنى » والشرح ؛ وشرح المارثى . 
قال المصنف » والشارح » وغيرها : وفى جميع ذلك » متى ادعاه البائم أو المشترى 
دفم إليه . لانه لاحدها . 
قال الحارنى : وفيه نظر و نحث . 
وإن دعي جيم وأر الى بابي » وأنسكر لبا اقيض : فهو للمشترى . 





ووس د 


فائرخ ؛ قوله ( وعد الشفيع عل اللشترى د 0 ٠‏ 


البَائْم ) وهذا بلا بزاع . 

لمكن يستثنى من ذلك : إذا أ ر البائع بالبيع » وأنكر المشترى - وقلنا 
بشبوت الشفعة ‏ على ماتقدم . فإن المهدة على البائم . لحصول المللك له من حهته . 
قاله الزركشى . وهو واضح . ف س5 
02 و« العبدة» فَمل من العهد. وهى فى الأصل كتاب الشرا 

وتقدم السكلام على مان العبدة » و ل معناها فى باب الضمان .. 

والمراد هنا : رجوع من انتقل المملك إليه على من انتقل عنه بإلمّن أو بالأرش » 
عند استحقاق الشقص أو عيبه فيكون وثيقة ة للبيع لازمة لامتلق عنه , نكن 
عهدة مبذا الاعتبار . . 

فلو عل المث شترى العيب عند ليع »ول عله الشفيع ند الأخذ : فلا شى 
للمشترى . ولاشفيع الرد والأخذ بالأرش . على الصحيح من المذهب .. 

وذكر المصنف وجهاً بانتفاء الأرش . 

وإن علمه الشفيع » ولم يعلمه المشترى : فلا رد د اواحذ منهما ولا أرش ٠‏ " . قدمه 

الحارتى . 





وفى الشرح وجه أن الشترق ياعد ذ الأش . وهو ماقال القاضى » وابن 
: إن اذه سقط عن الشفيع ماقابله من :القن تحقيقاً لمئلة الث 
وإن عاماه فلا رد لواحد منهما . ولا أرش . 
فى صورة عدم علههما : إن ل برد 0 زد للمشترى ..وإن أخذ الشفيع 
أ من المشترى : آذه المشترى من ن اأبائع م يأخذه الشفيع :فق أخذ 1 
الشترى الوحهان.. ؛: 


#وس لم 


وغل الوجه بالأخذ: إن لم يسقطه الشفيع عن المشترى سقط عنه بقدره من 
لمن » وإن أسقعله توفر على المشترى . 
قوله ( فَإن أب المشترى بض المبيع : جه الاك عليه ) . 

وهو الذهب . اختاره القاضى » وابنه أبو المسين » والشر يفان أبو جعفر » 
وأبو القادي الزيدى ‏ والقاضى يعقوب » والشيرازى ٠»‏ وأبو المسن بن يكروس 
وغيرهم . وقدمه فى الخلاصة » والشرح » والنظ » والفروع » وشرح .ابن منجا . . 

وقال أو االخطاب فى الحداية : قياس المذهب : أن يأخذه الشفيم من ,بد 
البائم واختاره المصنف ء وقال : هو قياس المذهب . 
“قال الحارثى : وهو الأصح . لأن الأصح » أو الشهور : لزوم المقد فى بيم المقار 
قبل قبضه ؛ وجواز التصرف فيه بنقس المقد والدخول. فى انه به . وأطلقهما فى 
للذهب ء وامستوعب ء والتلخيص . 5 

نص علية من وجوه كثيرة . وهو المذهب . وعليده الأسحماب . وهو من 
مفردات المذهب . شْ 

وقيل : له الشفعة . ذ كره نافلم المفردات . 

فير : مغهوم كلام المصنف : ثبوت الشفعة لكافر عل ىكافر » وسواء كان 
البائع مساما أوكافر] : وهو ميح . وهو المذهمب . وعليه ججاهير الأصداب . وجِزم 
به فى المفنى » والشرح » والزركشى ؛ وغيرهم . وقدمه فى الفروع » وشرم الحارئى 
وغيرهها . 

. قال فى التلخيص : هذا قياس المذهي‎ ٠ 
. وقيل : لا شفعة له إذا كان البائم‎ 
وهو ظاه ر كلام أبى الخطاب فى الهداية . وأطلقهما فى التلخيص » والرعاية:‎ 


ل 


فَايْرَمَ :لو تباي م كافران مخمر » وأخذ الشفيع بذلك : ل ينقض مافعاوه . 





وإن جرى التقابض بين المتبايعين دون الشفيع » وترافعوا إلينا : فلاشفمة له 
على الصحيح من المذهب » كلو تبايعا مخنزير . وعليه أكثر الأححاب . 
وقال أنو اللخطاب : إن تبايعوا مخمر ‏ وقانا هي مال م 3 حكنا لهم بالشفعة . 
وتقدم التنبيه على بعض ذلك قبل قوله « وإن اختلفا فى قدر ادن » . 
قوله ( وَهَلْ تحب التفمة للمُسَارب عل رب امال » أ ورب انا 
عل المضارب فم إشترربه للمضاربة ؟ عَلّ وَجْهَئنَ 4 . 
امسق م نين : 
إحداهما : هل تحب الشفعة للمضارب على رب الال » أم لا ؟ 
مثال ذلك : أن يكون للمضارب شقص فيا تحب فيه الشفعة » ثم يشترى 
من مال المضار بة شقصاً من شركة المضارب . فهل تحب للمضارب شفعة فما اشتراه 
من مال المضار بة ؟ 00 
أطلق المصنف فيه وجبين . وأطلقهما حر 2 ف المداية » والمذهب » 
والمستوعب » والتلخيص . 
واعلم أن فى حل الخلاف طر يقتين للأصحاب . 
إراتما : أنهما جاريين » سواء ظهر ري أم لا ء وسواء قلنااك ك المضارب 
عم ليزوا م لا . وهى طريقة أنى اللخطاب ف الداية » وصاحب المذهب » 
والمستوعب » واللحلاصة » والتلخيص »؛ والمصنف هنا وغيرهم . وقدمها الحارى 
أمرما : لا نجب الشفعة له . وهو الصحيح من المذهب . سححه فى الخلاصة » 


والتصحيح . : واختاره أو الطاب قَّ رءوس 1 لمسائل 6 وأو المعالى ف النهاية . 


واس لد 


والوم الثالى : تحب . خرجه أو الطاب من وجوب الرّكاة عليه فى حصته 

قال المارثى : وهو الأولى . 

قال ان رحب فى اك ابعل خريج أبى االخطاب ع اقيق حالة 
ظهور ال ولابد.. ١‏ 

' الأربى, الثالى . وهى ا بقةَ المصنف » والشارح » والناظم » وجماعة - إن 

م يظورراء دح ف الال أوكان فيه رح - وقلنا : : لاعلكه بالظلبور - فله الأخذ 
بالشفعة . لأن الملك لغيره . فكذا الأخذمته. 2 
00 دإن كاك فيه رح - وقلنا يبماسكه شيو -ففى وجوب الشفعة له وجبان . 
بناء على شراء العامل من هال المضارابة بعد ملكه من الر 2 » على ماسبق “فى 
المضار بة بعد قوله « وليس ارب المال أن يشترى من مال المضار بة شيقاً © . 

وسح هذه الطريقة فى الفروع . وقدم عدم الأخذ.. ذكر ذلك فى باب 
المضار بة : [ْ 

الاك الثائم : هل تحب . الشفعة لوسة الخال على المضارب » فها يشير به 





للمضاربة ؟ ش 
مثاله : أن يشترى المضارب عال المضار بة شقضاً فى شركة ربا المال . 
فأطلق المضنف فيه وحهين . وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » 
والتلخيص وشرح ابن منجا » والخارلى . 
أمرما.: لا يحب الشفعة . وهو الصحيح من المذهب . صمحه أبو اعالى فى 





مهابته 2 وخلاصته 2 والناظم 0 وصاحب التصحيح 2« وغيرم : 
ش قال الحارتى : اختاره القاضى 34 وأو االخطاب : وقدمه ف الذروع . ذكره 2 
المضار بة . ش ش 


والوم, الثالى : نحب فيه الشفعة . اختاره ابنعبدوس فى تذ كرته . 


اووس د 


و بنى المصنف » والشارح » والحارلى » وغيره هذين الوجهين على الروايتين 
ال نال الا ٠‏ 

وتقدم الخلان فى ذلك » وأن الصحيح من المذهب : أنه لابصع »فى باب 

المضار بة . ا 


0 


فوائر 
إصراها : لو بيع شقص من شركة مال المضاربة . فلامامل الأخذ بها إذا كان 
الماك الأخذ . لأن مال المضار بة ملكه . ولا ينفذ 
عفو العافل .. 0" 
ولوكان المقاز لثلاثة » 0 أحدمم اه شريكيه بألف » فاشترى به 
نصف نصيب الثالث . فلا شفعة فيه فى أحد الوجهين . لأن أحدهما مالك المال . 
والآخر عامل فيه . فهما كشر يكين فى مشاع » لانستحق أحدها على الآخر شفعة . 
ذكره فى امغنى » والشرح » والحارتى . 

قلت : وهو الصواب . 
: -.والؤم انرَمر : فيه الشفعة . 

قالوا : ولوباع الثالثك. بقية نصيبه لأجنبى : ثبتت الشفعة يينهم أخاسا 
للمالك اها . وللعامل مثله ٠‏ وال المضار بة خمسها بالسدس الذى له ؛ جعلا 
مال المضاربة كشر يك آخر. 

الثائيم : لو باخ المضارب من مال المضار بة شةصاً فى شركة نفسه : ل يأخذ 
بالشفعة . لأنه متهم . فأشبه الشراء من نفسه ”ذكره للصنف » وغيره . 0 
سات : تثبت الشفمة للسيد على مكاتبه . ذ كه القاضى : والمصنف »ء وغيرهها 
لأن السيد سيد لاملك ماف بده ؛ ولابركيه هذا عاد أن يترى منه . 

وأما العبد المأذون له : فإن كان لادن عليه » فلا شفعة محال لسيده .. وإن 


0 


كان عليه دين . فالشفعة عليه تفبنى على جواز الشراء منه . على ماتقذم فى أواخر 
الحجر . والله أعلم بالصواب . 

وتقدم أخذ المكاتب والعبد المأذون له : بالشفعة قبل قوله « فلن كانا شفيعين 
فالشفعة بيْهما 6 . 

بأب الى حيعق 

امم « الوديمة © عبارة عن توكل لحفظ مال غيره تبرعاً بغير تصرف . قاله 
فى الفائق . 

وقال فى الرعاية الصغرى : وهى عقد تبرع محفظ مال غيره بلا تصرف فيه . 

وقال فى السكبرى : والإيداع توكيل » أو استنابة فى حفظ مال زيد تبرعاً » 

ومعانمها متقار بة . 

ويعتبر لحا أركان الوكالة . وتبطل عبطلاتها . 

ولوعزل نفسه فهى بعده أمانة شرعية : حكها فى بده حم الثوب إذا أطارته 
الرربح إلى داره » يحب رده إلى مالكه . 

وقال القاضى فى موضم من خلافه » فى مسألة الوكالة : الوديعة لا ياحقها 
الفسخ بالقول . و إنما تنفسخ بالرد إلى صاحبها » أو بأن يتعدى المودع فيها . 

قال فى القاعدة الثانية والستين : فإما أن يكون هذا تفريقاً بين فسخ المودع 
والمودع . أو يكون منه اختلافاً فى المسألة . والأول : أشبه . اتتهى . 

وقال فى الرعاية : إن بطل حم الوديعة : بت المال فى يده أمانة . فإن تلف 
قبل المكن من رده : فهدر . وإن تلف بعده : فوجهان . 

وال اننا : يكف القبض . قولاً واحداً وقيل :لا. 

قله (وإن تلت ين كان قال 2-0 ل أ 


الروَاتَين ) . 


سس لس سل 


يعنى .: إذالم يتعد . وهو المذهب . وعليه أ كثر الأصماب . 

قال الحارتى : هذا اختيار أ كثر الأسحماب ٠‏ وصرح ادق آخربن 
أنه أصح . ٠‏ 

قال القاضى : هذا أصح . 

قال الزركشى : هذا المذهب . 

قال فى الكافى : هذا أظهر الروايتين . وجزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه 
ل #4 والترح » وشرح ابن منجا ء والحارنى » وغيرهم . 

والروام المَائَ : يضمن . نص علمها . 


قال الزركثى عب أن يكون محل الزواية : إذا ادعى التلف . أما إن ثبت 
التلف : فإنه ينبغى انتفاء الضمان . رواية واحدة . 

فائرم : لو تلفت مع ماله من غير تفر يط : فلا ضمان عليه . بلا نزاع فى 
اذه رق توائر النص عن الإمام أحمد رحمه الله بذلك . 

وإن تلفت بتعديه . وتفريطه : من بلا خلاف . 

قوله ٠»‏ وَيَلرَمُهُ حفظبًا فى حراز معلا * . 

يعنى : عرفا ٠‏ كالحرز فى السسرقة 1 على ما يأنى إن شاء الله تعالى . هذا إذا 
م يعين له صاحيها حرذاً . ٠‏ 

قوله ( فإن عَيْنَ صَاحيها حرارًاء فََمَلهَا فى دُونه 5 

15 ذا اللذهب مطلقا أعنى : سواء ردها إلى حرزها الذى عينه له أو لا . 
جزم به فى امغنى » والشرح » وشرح الحارثى ٠‏ والحاوى الصغير ؛ وغيرم 
من الأسحاب . 

وقيل : إن ردها إلى حرزها و عينه له » قتلفت :لم يضمن . تانق 
الفروع . 


. . انتهى إلى هنا الحرم من نسخة الصنف‎ )١( 


دهع ب 


قال فى الرعاية الكبرى.: فإن عين رمها حرزاً . فأحرزها ,دونه : ضمن . 
.قلت ٠:‏ و بردها إلى حرزه . اتنهى . 
قوله (وَإِنَ أَحْرَرَهَا بمثلوء أَوْفَوْكَهُ :1" يَعْمَنْ) . 
هذا الصحيح من المذهب . اختاره القاخى » وابن عقيل . وجَزم بهفى 
الوجيز» والكافى » وغيرعها . وقدمه فى الهدابة » والمذهب ؛ والمستوعب فى المسألة 
الأولى ” ش ُ 
وقدمه فيهما فى الفروع ؛ والرعاية الصغرى ؛ والحاوى الصغيرء والفائق . 
وجزم به فى الثانية فى الهداية » والذهب ؛ والمستوعب . 
وقيل : يضمن فنهما» إلا أن يفمله لحاجة . ذ كره الأمدى , وأو حكير ٍ 
وهو رواية فى التبصرة ٠.‏ ْ 
0 قال المصنف : وهو ظاه ركلام الخرق . وهو ظاه ر كلام الإمام أمد رحمه الله 
فى رواية حرب . وجزم به فى المنور . وقدمه فى ار . ْ 
وقيل : يضمن إن أحرزها عثله . ولا يضمن إن أحرزها بأعلى منه . ذ كره 
أو امطاب ؛ وغيره . 
وقال فى الرعاية الكبرى : وهو أقيس . وأطلقون فيهما . 
تفي : قال الحارثي : لا فرق فما ذكر ‏ بين الجعل أو لا فى غير الممين » 
قثن الل إليه . ٠‏ 
. قال فى التلخيص : وأصحابنا لميفرقوا بين تلفهها بسبب النقل » وبين تلفها بغيره . 
وعندى : إذا حصل التلف بسبب النقل كانهدام البيت المنقول إليه : كن . 
قوله (وَإِن معن" إِخراجها أرما لنشيان َه الال فيه 
النّوَى : 1 لضم 4 . 
هذا المذهب . وعليه الأحاب . ولا أعر فيه خلافا . 


ووس لد 


لكن إذا أ رجها فلا تحرزها إلا فى عرد متايا أو فوقة :إن تعدو 

والحالة هذه » ونقل إلى أدنى ‏ فلا مان . ذكره المصنف فى المغنى . و اقتصر عا علية 
الحارثى . لأنه إذن أحفظ : وليس فى الوسع يراه الوم مركا 

قلت : فيعابى مها . 

قوله (وَإِنَ تر كرا فتَلفت : صّمِنَ) . 

هذا المذهب . لأنه يازمه إخراجها . والحالة هذه . 

قال فى الكانى : هذا المذهب . 

قال الحارتى : هذا أصح . 

قال فى الفروع : لزمه إخراجها فى الأصح . 

قال فى الفائق : ضمن فى أصح الوجهين . وحِزم به فى الهداية » والمذهب » 
والمستوعب ء والخلاصة » والرعاية الصغرى ؛ والحاوى الصغير» والوجيز » وغيرهم . 
وقدمه فى الغنى » والشرح » والرعاية الكبرى وغيرم . 

وقيل : لايضمن . لأنه امتثل أمر رمها . 
فائرمٌ : لو تعذر الأمثل والمائل ‏ والخالة هذه فلا ضهان . ذكره المصنف 





فى المغنى . ٠‏ 
قوله ( وَإن أخرجها غير خف : ضمن © 
هذا.المذهب . وعليه أ كثر الأسماب . ٠‏ 


ىا 


قال فى الفروع : و بحرم إخراجها اغير خوف فى الأصح . وجزم به فى الوجيز 
وشرح ال حارنى » وغيرها . وقدمه فى المغنى » والشرح» وغيرها . 

وقيل : لايضمن 00 القاؤى . قاله فى المغنى راشع 

قوله 9 وَإِن قال لم2 رجه ؛ وإ خفت عَلَيها. تأعريعةا عند 


او ١‏ 3 1 لمن »4 


ةعس الس 


وهو المذهب . وعليه جماهير الأسماب . وقطم به أكثرم . منهم صاحب 
الممنى » والشرح » والهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » وشرح 
الحارنى » والوجيز» والفائق » والزركشى » وغيرهم . وقدمه فى الفروع . 

وقيل : إن وافقه أو خالفه ضمن . 

قلت : وهو ضعيف حداً : 

ننس : ظاهر كلامه : أنه لو أخرجها من غير خوف : أنه يضمن . وهو 
يح . صرح به الأصماب . 

قوله (وَإنَ أُوْدعَه بَيَة »قل يفا حتَى مَانَت : صَمِنَ 4 . 

هذا المأهب . وعليه ماهير الأصحاب ١‏ وقطم به كثير منهم . وقدمه فى 
المغنى » والشرح » وشرح الحارنى » والفروع » وغيرهم . ظ 

وقيل : لايضمنها . وهو احتّال فى المغنى . 

قلت : لكن يحرم ترك علفها » ويأنم حتى ولو قال له : لاتعلفها » على 


مأ باق : 
فوائر 

منها : لو أمره بعلفها : لزمه ذلك مطلقا » على الصحيح من المذهب . 

وقيل : لايازمه إلا مع قبولة . وهو احتمال فى المننى . 

ومنها : لو مهاه عن علفها : انتتغى وجوب الغمان بالنسبة إلى حظ الألك . 

وأما بالنسبة إلى المرمة : فلا أثر لنبيه . والوجوب باق يحاله . 

قال فى الحاوى الصغير: ويقوى عندى أنه يضمن . 

ومنها : إنكان إنفاقه عليها بإذن رمه : فلا كلام . وإن تعذر إذنه » فأنفق 
بإذن حك : رجع به . و إن كان بغير إذنه » فإ ن كان مع تعذره » وأشهد على 
الإنفاق :فله الرجوع . ٠‏ 


ةم لس 


قال الحارتى 5 روانة واحدة. حكاه الأمداة . 
إن كان مع إمكان إذن الحاكم 2 و1 يستأذنه 3 بل وى أأر. اضوع فقظط )0 
برجم . على الصحيح من المذهب . ات ل ل ا اد 
الحرر فى باب الرهن » والمنور . ش ْ 
. وقيل جع حرم بهدى المتتخب 8 واختاره ابن عبدوس قى 1 
وصححه المارق ؛ وصاحب الرعأية الصغرى 2 والحاوى: الصغير » والفائق 5 
قات : :وهو الصواب 5 1 
وأطلقهما فى لمارة» والققب (و انع زهي ف .راغلا عالق + والقر ا 
والتلخيص ؛ والرعاءة الكيرى . 
وظاهر الفروع فى باب الرهن : إطلاق اخلاف . 
وقال 6 القاعدة االخامسة والسية المودع على الحيوان ا مستودع 
لوديا للرجوع . فإن تعدر ل : رجم.» ا : : فطر يقتان 1 
ظ إمراتما : أنه على الروايتين فى قضاء الدين وأولى . لأن لاحيوان حرمة فى 
نقفسة وجب تقدعه على قضاء الدين نا نام ٠.‏ وم لى طريقة صاحب المغنى . 





وَالتَامْ لابرجع . قولا واحسداً . وهى طريقّة صاحب الحرر » متابعة 





لأى الخطاب . انتهى . 
وهذه الطريقة : هى المذهب . وهى 5 صاحب التلخيص » والفروع ». 
والوجيز » وغيرهم . 
٠‏ وتقدم حك المسألة فى كلام المصنف فى باب الرهن أيضاً . ٌْ 
ومنها : لوخيف على الثوب الععثُ : وجب عليه نشره . فإن لم يفعل وتلف 
قوله (وَإن ال : اد كبا فىكُعٌك, ق كف جيه : 1 ين ) 


55 الإنصاف 3 


ست لبس لس 


هذا المذهب . وعليه الأصحاب . 

ويتخرج على الوحه المتقدم بالضمان بالإحرا راز فها فوق .الهين عرب الفياد 
هنا :. قإله. الوارتى.. 

قا رول نيا فى بده اليل يقن ». 

وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » واللخلاصة » والمفنى » 

والحادى » والتلخيص » والشرح » والزعايتين ؛ والنظم » والحاوى الصغير» والفائق . 

إعراهما : لايضمن . ش 

قال الحارثي : وهو الأظهر عند القاضى » وابن عقيل . وجزم به فى الوجيز . 

والثالى : يضمن » وهو الصحيح . صححه فى التصحيح . وقدمه فى الكافى . 

قال الحارئي ادن لسرت فى كتاف : وقويه ىق دراك انالف 

وفى التلخيص وجه ثالث : إن تلفت بأَخذ غاصب : لم يضمن . لأن اليد 
بالنسبة إليه أخرز . ظ 

و إن تلفت لنوم أو نسيان : ضمن . لأنها لوكانت فى الكم مر بوطة لما 


ذهبت . 








1 


فوائر 
امرُولى : وكذلاك الك , والخلاف و قال : انركها فى يدك . فتركها فى كه 
قال فى الفروع. .» وغيره . وقال القاضى : اليد أحرز عند المغالبة . و الك اعدعيد 
عدم المغالية . 
فعلى هذا : إن أ فره بتركها فى دمع فشدهاى كه فى غدر حال المغالية : فلا 
ضيان عليه . و إن فعل ذللك عند المغالية : ضمن . 
مر : لو جاءه إلى السوق وأمره تحفظها فى بيته » فتركها عنده إلى مضيه إلى 


نما 
ميؤلة, : صمن ٠.‏ 





ب “ا سيد 


جزم به فى المستوعب » والتلخيضص . وغيرها . وقدمه.ى القروع وغيره . 
قال الحارثي : فقال الأصحاب : يضمن مطلقاً . 
ابرق هين روا لدتسي وهر لوال وال سونال اله 
قال الحارثي : وهذا الصحيح إن شاء الله تعالى . 
قال فى الفروع : وهو الأظهر . 
قلت : وهو الصواب . 
امال : لو دفمها إليه » وأطلق و بعين موضعاً » فتركها مجيبه أو بده » أو 
شَدَها فى كه »أو ترك فى كه قلا بلاشد » أو تركهافى وسطه وثند غلمها 
سراويله : لم يضمن . جزم به فى المغنى » والشرح » وشرح الخارثي . وكذا 
لو شدها على عضده . وهذا المذهب فى ذلك كله . قدمه فى الفروع . 
قال القاضى : إن شدها على عضده من جانب الجيب نا 000 
شدها من الجانب الآخر : ضمن . 
وقال ابن عقيل » فى الفصول : إن اع نل ول الوا 
التى تقول : إن الطرار لايقطع : 
وقال أيضاً : إن تركه فى رأسه » أو غرزه 5-007 رم 
احتمل أنه حرز مثله : 
ارايعم : إذا استودءعه خاتما » وقال : احعله فى اللخنصر . فلسه فى البنصر 
فلا ضمان . 3 كه الأصضحاب : القاضئ » عقيل » وا مضنف » وغيرمم لانن 
أغلظ » فهى أحرز . 
وفيه الوجه ارج امتقدم . 
نكن إن ا كبرب تالاه ته ةك الا شسايت ا ا 
وإن قال : اجمله فى البنصر . لعل فى الحنصر : ضمن . ذكره القاضى » 


وابن عقيل . واقتصر عليه الحارثى أيضاً . 


غ0 اسم 


وإن جعله فى الوسطى » وأمكن إدخاله فى جميعيا : لم يضمن . ذ كره فى 
الكانى . واقتصر عليه الحارئى أيضاً . 

000 

الخاصء : أوقال : احفظبا فى هذا البيت » ولا تدذل أحداً . قاف .وتلفغت 
بحر رن ا سرقة » غير الداخل . فنى الغمان وجهان . 

أرما : لايضمن . اختاره القاضى 





والالى : يضمن . اختاره ابن عقيل » والمصنف . ومال إليه الشارح . 

هه ل ا 0 2 ا 0-3 

قوله ( وَإِنَ دفم الوديمة إلى مَنْ حفط ماله » كرَوجَتهِ » وَعَبْده : 

.وكذا خادمه 4 وهذا اذهب بلار يب 9 ونص عليه : وعليه ماهير الأحماب 
وجزم به فى المغنى » والحرر » والشرح لبر ير 
والتلخيص ء والرعاية » والفروع » والفائق » والحارنى . ونصره » وغيرثم ٠‏ 


وقيل : يضمن . ذ كره ابن أبى مومى . 
قال الحارتى. : وأورده السامرى. عن. ابن ألى فونئ وجهاً . ولم أجده 
ف الإرشاد 3 





فوائر 
منها : ألحق فى الروضة : الولد ونحوه بالزوجة والعبد . 
اق من محفظ ماله : قلا إشكال فى إدخاله » و الا فلا فى اجميع 
حتى الزوجة والعبد والخادم . فلا حاجة إلى الإلحاق . وكذلك قال الحارئى . 
وقوله « إلى من محفظ ماله » كزوحته » وعبده » اعتبار لوجود وصف الحفظ 
اله فيمن ذ كر» على ماتقدم . فإن لم بوجد : ضمن » إذا دفع إليه . وه وكا قال . 


انتهى . 


095 و ست 


ومنها : لو رد الوديعة إلى من جرت العادة بأن محفظ مال المودع - بكسر 

اللذال كارا لسسع رشي فيط 1١‏ بعدن افل علية ْ 
وي انان ان هزس وعنا : 

قال الحارتى : وهو الصحيح . وتقدم نظير ذلك فى العارية . 

ومنها : لو دفعها إلى الشر يك : ضمن ؛كالأجنبى الحض 

ومنها : له الاستعانة بالأجانب فى الخل والنقل . وسقى الدابة وعلفها . ذ كره 
العف ١و‏ » وغيره . واقتصر عليه الحارثى 

وات عا .لاك :من . وَليْسَ للمآلك ا 
مطالية الأَجْنَىَ . دَهَا . وََالَ القاضى :له ذلك 

إذا أودع رو بفتعم اللدال 00 ٠‏ وحاكم فلا خاو : 
فإما أن يكون لعذر ء أو غيره . فإ نكان لعذر : جاز . على الصحيح ولد 
وعليه الأصحاب فى الله . ش 

وقال فى الفروع : و يتوجه مخريح رواية من توكيل الوكيل : له الإيداع بلا 
عذر . وإن كان لغير عذر : م ٠‏ وايضمن . ال 
الأضننات . | ْ 

وقيل : تجوز إبداعها لساك ؛ مع الإقامة 8 المذر. 

وتقدم نر يحه فى :الفروع “فبوأتم : 

فعلى المذهب : إن كان الثانى 3 بالحال : استقر الضمان عليه . وللمالك 
مطالبته » بلا نزاع . و إنكان جاهلا :ل يازمه . ظ 


م 


وقدم المصنف هنا : أنه ليس له مطالبته أى تضمينه . وهو اختيار القاضى 
فى اللخرد » واان عقيل فى الفصول . وقالا : إنه ظاه ركلامه . 
قال فى المذهب » ومسبوك الذهب : ايس للمالك مطالبة الأجنى ؛ على 


حد 07 سب 


المنصوص.. وقدمه فى الهداية » وللدتوعب » والخلاصة , والمغنى » والشرح ٠»‏ 
والفائق . واختاره الشيخ تقى الدين رمه الله . 
قال فى التلخيص : وهو ضعيف . 
وقال القاضى : له ذلك . يعنى مطالبته . 
قال فى المغنى: و يحتمل أن له تضمين الثانى أيضا . لسكن يستقر الضمان على 
الأول وهونوواية فى التعليق الكبيوء وردوين المنائن + وهذا اذهب 
قال فى التعليق : هذا المذهب . واختاره المصنف فى الذنى . 
.قال الشبارح : وهذا القول أقرب إلى الصواب . ٠‏ 
قآل الطارق 6 اخصارء أو اططاب. > وعامة الأصحاب .. وهو الصحييح . 
انتهى . وقدمه فى التلخيص » والخحرر» والفروع . | 
فقال فى الفروع : وإن أودعبها بلا عذر : ضمنا . وقراره عليه . فإن عل 


الثالى فعليه . 
ش ع :' لايضمن الثابى إن حهل . اختاره شيخنا كبن ف وحه . واختاره 
شيخنا . انتهى . 


قوله (وَإِن أَرَادَ سَقرًاء أَوْ خَافَ عَلَمَا عنْدَهُ: رَدّهَا ِل مَالكبام 

وكذا إلى وكيله فى قيضها » إن كان . 

(فإن [' تجذه : حملا مسد إن كن أحقَظ لها ) . 

.مراده : إذا ينهه عن حملها معه . 

اعل أنه إذا أراد سفراً . وكان مالكها غائياً ووكيله . فله السفر بها . إن كان 
أحفظ لا ؛ ول ينيه عن حملها . 

و إن كان حاضراً أو وكيله فى قبضها . فظاه كلام المصنف هنا : أنه لاتحيلها 


لام ل 


قال 5 فى المفنى : و يوق عندى أنه مجى ساف ر جما مع القدزة على مالبكها أو 
نائبه بغير إذن : أنه مفرط عليه الهمان . أ 

قلت : وهو ظاهر كلامه قف 0 2 ا 2 وا مستواعب 2 واللامة 5 
والحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير » والوجيز ء والفائق , وغيره . وهو الضواب 


والوءم الثاني : له السفر بها إن كان أحفظ طا ول ينبه عنها . وهو المذهب ‏ 





نص علية . واختاره القاضى » ؤاءن عقيل . وقدمه فى الفروع » والغنى ؛ والشرح 
ونصراه . 
ريانم 


أمر ضما : اه قوله 2 فإن 1 ؛ نجده عاياتك معه إنكان أحفظ الما « أن لله 0 





بشرطه » ولا يضمن . وهو صحيح وه للقت » وعليه جاهير الأصحاب . 

وقال القاضى فى رءوس المسائل : إذا سافر بها ضمن . 

الاي : ظاه ركلام المصنف : أنه إذا استوى عندهالأمر ران فاطو بع القادة 
والشقر : أنه لاحملها معه . وهو أحد الوجهين . وظاهر النض . 

قلت : وهو ظاهس كلام كثير من الأصحاب . وهو الضوات 

قال فى المبهتج : لا يسافر بها إلا إذا كان الغالب السلامة . 

والوم, الثالى : له حملها . وأطلقهما فى التلخيص » والرغايتين » 0 
وشرح الحارثى » » والفروع » والفائق » والخاوى الصغير . 

فوائر 

منها : جواز السفر بها مشروط ثما إذا لم ينبه عن حملها معه . فإن نهآه امتنع . 
وضمن إن خالف . الاهم إلا أ اد ل أهل افده وشبفوم 
عدو أو غرف أوغر ف : فلا ضمان . 





حم لد 


وهل يحب الضمان بالترك ؟ تقدم نظيره فى كلام للصنف » وأن الصحيح : 
أنه يضمن إذا ترك فمل الأصل , والحلة هذم ٠‏ 0 
. ومنها : لو أودع مسافراً فسافر.مها وتلفت فى السفر : فلا ضمان عليه . 
د اك الطريق عليه , فألق المتاع 00 : فلا ضهان . 
عليه . 
ومنها : له الرجوع بما أنفق عليها بنية الرجوع «ذكره اقاضى . وقدمه في 
الفروع . 
وقال : و يتوحه فيه كنظائره ٠‏ ويلزمه مؤنته . 
وفى مؤنة رد من ص اخلاف فى الانتصار قاله فى القروع . 
“توه 3 إلا دَفمَا إل ل السام ) . 
بنتى إذا خاف عليها يحملها » ول يحد مالسكها ولا وكيله . فالصحيح من 
0 : أنه بتعين عليه دفعها إلى الحا ع إن كدزعله تدعق الت » اليج 
وشرخ الحارثى » والفروع » وغيرهم . : 
قال الحارنى : وعليه الأحماب . 
قال الزركثى : قطم َه الأسسات: 
وقيل : نحوز دفعها إلى ثقة . حكاه الس 3 ادن 0 الحلوانى رواية . 
.قال فى الفائق : ولو خاف عليها : أودعبا حا كا أو أميناً . 
ْ وقيل : لا ودع اي 
قلت : الصواب هنا أن براعى الأصلح فى دفعها إلى الحاكم أو الثقة .فإن 
استوى الأمرالحام . 
. فائرة : الودائع الت جبل ملاكها يجوز ار بدون حا كم . نص عليه 
وكذا إن فة إن فد ولم يطلع على ل : يتصدق مها . ٠‏ نص عليه » وم 
يعتبر حاكا . ش 


ويس لد 


ويحتمل أنه ليس له الصدقة مها إلا إذا تعذر إذن الحاكم . ذكره القاضى . 
وتقدم نظير ذلك فى الغصب » وآخر الرهن . ش 
ويازم الحا 3 قبول الودائع ؛ والخصوب ؛ ودين الغائب » والمال الضائم . 
على الصحيح من المذهب . | [ ٠‏ 
قال فى التلخيص : الأصح اللزوم فى قبول الودبعة » والفصوب ء والدين . 
وقيل : لابلزمه . وأطلقهما فى الرعاية الكبرى » والفروع . . 
قوله (وَإِنَ تمذَرَ ذلك ) 
يمنى إذا تعذر دقمها إلى الما م ( أَوْدَعبَا ثقة ) . 
ش هذا الصحيح من المذهب . ظ 
قال فى الخلاصة » والفروع : دفعها إلى ثقة . فى الأصح ٠‏ وجزم به فى 
الحرر » والوجيز ء والمنور» وغيرهم . وقدمه فى المغنى » والشرح » والتاخيص » 
والرعايتين » والحاوى الصغير : وغيره . واختاره القاضى » وغيره. . 0 
وقيل : لا تودع لغير الجاع : وقطم به أبو االمطاب فى رءوس المسائل . ظ 
:قال القاضى » وابن غقيل : ظاهر كلام الإمام أعمد رجه الله : أنه لا نجحوز 
الدفم إلى غير الحاكم لعذر أو غير عذر . 
نم أولا ذلك على الدفع لغير حاجة » أو مع القدرة على الحا كم ٠‏ 
قال الحارنى : وفيه نظر » بل النص صر يح فى ذلك . وذ كره . 
وقيل : لا تودع مطلقاً . ونقله الأثرم نصا . 
“ذال ف ارعا 18 سفيعة . رهز عام امافلقة و لكايه ء والتتوين 


وقال فى النؤادر : وأطلق الإمام أحمد رحمه الله الإذاع عند غيره ملخوفه عليها - 


وله القاضى على القم لا المسافر . 
>1 





لخم د 


فائرن : 1 من خحضرة الموت ون من أراد را على ماتقدم من أحكامه 





إلافى أخذها ممه . - 
قوله (أَو دعا وغل با ثقة يسَكُنْ تاك الا . 
يعن إذا تعذر دفمها إلى الحا 0 : فهو بامخبرة بين دفمها إلى ثقة » و بين دفنها 
وإغلام ثقة يسكن تلك الدار مها 
قال الحارنى : وقاله القاضى » وابن عقيل » وغيرهما «وتطبواق تت 
وشرح ابن منحا . 
قال فى الفروع : و إن دفنها يمكان وأعل بها ساكفه فسكإيداعه ٠.‏ - 
وقال فى الرعاية الصغرى » والحاوىالصغير» والفائق : ولو دفنها مكان وأعلم 
الساكن » فعلى وجهين . وقيل : إعلامه كإبداعه . اتتهوا . 2 
وأطلتدق سيانيا ]ذا دفتيا وأعلم بها ثقة : وجهين فى المداية » والمذهب 2 
١ 5906‏ 
تنسير. : ظاهر كلام المصسنف وغيره من الأصحاب : أنه إذا تيرم بالوديعة . 
فليس له الدقم إلى غير المودع أو وكيله » سواء قدر علمهما أولا » وسواء الحاكم 
وغيره . وهو كذلك . ونص على المنع من إبداع الغير . واختاره القاضى » وابن 
عقيل » وغيرها . وقدمه المارثى 
وقال فى الكاق ْ إن ل يجد الك دفع إلى الحاكم . واختاره صاحب 
التلخيص . ش 
قوله ون تسَدّى فتهاء فكب الذَابة ل تعبا » ولس الوب 
وَأَخْريمَ ترام لفقب ) أو لشهوة رو 507 أوجَحَدَهَا » 2 
قر جأء أو كْسَرَ ختم- كيسًا) . وكذا لو حَلّه : نمنها . 


إذا تعدى فبها . ففعل ماذ كر غير دحودها : م إقراره مهأ . فالصحيح من 


عدا اقفن ست 


المذهب : أنه يضمنها » وعليه الأصحاب . وحِزم به فى المغنى » والخحرر » والشرح » 
والوجيز» وغيرهم . وقدمه و 0 
وقال فى الفائق : ونقل البغوى ما يدل على ننى الضما 
وقيل : لا يضمن إذا أخرج الدراهم لينفقها » أو لشهوة رؤيتهاء ثم ردها . 
اختاره اءن الزاغونى . 
عنه : لا يضمن إذا كتير 2 ختم كيسها 5 وص : 
فعلى المذهب : لا نعود عمّد الود بعة بغير عقّد متجدد . 
وأما إذا جحدهاء ثم أقر سهاء فالصحيح من المذهب : أنه يضمنها من حيث 
الجلة . حزم به فى الفروع » وغيره . وقدمه فى الفائق » وغيره . وقال : ونقل 
البغوى مايدل على نف الغمان . 
قوله ( أو خلط] »ا لآ تتمين مئه: متها ) 
وهو المذهب . و عليه الأحماب . 
قالفى التلخيص : ومع عدم القييز: : يضمن . رواية واحدة 50 
الور » والشرح » والوجيز » والفائق » وغيره, . وقدمه فى الفروع . 
وقال : ظاهر تقل البغوى : لا يضمن . ولم يتأوله فى النوادر . 
وذ كره الحلوانى ظاه ركلام اللحرق . 
وحزم به فى المنثور عن الإمام أحمد ره الله . 
قال : لأنه خلطه عاله . 
وجزم به فى المميج فى الوكيل كوديعته فى لزعي ' 
قال الحارتى : وعن الإمام أجد. :لا يضمن مخلط النقود . ونقله عبد ا 
اللقوى :. 
فعلى هذه الرواية : لوتلف بعض المختلط بغير عدوان . حمل التلف كله 


من ماله 4 وحعل الباق من الوويعة 5 فص علية : 


لوهم د 


ابم : أو اختاطت الوديعة بغي فعله » ثم ضاع البعض : جعل من مال المودع 
فى ظاه ركلامه . ذ كره الْجد فى شرحه . 
وذ كر القاضى فى الخلاف : أنهما يصيران شر يكين . | 
قال اللْحد : ولا يبعد ‏ على هذا أن يكون الهالك منهما . ذ كره فى القاعدة 
الثانية والمشر 1 
58 ل عتمي 1 يضمن ) . 
هذا الصحيح من ع المذهي . نص عليه ٠‏ وعليه الأسماب . 
| وعنه : يضمن . وحمله اي شما اخلط : 
قوله (وَإِن' أَخَدَ دركياً 7 ده »فصاع السكل :ممه وَحْدَةُ 4: 
هذا الصحيح من المذهب'. نص غليه زه قرعا التعليق » 
والفصول », والمغنى » والكانى ؛ واحرر » والشرح » والوجيز. وغيرهم . 
.. وهو عجيب من الشارح . إذ السكتاب المشروح حكى اللخلاف 00 
المغنى . وتصمحه فى الفروع وغيرة . 
وعنه : يضمن الميع . وأطلقهم فى التلخيص » والفاتق 
وقيل : يضمنه وحده » إن لم يفتح الوديعة . 
وقيل: لايضمن شيئاً 
قوله (وَإِنَ رد بَدَلهُ مُتمِيرًا فَكَذَلكَ ) . 
أن الك فيه كالم فيا إذا رد المأخوذ بعينه . جزم به فى 
82 والفروع ؛ وشرح ابن منحا » وغيرهم . 
لالط واح ف رياتس فأضد ثم رد بدله بلا إذنه . 
قوله ( وَإِنَ كأن عَيْرَ مُتميرَ : صَّمنَ المي 4 . 


ا 


وهو الذهب جز به فى الجرد » والفصول » والتلخيص » وغيررم ٠‏ وقدمه 
فى الفروع 9 و تحتمل أن لا يضمن غير 4 . 
وهو رواية عن الإمام أحجد رجه الله ٠‏ وجزم به القاضى فى التعليق 0 
أن الإمام أحمد نص عليه فى رواية الجاعة . 
وحكى عنه من رواية الأثرم : أنه أنكر القول بتضمين 3 15 8 قال :. 
هو قول سوء . 
وهذا ظاهر كلام الخرق . ٠‏ 
وقطم به ابن أبى مومى » والقاضى أبو الحسين » وأبو الحسن بن بكروس » 
وغيره . واختاره أبو بكر . وقدمه الحارنى فى شرحه . وقال : هو المذهب . 
ومال إليه فى المغنى . وأطلق الروايتين فى الحرر . 
فملى الرواية الثانية : إن لم يدر أيهما ضاع : ضمن . نقله البغوى .وذ كر 
جماعة . واقتصر عليه فى الفروع . 
فائر : لوكان الدرم أو بدله غير متميز» وتلف نصف الال . فقيل: يضمن 
نعف درم : ومحتمل أن لابلزمه شىء . لاحتال بقاء الدرم أو بدله . ولا يحب 
مع الشك . قاله الحارثى . 
نبررات 


نزول : قال الزرك* : إذارد ندل ماهد 2550001 





أمرهقا : لا بازمه 5 مقدار ما أخذ . سواء كان اليدل متميرزاً أو غير متمير ٠.‏ 

وهذا مقتضى كلام الحرق . و به قطم القضى فى التعليق .. وذ كر أن الإمام 
أحهد ‏ رمه الله نص عليه فى رواية الجاعة . 

وأنسكر فى رواية الأئرم على من «قول بتضمين الجيع . 

والطربى, الثالى : إن تميز البدل ضمن قدر ما أخذ فقط » وإن ل يتميز: 





فعكى روايتين . وهى طريقة الصنف ف الغنى » والكافى » والجد .. 

والطربى الثالتُ : فى المسألة روايتان ينا . وه ظاهر كلام أبى. امطاب » 
فى الحداية . 

و الططربى,الررابسع : إن تميز البدل : فعلى روايتين » وإن 1 يتميز : ضمن . 
رواية واحدة . قلله فى التلتخيص ا 

ويقرب من هكلام المصنف ف المقنم » وكلام القاضى على ماحكاه فى الغنى . 

و بالججلة : هذه الطريقة » و إنكانت حسنة : لسكنها مخالقة لتصوص الإمام 
أهد رةه اله ٠‏ انتهى.. 

الثائى : شرط القاضى فى الجرد » وابن عقيل » وأ الخطاب وأو الفرج 
الشيرازى » » والمصنف » والغْجد » والشارح ؛ وجماعة : أن تسكو' ن الدراهم ونحوها 
غير مختومة » ولا مشدودة . فلوكانت كذلك . خل الشد » أو فك الثم : ضين 
ايع . قولا واحداً . 

قال القاضى فى التعليق : هو قياس قول الأصحاب ٠»‏ مما إذا فتتح قفصاً عن 
طائن » فطار . وقاله أبو االحطاب فى رءوس المسائل . 
قال الحارتى : ولا يصح هذا القياس . لأن الفتح عن الطائر إضاعة له.. فهو 
كل الزق . ظ 

وتقل مهنا : أنه لايضمن إلا ما أخذ . 

قال فى التلخيص : و البغوى عن الإمام أحمد رمه الله : مايدل.على ذلك 

وينببى على ذلك : .لو خرق السكيس . فإنكان من فوق الشد : لم يضمن 
إلا الخرق . وإ نكان من تحت الشد : ضمن الجيع » على المشهور عندالأسحاب . 
قاله الزركشى . ٠‏ 

الثالثُ : قوة كلام الصنف » وغيره : :قتضى أنه لايضمن بمحرد نية التعدى . 
بل انفد من فعلى ؛ أو قول . وهو يح . وهو المقطوع به عند الأصحاب . 


- وعم ل 


وقال:القاضى » وقد قيل : إنه يضمن بالنية . لاقترانها بالإمسالك . وهو فعل 
كلتقط نوى القلك فى أحد الرجهين . 

وفى الترغيب » قال الحارنى : وحكى القاضى فى تعليقه : وجهاً بالضمان . 

قال الزركثى : وقد ينببى على هذا الوجه . على أن الذى لاب اخذ بهو الهم . 
أما العزم : فيؤاخذ به على أحد القولين . اتتبى 

وتأق مسألة للقطة فى بابها . عند د « ومن ن أمن نقسه عليها » 

قوله (وَإِن أودعة صَى وَدسَة : ممما وَ1' يرا إل إلا بالسشليم, 
إل وليه . 

إنكان الصبى غير مميز : فالمسي كا قال المصدف . 

وكذا إن كان مميراً » ولم يكن مأذوناً له. 

وإنكان مأذوناً له : صح إبداعه فيا أذن له بالتصرف فيه.. قاله الصنف » 
والشارح . 

فائرمَ : لوأخذ الوديعة من الصبى تخليصاً لما من الحلاك , على وجه الحسبة . 

ققال فى التلخيص : تمل أن لايضمن »كالملك الضائم إذا حفظه لصاحيه . 
وهو الأصح . ويحتمل أن يضمن . لأنه لا ولاية له عليه . 

قال : وهكذا مرج إذا أخذ امال من الغاصب تخليصً , ليرده إلى مالكه . 
ابي 

واقتصر الحارثى على حكاية كلامه . وقدم ما صتحه فى التلخيص ف الرعاية 
وقطم به فى السكافى . 

قوله (وَإِنَ أَوْد ع المبى وَديعَةٌ » فتَلقَتْ بتقررطه: (* يضمن . 
وَكدَكَ الثُوة) . 


5-52 0 


. وهذا الصحيح من المذهب . جزم به فى المغنى » والشرح ‏ والتلخيص » 
والوجيز » والفائق » وشرح الحارتى » وغيرهم . ١‏ 
وفية وجه آآخر : أنه يضمن . وأطلقيما فى الفروع فى أول باب الجر . 
. قوله ل( ون أنلفباً؛ ] يَسْمَن ) . 
هذا الذهب . وعليه أ كثر الأسحماب . 
قال ف 1 الهداية » والمستوعب ء والتلخيص : وقال غير القاضى من أحابنا : 
لأريضمن ٠:‏ 
قا ل : قال ان حامد : هذا قياس الدع . وإليه صار القاضى آخراً 
وذكره ولده أبو الحسين » ولم يذ كر القاضى فى رؤوس المسائل سوا 
وكذا قال القاضى أبو الحسين » وأبو الحسن بن بكروس : 
قال ابن عقيل : وهو أصح عندى . وقدمه فى الخلاصة . 
وقال القاضى : يضمن . اختاره المصنف » و الشارح : ظ 
قال ارت : واختاره أبو على بن شهاب » ول بورد الشريقان أنو جعفر ' 
داذبدي وأنو المواهب الحسين بن مد العكبرى والقاسم بن الحسن ن الحداد : 
ه . انتهى . وصفحه الناظم . 
00 المذهب » على ما اصطلحنتاه . | 
وأطلقهما فى المذهب » ومسبوك الذهب » والزعايتين » والماوى الضغيرء 
والحرر » والفروع . 
فار : الجنون كالصيى . وكذا السفيهء عند الصنف» والشارح » وجماعة . 





ففيه لكلاف . 
وقيل : إتلافه موجب للضمان كالرشيد . وقطم به القاضى فى الجرد 
وصاحب التلخيص . ش 


سس لاسا سلس 


قال الخار رف : : والحاقه بالرشيد أقر 


فأت :و هم و الو اب 5 


© لع سر 
000 


قوله ( وَإنَ أُودَعَ عَبِدَا وَديسَة » فاتلقبا ده 

هذا المذهمب حجن حو ادا راجياو العا وري باينا 
وقدمه فى المستوعب » والتلخيص . كردن 

. قال الحارئى : وبه قال ال كثرون من الأسحاب : أبو امطاب » وابن عقيل 
وأبو ام عفر » والزيدى - وابن بكروس » والسامرى ظ 
وصاحب التلخيص ١١‏ 

والوص الثالى : 00 ذمته . وأطلقهما فى المغنى ‏ والحرر » والشرح » 
والفروع .0 ظ 0" 
ولنا وجه فى المذهب ‏ ذ كره القاضى فى الحرد ٠‏ وغيره ‏ عدم الضمان 
مطقا, #2 ريجاً من مثله فى الصبى ورذه كار 


تير : قيل إن الوجمين اللذين فى العبد : مبنيان على الوجيين فى الصى .. 
فر قول السزلت » والشارح» والقاضى » وصاحب الفائق . ورده الحارنى . ظ 

وقال فى المستوعب » والتاخيص : و يضمن . ويكون 2 رقبته . سوا كان 
عورا غله: رامدو 0 ٠‏ 

قال الحارتى : ص به غير 0 . وهو مقتضى إطلاق 52 35 ' 
الجناية على النفس . انتهى . 

وه د فى الهداية » والمذهب ؛ والخلاصة » وغيريم . 

فائرق : المديرء والكاتي » والمملق عتقه على صفة » وأم الولد. : كالقن 
فها تقدم . قاله لحار » وغيره . 1 

قوله (وَالوع أمينة. َالَو وله فمابدعِيه من رد وتلق ) 


؟؟» ‏ الإتصافك - - 


لإ سس 


يعنى 1 مم > عينه . هذا المذهب بويت وعليه ماهير الأمينات : وقطم 
به كثير مهم . وجزم به فى الوجيز» وغيره . وقدمه فى 0 
قال' فى التلخيص » وغيره : هذا المذهب . ْ 
:.. وعنه : إن دفعها المودع ‏ يكسر الدال ‏ إلى المودع - بفتح الدال ‏ ببينة : 
م تقبل دعوى الرد إلا ببينة . نص عليه فى رواية أبى طالب » وابن منصور .. 
...قال الحارتى : وهذا ماقاله ابن أبى موسىفى الإرشاد . 
وخرجها ابن عقيل على أن الإشهاد على دفع الحقوق الثابتة بالبينة واجب . 
فيكون تركه تفريطا . فيحب فيه الضمان . ش 
. وقيل : لايحتاج إلى يمين مع دعوى التلف . 
قال الحارئى : المذهب لاتحلف مدعى الرد والتاف » 5 
0 وتأى المسألة قريب بأتم من هذا . 
تن : محل هذا إذالم يتعرض لذكر سبب التلف ٠‏ فإن تعرض لذكر سبب 
لك دن القودا لخاد سرد اران ارد اا ا 
الأشحات . 0 ظ 0 
وإن أبدى سبباً ظاهراً ‏ من حريق معزل أو غرقه » أو هجوم غارة ونحو 
ذلك فالصحيح من المذهب : أنه لايقبل قوله إلا ببينة بوجود ذلك السبب فى 
تلك الناحية . وعليه ججاهير الأصحاب . منهم ابن أبى موسى » والقاضى » وابن 
عقيل » والمصنف فى الكافى» وصاحب التلخيص ء والحررء والرعايتين » والحاوى. 
الصغير » وغيرهم . وفى كلام الإمام أحجد رحمه الله مايشعر به . 
قال فى التلخيص » وغيره : و يكف فى ثبوت السبب الاستفاضة . وقأله فى 
الر عاتن ودار الممن 
وقال فى المغنى » وجماعة من الأسعاب : يقبل قوله أيضاً . 
وتقدم نظير ذلك فى الوكالة . 


حب ,708 لست 


فرق : لومنع المودع - يفتح الدال - عصاحب الوديعة منها » أو مطله بلا 
عدر ء ثم ادعى تلق : لم يقبل إلا ببينة . ملخروجه .بذلك عن الأمانة: 
قوله (وَأَذنَ فى فسا إل إنسَاوع. - 

٠‏ يعنى إذا قال المودع ‏ بفتح الدال ‏ للمودع : أذنت لى فى دفعها إلى فلان 
قدفستها . فأنكر الإذن . فالقول قول الودع - يتح الدال - - على 0 0 
المذهب .كا قال المصنف . ونص عليه تى روابة ابن منصور؛ 22 ' 

وقطع نه فى الداية » والمذهب» ومسبوك الذهب » والمستوعب » واللخلاصة » 
واللغنى » والتلخيص »ء والشرح » والحرر» والفائق . والوجيز» م . وقدمه فى 
الفروع . 5 

وهو من مفردات المذهب . 

وقيل : لايقبل قوله . 

قال الحارتى : وهو قوق . 

وقيل : ذلك كوكالة فى قضاء دين . 

ولا يازم المدعى عليه للمالك غير المين » مالم يقر بالقبض . 

وذكر الأزجى : إن ادعى الرد إلى رسول موكل ومووع . فأنكر الموكل : 
ضمن . لتعلق الدفم بثالث . ويحتمل لا. 0 0 

وإن أقرء وقال : قَصَّرت لترك الإشهاد : احتمل وجبين . 

قال : واتفق الأسماب أنه لو وكله بقضاء دينه » فقضاه فى غيبته » وترك 
الإشهاد : ضمن . لأن مبنى الدين على الغمان . و محتمل إن أمكنه لبا فك 
صمن . أنتهى . 

. قال فى الفروع : كذا قال . 


لام عساب 


فاثرثان, 0001 
إمبراثما : لوادعى الأداء إلى وارث الك لم يقبل إلاببيئة . قاله في التلخيص » 
واتضر عليه الار فى . وكذا دعوى الأداء إلى الحاكم . 
التائيم : أو ادعى الأداء على يد عبده » أوزوجته » أو خازنه : فكدعوى 
الأداء 55 5 ظ 
قوله (وَمَا يدعَى عَليْهِ ين خيأنة أو تفرريط) 
.يغنى : القول قوله . وهذا بلا تزاع . 0 
فائرم : هل يحلف مدعى الرد والتاف » والإذن فى الدفم إلى الغير» ومنكر 
الجناية والتفر يط » ومحو ذلك ؟ 
قال الحارتى : المذهب لاتحلف إلا أن يكون متهما . نص عليه من وجوه 
كثيرة . وكذا قال الحرق » وابن أبى موسى فى الوكيل . - 
وأطلق المصنئف فى كتابيه » وكثير من الأصحماب : وجوب التحلف . 
قال : ولا أعامه عن الإمام أحمد رحمه الله نضا ولا إعاء . انتهى . 
واللذهب عند أ كثر الأسماب المتأخر بن : ما قاله المصنف وغيره ٠.‏ 
وتقدم. التنبيه على بعضه قر ا ا ظ ٠‏ 
قوله ( وَإِنَ قال :م يُودعنى »م أقريبا ٠‏ أوبتت يبيئة . فَادعَى. 
لد أو الَف ؛ ل" ,قبل . وإن أَكامَ بذاك يبن ) . 
نض عليه . مراده : إِذا ادعى الرد أو التلف قبل حججوده © بأن يدعن عليه 
الوذيعة نوم ابججعة فينكرها . ثم يقر » أو تقوم بينة بها : فيقيم شة اننا اللخ 
أو ردها يوم الخيس » أو قبله مثلا . فالمذهب فى هذا : كا قال المصنف » من أنه . 
لايقبل قوله ولا بينته . نص عليه . وجزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى ارر» 


والفروع » وغيرما » والرعايتين » والحاوى الصغير» وغيرمم . . 


لوعن ل 


ويحتملآن تقيل بينته . 
قال الحارثى : وهو المنصوص من رواية أبى طالب . وهو المق 
وقال : وهذا المذهب عندى . وأطلقهها فى المغنى » والششرح . 
وأما إن ادعى الرد أو التلف بعد ححوده بها » بأن يدعى .عليه يوم الجعة 

فينكر ) ْم يقر وتقوم البيئة به فيقي بينته يتلفبا أو ردها يوم الست » أو بعذه 
مثلا”. فبذا تقبل فيه البينه بالرد .قولا واحداً . 0 

وتقبل فى التلف على الصحيح من الماهب . جزم فى الحرر» والوجيز. 

٠‏ قال فى الفروع : والأصح وتسمع بتلف . ظ 

وقيل : لاتقبل . وهو ظاهر كلام المصنف هناء وأبى اللخطاب » والسامرى.» 
وصاحب التلخيص » والمنتخب » والزركشى » وخماعة . عن أطلقوا. . 

قلث : وهو الصواب , : 

واقتصر فى الحرر على قبول قوله إذا ادعى ردأ متأخراً ْ 

فظاهره : أنه إذا ادعى تلفاً متأخراً : : لايقبل 32 قال فى 556 ؛ 
والحاوى الصغير» والمنور . وصرح به فى دي طروي ا ان عبدوس . 

فائرنانه 

إمراهها : لو شهدت ببنة بالتلف أو الرد » ول ' تعين : هل ذلك قبل جحوده 
أوهده؟ واعبيك الأمر بن : لم يسقط الضمان 

قات : و محتمل السقوط . لأنه الأصل . 

كوه .نم ادعى ظن بقائها» ثم عل تله . أوالدعى الرد 
إلى جا »فأنمكرة ورثته . فهل يقبل قوله ؟ فيه وجهان . وأطلقهما فى الفروع . 
وأطلقهما فى الأولى فى الرعاية الكبرى . 

أعرانها : لا يقبل قوله فى المسألة الأولى . 


صلسصسصسصس ص 


موس لد 


وقدمه فى المغنى عند قول الحرق « و إذا قال : عندى عشرة دراهم د 
ودبعة » . ٠‏ ش 00 
وقدمه الشارح فى باب ما إذا 8 بإقراره مايغيره . وهو ظاهر كلام ابن 
رزين فى شرحه ١ ٠.٠.‏ 

3 00 القاضنى : يقبل.قوله . لأن الإمام أحمد رحمه الله قال فى رواية ابن 
منصور ‏ إذا قال : لك عندى وديعة دفعتها إليك : صدق . انمى 

.قلت : وهذا الصواب. 

وأما إذا ادعى الرد | رو ليع را 
كا لوكان حياً . 

م وجدتهفى اعاية لبكوى قل بأن لبتل | إلا ببيئة . 

قوله ( وَإِنَ قال : مَالكَ عندى ل : قبل قو َل فى اللّدّ 50 
أبلا راع . 

0 وقع التلف بعد الجحود وعس لقان ال ير 
فيشبه الفاصب ١‏ ذ كره الشارح . واقتضر عليه الحارثى . 

وقال : والإطلاق هنا مول عليه . 

.. . وقال الزركثى : يقبل قوله فى الرد والتلف . 

ولا فرق بين قبل الجحود و بعده » على ظاهر إطلاق جماعة . 

وقال القاضى فى المْجرد » وقد قيل : إن شهدت البينة بالتاف بعد الجحود : 
فعليه الضمان . و إن فمدحيات ب اسان . 1 
قوله (فإن مات الود مادَعَى وارئه 5 : [' يقبل إلا بين » . 
بلا بزاع . 0 
وكذا حك دعوى المتقط » ومن أطارت الربح إلى داره ثو با : الردّ إلى المالك . 


سوس لب 


قال ف القواعد :“و يتوه قبول دعواء فى .جالة: لايضمن فبها بالتلنم . لأنه 
مؤيمن شرعاً فى هذه الحالة . . ' ٠‏ 
ولو ادعى الوارث أن مورثه 0000 5 إل ببيئة عند الأحماب . 
1 قال الحارتى : وقد تحرج لنا قول بالقبول من أحد الوجهين » فيا إذاكان 
عنده وديعة فى حياته لم توجد بعينها ء ولا بعل بقاءها . لأن الأصل سم لصيل 
فى يد الوارث بكذلك مالو ادعى التلف فى يد مورثه . انتهى . 
قال فى القاعدة الرابعة والأربعين :ولا حاجة إلى التخرريج إذن الأن الضمان 
على هذا الوجه منتف ‏ سواء ادعى الوارث الرد أو التاف أو يدع شي ” . 
قوله ( وَإِنَ تلفت عند الآارث قبل إشكان رَدمًا 0 تضمنما) 
بلاتزاع ل( وَبعدة سنا فى أحد الوجبان » ٠‏ 
وهو المذهي . صمحة ف التصحيح » والنضم ؛ وشرح الحارلى .+ 
قال فى القاعدة:الثالئة والأر بعين : والمثهور الضمان . وجزم به فى الحداية » 
والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والحادى , والوجيز» وغيرهم . وقدمه فى 
التلخيص . وال : ذكره أكثر الأصحاب . وقدمه فى الرعاية الصغرى » 
والحاوى الصغير 
والوعم الثالى : لابضمنها . 
قال اطارى : وهذا لا أعل أحدا ذ كره إلا الصنف . 
قات : قد أشار إليه فى التلخيض. وغيره . : 
وأطلةهما فى المغنى » والشرح. » وشرح الحارتى ؛ وابن منجا :» والرعاية 
ا 
وقيل : لا 00 56 صاحبها . 7 به فى الررء وذ 2 
ابن عيدوس .. 


. من هنا خرم فى نسخة الصف قدر ورقتين‎ )١( 


اعم ل 


وقال فى الرعاية الصغرى : وهو أولى . وأطلتهن فى الفروع » والفائق . 
فائرةٌ : إذا حصل فى يده أمانة بدون رضى صاحبها : وجبت البادرة إلى 
5 مع الم بصاخبها والسكن منه . ودخل فى ذلك الاقطة . 
وكذا الودبعة ؛ والمضاربة . والرهن ؛ ونحوها : إذا مات المؤتمن وانتقلت 
إلى وارنه . 
وكذا لو أظارت اليج ويا الك :داز للغرف. 
ّ ثم إن كثيرً من الأصماب قالوا هنا : الواجب الرد . 
ظ 0 كثير منهم بأن الواجب أحد شيئين : إما الردء أو الإعلام .يا فى 
الممتوعن ؛ والمغنى » واحرر » والشرح . وذ كر تحوه ابن غقيل . وهو مراد غيرهم . 
ثم إن الثوب : هل محصل فى يده » لسقوطه فى داره من غير إمساك أولا ؟ . 
قال القاضى : لا محصل فى يده بذلك . وخالف ابن عقيل ٠‏ . 
. .: واكلاف هنا منزل على الخلاف فيا إذا حصل فى أرضه من المباعات : هل 
علكها يذلك أم لا ؟ على ماتقدم فى كتاب البيع 
وكذا الأمانات إذا فسخها المالك . كالوديعة » والوكالة » والشركة » 
والمضار به : يحب الرد على الفور ازوال الاثثهان . صرح به 3 فى خلافه . 
السو د ْ 
وظاه كلامه : أنه جب فمل ارد . 
وعلى قياس ذللت : الرهن بعد استيفاء الدين » والعين المؤّحِرةَ بعد أنقضاء الماة . 
:وذ كر طائفة من الأصحاب فى العين المؤجرة : لا يحب على المستأخر فمل 
الرد . ومنهم من ذ كر فى الرهن كذلك . 
ذ كر معنى ذلك ف القاعدة الثانية والأر بعين . 
وأما إذا مات المودع ٠‏ ولم يبين الوديعة » ول تعلم : فهى دين فى نركته . 
تقدم ذلك فى كلام الصنف » فى أواخر المضارية . 


مدق 78ت 


ذائرمَ ملم : تثدثتالوديعة بإقرار اميت ء أو ورثته ء أو يينتة . 
وإن وحد خط موروثه « لفلان ليه هذا لفلان 

عمل به وجوبا . على الصحيح من المذهب . 

قال فى الفروع : و يعمل به على الأصح . 

قال الحارتى : هذا المذهب . نص عليه من رواية إسحاق بن إبر بن إبراهم قْ 
الوصية . ونصره » ورد غيره . 

قال عله فى أ لون عد ر ولق ان اوتنا وقنقة ا 
المستوعب » والتلخيص . وهو الذى ذ كره القاضى فى الخلاف . د 

وقيل :لا يعمل به . ويكون تركة . ظ 

اختاره القاضى فى الجرد » وابن عقيل » الع . وقدمة 0 و اتضرره 
وحزم به فى الحاوى الصغير » والنظلم. . 

وإن وحجد خطه بدين له على 0 : حلف الوارث » ودفم إليه . قطم به فى 
المغنى ء والشرح ء والفروع؛ وشرح المارنى » و إعلام الموقمين 

وإن وجد خطه بدين عليه . فقيل : لا يعمل به » ويكون تركة مقسومة . 

اخقاره القاضى فى الجرد » وجزم به فى الفصول ؛ والمذهب . وقدمه فى 
المخنى » والشرح 

وقيل : يعمل به » ويدفم إلى من هو مكتوب بإسمه , 

قال القاضى أبو الحسين : المذهب وجوب الدفم إلى من هو م 
أوعا إليه : وحم به فى المستوعب . 

وهو الذى ذ كره القاضى فى الخلاف : هو ظاهس ماقطم به فى إعلام الموقمين . 
وقدمه فى التلخيص . وحه فى النظم . وهو المذهب عند الحارتى . فإنه قال : 
والكتابة بالدبون عليه كالكتابة بالوديعة كا قدمنا . حكاه غير واحد . منهم 


السامرى 3 وضاحب التلعييصس : انتهى 


لاعس لس 


وتقدم كلامه فى المبألة الأولى. . وأطلقهما فى الفروع » والرعاية  ..‏ 
قوله (وَن اذى الوديعة اثتآن 00 ها ب] لأحَدها : فى ل مع 
7 بلا زاع أعامه . 
سكن قال الحارثى : وهذا اللفظ ليس على ظاهره . من جبة أنه مشعر بأن 
كال الاستحقاق يتوقف على الهين . وهى إنسا تفيد الاستحقاق حال ردها على 
ظ المدعى عند من قال ل به أو حال تمذر كال اليئة » وما 3 ن فيه ليس واحداً من 
الأمرين . ٠‏ | 
لابقال : المودّع شاهد » ولوكان كذلك لاعتيرت له العدالة » وصيغة الشبادة . 
والأمس مخلافه ٠‏ فتعين و على حلفه للمدعي ١‏ | ظ ٠‏ 
قوله (وَيَمْلف” لودع - بفتم الدال ني 
على. الصحيح من المذهب . جزم به هناف الْغنى 4 والشرح . وشرح 
الحارنى » والرعاية » والوجيز » والفائق » وغيرهم ... ' 
. :قال فى الحررء والفر 3 : حلف فى ابد 3 1 3 3 الدعاوى . 
وقيل : لا يازمه بمين 
فعلى المذهب : إن 52 ٠‏ بلا نزاع . 
ظ فاشتان 0000 
إعر رشنا : رح لد 5 الاقتراع : أنها للمقروع 1 فقال الإمام أحمد 
رجه اله : قد مضى الحكى . أى لا تمزع من القارع : و القيمة للمقروع : 
الاي : لو دفم الوديعة إلى من يظنه صاحبها .. ثم تبين خطؤه : ضمنها 
لتفر يطه ٠‏ صر به القاضى . 
وخرج فى القواعد وحبأ بعدم الغمان عليه . و إنما هو على المتلف وحده . 


سس الاي لس 


قوله (وَإنَ أ يا تَساضيَ نا وَيَخْلفُْ كل ا 

بلا نزاع أعلمه . 
فإن نكل فمليه نذل نصفها لكل واحد منهما . و يازم كل واجد منهما 
الحلف لصاحبه كا تقدم . ٍ 
ولميذ كرم المصئف . :وكآنه ١كتتى‏ بالأول..' ا 

قوله ( فإن قآلَ :لا أغرف صَاحَأ : حلف أنه لا 0 

,بعنى كينا واحدة . 1 

إذ أقر مها لأحده , وقال 59 عينه , ٠‏ 0 

فلا مخلو : إما أن يصدقاه أولا . فإن صدقاه فلايمين عليه إلا اختلاف . 
58 التسلى لأحدها بالقرعة مع عينه . ذ كره فى التلخيص . واقتصر عليه 
الحارتى فال : هو الذهب . ونصوص أحمد تقتضيه . 
وإنلم يصدقاه . فلا مخاو : : إما أن يكذبا» أو بسكي فإن م عد : قبل 
قوله بغير مين ٠.‏ 0 

5 ه غير واحد منهم : أب امطاب » وأبو الحسين » والشريف أبو جعفر ء 
واقتصر عليه الحارتى . 

وذ كر عن الشافمية وجهاً آخز .و 

قال الحارئى : وهذا عحرده جل لاسي عر 

لوجوب المين . اتنهئى . 

: ثم قال القاضى » وغيره : يقرع بين التداعيين . فن أصابته القرعة ا 
ا : | 

وإن كدان حلت أنة لايعلم يا قال المصنف . 

.قال الحارتى : وهو قول القاضى ومن. بعده من الأحماب 00 

وتقدم أن المذهب : لابمين على مدعى التلف ومتكر الجناية والتفر يط ووه » 


برخ © امس 


إلا أن يكون متهماً . وهذا كذلك . فلا يمين على المذهب ٠‏ نظراً إلى أن الماك 
الله 

7 القول بالحلف : محلفب عيناً واحدة . على الصضحيح من المذهب . وعليه 
الأصعات: ا 
وقال الحارثى : خلاقاً لأبى حنيفة . لتغابر المقين . كا إنكازر أصل 
الإيداع : قال : وهذا قوى . انمى 

و إذا محررهذاء فيقرع يينهما . فن قرع صاحبه حلف وأخذ م قال المصنف » 
ونص عليه فى أصل المسألة من وجوه كثيرة . 

إن نكل المودّع عن الهين . ققال فى الجزد : يقغى عليه بالتكول . 
فيازمه الماكم بالإقرار لأحدهما . 

فإن أبى » فقياس المذهب : يقرع بينهما . ولم يذ كر غرما . 

وقال فى التلخيص : يقوى عندى أن من جملة القضايا لنكول غرم القيمة 
فيغرم القيمة . 

قال الحارئى : : وكذا قال غيره . وجزم به فالفائق » والزركثى . 

فملى هذا : يؤخذ بالقيمة مع العين . فيقترعان علمها أو يتفقان . 

هذه طريقة صاحب ار » وجماعة . وقدمها الحارثى » وقال : فىكلام المحرر 
مايقتضى ا الاققراع على العين . فن أخذها بالقيمة تعينت القيمة للآخر . قال : وهو 
أولى . لأن كلا منهما يستحق مابدعيه فى هذه الخالة » أو بدله عند التمذر . والتعذر 
لايتحقق بدو نالأخذ . فتمين الاقتراع . اننهى . 
قال فى التلخيص : وكذلك إذا قال « أعر المستحق » ولا أحلفت »6 
ونا -0-0 بأنم من هذا فى باب الدعاوى والبينات . فى 0 الثااث إن 
شاء اله تعالى . : 


لاعس د 


٠‏ فار : إذا قامت البينة بالعمين لأخذ القمية : سامت إليه . وردت القيمة إلى 





المودع » ولا شىء للقارع . 
قوله ل وَإنَ أَودَعه اثنآن مكيلا » أ م موزَو ) . فطلب أَحَدُ 
أصيبه : سم ليه 4 . 
مرأذه : إذا كان ينقسم ٠‏ وهو معق قول بسض الأصماب « لابنقص بتفرقة 0 
وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به فى الهداية » والمذهب» 
ومسبوك الذهب » والمستوعب » واللخلاصة » والتلخيص » والبلغة » والوجيز 
وغيرهم . وقدمه فى الفروع » والرعايتين » والحاوى الصغير» وشرح الحارنى ‏ وغيرهم . 
وقيل : لايلزمه الدفم إلا بإذن شر يكه أوالما 0 . اختاره القاضى » والنام . 
وكذا لحك لوكان الشر يك حاضراً » _- من المطالبة بنصيبه والإذن فى 


التسلبم إلى صاحبه . 
قوله( 5 غصبت الوّدسة قا 00 له بها عل 
وَجْمَيِنَ ) . 


وأطلقهما ف المذهب 3 والمغنى والشرح » والفائق والحاوى الصغير : 
أعرتما : له المطالبة مها . وهو المذهب . اختاره أو الطاب فى الهداية .. 





وصمحه فى التصحيح » والنظم . وجزم به فى الوجيز . وقدمه فىالفروع » والرعايتين . 
والومم التالبى : ليس له ذلك . اختاره القاضى . وححه فى البلغة . وقدمه فى 

التو عب » والخلاصة » والتلخيص . ومال إليه الحارتى . 

فور 
إغراها »جه للشارب:. والرجين » والمسشاغر فى الطالة ء قفوي 

ما بأيديهم ‏ حم المودع . قاله أ كثر الأصحاب . وقدم فى الخلاصة أنه ليس له . 


ع ون” ل 


المطالبة ف الوديعة - وحرم بالجواز فى مر 2 ين ايها جر . ومال إليه الخارنى . 
وقال المصنف فى المضارب : لابازمه المطالبة مع حضور رب الال . 
7 الثائيم : لوأ كره على دفم الوديعة لغير ربها : 1 يضمن :. أقاله الأصحاب . 
ااا ظ 





قلت : منهم القاضى فى الجرد » وابن عقيل فى الفصول ؛ والمصنف فى لنى 


5 0 0 وال 0 6 0 


وق الفتاوى الرجبيات عن نأب ا الخطاب » 0 عقيل : الضمان مطلقا . لأنه 


افتذى به ضرره . ش 

وعن ابن الزاغولى : إن أ كره على السام بالنهديد والوعيد : فعليه الضمان 
ولا إثم . وإن ناله المذاب فلا إثم ولاضمان . ذ كره فى القاعدة السابعة والمشر ين . 

وإن صادره السلطان : لم يضمن على الصحيح من المذهب . اخقاره 

أبو اتططاب . وقدمه فى الفروع .22000070 . 

وقال أو الوفاء : يضمن إن فرط . ْ 

وإن أخذها منه قهراً :لم يضمن عند أبى الطاب : وقطم به فى التلخيص » 
والفانق . 

وعند أبى الوفاء : إن ظن أخذها منه بإقرارهكان دالا » و يضمن . 

وقال القاضى فى اللخلاف » وأو امطاب فى الانتصار: يضمن الال ب بالدلالة . 
وهو المودع . 


وف فتاوى ابن الزاغوى : من صادره سلطان 4 ونادى مهديك من عنذه 


وديعة فل حملها » إن لم يعينه » أو عينه وتهدده ول ينله : أثم وضمن » و إلا فلا . 


ا 


. .قال المارتى » و إذا قيل : التوعد ليس إكراهاً . فتوعده السلطان حتى سل .. 


0 1” سس 


واب أبى اللحطاب » وابن عقيل » وابن الزغونى : وجوب الضمان» ولا إثم'. وفيه 
نحث ِ 00 

وإذا قيل : إنه إكراه . فنادى السلطان : من لم بحمل وديعة فلان عمل به 
كذاوكذا. لطكملها من غير مطالية : أثم وضمن . وبه أجاب أنو اللخطاب » وابن 
عقيل فى فتاويهما . : 

وإن آل الأمر إلى المين ولا بد : حلف متأولا . 

وقال القاضى فى الجرد : له جحدها . | 

فل الأعت إن ] غلك صل اعنخ ريه وحن لقان :ريط ون 
حلف ول يتأول أثم . 

وفى وجوب السكقارة روايتان . حكاها أنو االخطاب فى الفتاوى . 

قلت.::والصوات وحوب السكفارة مع إمكان التأويل وقدرته عليه » وعلمه 
ذلك ول يفعله . ا ظ 

ا يع الأعان » قال موادي إن 
أ كره على المين بالصلاق 

فأجاب أنو اللمطاب م لاتنعقد »كا لو 75 ع إيقاع الطلاق . 

قال المارثى : وفيه حث . وحاصله : إنكان الغمرر الحاصل بالقغر يم "كثيراً. 
بوازى الضرر فى صور الإكراه : فهو | 0 ؛ وإلا وقع على المذهب . 
الو 

وعند ابعل : لاسقط لحوفه من وقوع الطلاق . بل يضمن يدفعها 
افتداء عن ينه ٠‏ 

وفى فتاوى ابن الزغوانى : إن أب المين بالطلاق » أو غيره . فصار ذريمة' 
إلى أخذها . وكإقراره طائماً . وهو تفر يط عند سلطان اجائر . نقله فى الفروع فى 
باب جام الأعان . ْ 





اكوم ا 
قات » لو أخر زد الوديمة عد ظلنها) بلاعذر من »و نترء لا بضين : 
كائكوف فى الطريق ؛ والعجز عن الجل » وعن الوصول إلبهاء لسيل أو نار 
ونحو ذلك . ظ 
: وفى معنى ذلك : إكام المكتوبة ؛ وقضاء الحاجة » وملازمة الذر يم يخاف 
' فوته . و بهل لأ كل ووم وطضي طعام » والمطر السكثير ». والوحل الغزير » 
أو لكونه فى حمام » حتى مرج . على الصحيح من المذهب . قدمه فى الفروع . 
قال فى المغنى وغيره : إن قال أمهاونى حتى 1 كل فإنى جائم » أو أنام فإى 
ناعسن » أو ينهظم الطعام عنى فإنى ممتلىء : أمبل بقدر ذلك . 
قال الحارق : وهو الصحيح » قال : والظاهر من كلام غير واحد : منع التأخير 
إعتياراً بإمكان الدفم . 
٠‏ قلت : وهو ظاه ركلام اللمرق . 
وال ف معني "1 واتلغيس فزق أخر لكونه فى هام » أو على طعام 
ل 
واختازه الأزجى ققال : تحب الرد تحسب العادة. ؛ .إلا أن يككون تأخيرة 
لعذر. و يكون سبباً لاتاف 0 , نصا . و يقوى عندى : أنه يضمن لأن التأخير 
إنها جاز بشرط سلامة العاقية . انتهى 
الرابعئٌ : لو أمره بالرد إلى وكيله فتمكن» وألى : ضمن . . على الصحيح من 
المذهب » ولو 1 يطلم ا وكيله . قاله فى التاخيص » والفروع . 
٠‏ وقيل : لا.يضمن إلا إذا طلمها وكيله » وأبىَ الرد . 
وإذا دفعها إلى الوكيل ولم يشهد ء ثم جحد الوكيل : لم يضمن بترك الإشهاد 
مخلاف الوكيل فى قضاء الدن . فإنه يضمن بترك الإشياد . لأن شأن الوديعة 
الإخفاء . قاله فى التلخيص وغيرهء . 


. إلى هنا انتهى الخرم من نسخة الصنف‎ )١( 


لاوس لد 
وتقدم إذا ادعى الإذنفى دفعها إلى إنسان فى كلام المصنف وهناك . 
مايتعلق بهذا . 
الخاصة 50 خر دفع مال أه ر دفعه بلا عذر : نر :كا تقدم ير فى 





الوديعة . وهذا الصحيح من المذهب . وعليه ماهير الأصحاب . 

وقيل : لا .يضمن . واختاره أبو المعالى » بناء على اختصاص الوجوب بأمر 
الشرع . 

قلت : الأمر الجرد عن القرينة : هل يقتضى الوجوب أم لا؟ . 

فيه خحسة عشر قولاً لاعاماء . 

من جهلتها : أن أ .الاي للوجوب دون غيره .كا اختاره أن المعالى . 

والصحيح م ن الماهب : أنه للوسونت مطلقاً . 

08 دك الأقو ال ومن قال بكل قول فى الةواعد الأصو لية فى القاعدة الثالثة 
والأر بعين . 


ا - 1 :5 - 2 , ٠‏ 
الساوسم : لو قال : خد هدا وددعة اليوم لاغدا ؛ و بعلم دعوت ودرعة .فقيل : 





لاتصح الوديعة من أصلها . 

وقيل : تصح فى اليوم الأول دون غيره . 

وقيل.: نصح فى اليوم الأول “وى بعد الغد . 

قال القاضى فى التعليق : هى وديعة على الذوام ٠‏ ذ كه عنه + لخر ف أطتين 
فى الفروع . 

وإن أمره رده فى هل » وبعذه تعود وديعة : تغين رده 7 0 

السابعة:: أو قال له : كلها خنت 9 عدت إن الأمانة » فأنت أمين ضح . 
لصحة تعليق الإيداع على الشرط » كالوكالة . صرح به القاضى ..قاله فى القاعدة 
اللخامسة والآر سين , ش ْ 


الإنصاف - > 


باب إحياء ا موات 
١‏ قوله لوص الْأَرْض الدائرَة الى لال أن ملكت ) . 
0 قال أهل اللغة'ه الموات اهم التى لم نستخرج ول تعمر » . 
.قال الحارئى : وظاهر إبراد المصنف : تعريف « الموات © بمجموع أمرين : 
الاندراس » وانتفاء العم ٠‏ تحصيلاً لاممنى المتقدم عن أهل اللغة : أنه الذى لم 
يستخرج ؛ ولم يعمر . وعليه نص الإمام أحمد رحمه الله » وذ كره . 
قال : ولو اقتصر المصنف على ماقالوا لكان أولى وأبين . فإن الدثور 
يقتفى حدوث العطل بعد أن لم يكن » حيث قالوا : قلام ودرس- وذك 
يستازم تقدمعمارة . وهو مُناف لانتفاء العم بالللك . 
قال : ويحتمل أن بريد بالداثرة : التى ل تستخرج ولم تعمر . وهو الأظهر من 
إنزاده لقوله بعده « فإ نكان فيها آثار املك 6 . 
٠‏ فعلى هذا يكون وصف « اثتفاء المل املك » تعريقا مالك بالإحياء من 
الموات » لا لماهية الموات . وذلك حك من الأحكام . 
٠‏ ثم مايملك بالإحياء » لا يكنى فيه ما قال . فإن حر يم العامر » وما كان حمى 
أو مصلل : لا لك » مع أنه غير تملوك . 
وبرد أيضاً على ما قال : ما عل ملكه اغير معصوم . فإنه جائز الإحياء . 
قال : والأضبط فى هذا : ما قيل « الأرض المنفسكة عن الاختصاصات » 
وملك المعصوم » فيدخل كل مابملك بالإحياء. و مخرج كل ما لاعلاك به .انتهى. 
قوله لفن كان فم انر الك . ولام ل مَالك" :فصل رواين) 
إن كان الموات ل بحر عليه ملك لأحد ول وجد فيه أثرعمارة : مك بالإحياء 
بلا خلاف . ونص عليه مراراً . 
نا عل له مالك بشراء أوعطية » والمالك موجود ‏ هو أو أحد من ورثته ‏ : 


” 


مه فوم ع 


لم بمللك بالإحياء بلا خلاف » بل هو إجماع كان ابن عبد البر وغيره , ' 
وإن كان قد ملك بالإحياء» ثم رك حتى ذَثَر وعاد موا : فهذا أيض 
لا بملك بالإحياء كذلك » إذا كان لمعصوم . 
وإن عل ملسكه مين غير معصوم » فإذا أحياه بدار الحرب واندرس :كان 
كوات أصلى . يملكه اسل بالإحياء . قاله فى الحرر . وقدمه الخارئى . 
وقال القاضى » وابن عقيل » وأبو الفرج الشيرازى : لا للك بالإحياء . 
قال الحارنى : و يقتضيه مطلق نصوصه . 
وإن كان لايم له مالك . فهو أر بعة أقسام : 
أمرها : ماأثر الملك فيه غير جاعلى » كالقرى ار بة » التى ذهبت أمهارها » 
ودرست آثارها |. وقد شملها كلام المصنف . قف ملكبا بالإحياء روايتان . 
وأطلقهما الحارتى » وغيره . 
إحداها : لا ملك بالإحياء . 
والرواية الثانية : ملك بالإحياء . وسححه فى الحاوى الصغير » والفائق ,. 
والنظم . وأطلقوا . 
والصحيح من المذهب : التفرقة بين دار الحرب ودار الإسلام بك يأى قري 
تفي : لفظ المصنف وغيره : يقتضى تعمم اخلاف فى المندرس دار الإسلام 
وبدار الطرية 
وقد صرح به فى كل منهما : القاضى » وابن عقيل » والقاضى أبو الحسين » 6 
وأبو الفرج الشيرازى » والمصنف ف المفنى » والشارح » وغيرم . 
قال الحارتى : و بالجلة ٠»‏ فالصحيح لع فى دار الإسلام . جر قال 
الأحاب . 


مخلاف دار الحرب . فإن الأصح فيه الجواز . ولم يذكر ابن عقيل فى 


الكل كر اشواف 


د اك د 


قال فى الرعليتين : وتلاك بالإحياء ‏ على الأصح ‏ قرية خراب »لم يلكا 

و إذا قيل بامنع فى دار الإسلام :كان للإمام إقطاعه . قاله الأصحاب : القاضى 
فى الأحكام السلطانية » وصاحب المستوعب » والتلخيص ؛ وغيرهم . 

القسر الاي : ما أثر املك فيه جاهلى قديم كديار عاد » ومسا كن مود » 
وآثار الروم - وقد شملها يض كلام المصنف . وكذا كلام القاضى » وابن عقيل » 
وغيرمم من الأصحاب . 

ولم يذكر القاضى فى الأحكام السلطانية خلاقاً فى جواز إحيائه . وكذلك 
المصنف ف المثنى . وهو الصحيح من المذهب . وهى طريقة صاحب الحرر » 
والوجيزء وغيرهها . . 

قال الحارنى : وهو الحق » والصحيح من الذلفين . فإن الإمام أجد رجه 5 
وأصجابه لا ختلف قولم فى البثر العادية . وهو نص منه فى خصوص النوع . 

وصحح الللك فيه بالإحياء : صاحب التلخيص » والفائق » والشرح » 
والفروع 5 والتصحيح 2 وغيرهم . 

الفسر التَالتٌ : ما لا أترفيه جاهلى قريب . وقد شمله كلام المصنف . 
والصحيح من المذهب : أنه بلك بالإحياء . قله الحارثى وغيره . 

والرواية الثانية : لا للك . 

القسرم الرابع : ما تردد فى حر يان الملا عليه . وفيه روايتان . ذكها ابن 
عقيل فى التذ كرة » والسامرى » وصاحب التلخيص » وغيرهم . 

وقالوا : الأصح الجواز . 


والرواية الثانية م الجواز : 


راق اسل 


فالرئان, 

إمبراهما : لو ملسكبا من له حرمة » أو من يشك فيه 1 : لم يملك 
بالإحياء . على . على الصحيح من الذهي:.الأننا و 

. قال الزركشى : وهو المشهور عنه. وهو مقتضى كلام الفرق » واختيار أبى بكر . 
والقاضى » وعامة أصحابه »كالشر يف » وأبى اللخطاب » والشيرازى . انتبى 

وصححه فى التصحيح وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . 

عنه : تملك بالإحياء . 

قال فى الفائق : ماسكت فى أظهر الروايات . 

وعنه بلك مع الك فى سابق المصمة . اختاره جماعة . قاله فى الفروع » ظ 
منهم : صاحب التلخيص . وأطلقهن فى الرعايتين » والحاوى الصغير» والنظم . 

الَائيَ : وعم مالكها ؛ ولكنه مات ولم يعقب . فالصحيح من المذ 
أنها لا تملك بالإحياء . 

وعنه تملك بالإحياء . وأطلقيما فى الهداية » والمذهب ء والخلاصة . 

فعلى المذهب : : للإمام إقطاعها لمن شاء 

قو ( ومن أحتي رصا مح َه :فب له ٠»‏ مُسْاما كان أَوْ كافرًا » 
بإذن ل الإمَام أو غير إذنه فى دار الإبطلام وعيرهَء لاما جمس ٠‏ 
ف أَرْض الكمًا ر التى صولحوا عَلنما ٠‏ وَمَاة قرب من ألعَامِرِ و 
عصالحه : 0 لك بالإحياء ‏ . 

7 المصنف هنا مسائل : 

إصراها : ماأحياه امم من الأرض الميتة . فلاخلاف فى أنه بملكه بشروطه 


الآتية 


اروم د 


الَائرٌ : ما أحياه الكفار ؛ وهم ضتقان : 
نت عل ذمة » فيملكون ما أحيوه . على الصحيح من المذهب . نص 
عليه . وجزم به فى الوجيز » وغيره . وصححه فى الخلاصة » وغيرها . 
قال الزركثى : هو المنصوص . وعليه اللجهور . وقدمه فى الهداية » والملذهب 
وللستوغب ؛ والمغنى » والحرر » والرعايتين » والحساوى الصغير » والشرح ء 
والفروع » والفائق » وشرح الحارنى وغيرهم . 
وقيل . لاعلكه . وهو ظاهر قول ابن حامد . 
لكن حل أبو الخطاب فى الهداية ‏ ومن تبعه ‏ ذلك على دار الإسلام . 
. قال الحارنى : وذهب فريق من الأسصماب إلى المنع ‏ منهم : ابن حامد ‏ 
أخذاً من امتناع شفعته على المسلم :بورد وفق الأضدات تننهنا. 
سس : لايملكه بالإحياء فى دار الإسلام . ظ 
قال القاضى : هو مذهب جماعة من الأصحاب . منهم ابن حامد . 
قال فى المذهب » ومسبوك الذهب : يملكه الذىى فى دار الشرك . وفى دار 
الإسلام وجهان . 
. فعلى الذهب المنصوص : إن أحبى عنوة : ازمه عنه المراج ٠‏ وإن أحى 
غيره : فلا شىء عليه . على الصحيج من المذعب : 
قال الزركشى : هذا أشهر الروايتين . 
وعنه : عليه عشر مره وزرعه . 
والصنف الثانى : أهل حرب . فظاهر كلام الصنف : أنهم كأهل الذمة 
فى ذلك كله . وهو ظاه كلام جماعة . منهم صاحب الوجيز . وهو أحد الوجهين . 
والصحيح من المذهب : أنه لا يملكه بالإحياء . وهو ظاهر كلامه فى 


الغنى » والشرح » والرعايتين » وغيرمم : وقدمه فى الفروع 5 


يم قم 53 


قلت : وبمكن حم لكلام من أطلق على أهل الذمة . وأن الألف واللام 
لاعبد . لأن الأحكام جارية عليهم . 1 

لكن برد على ذلك : كون المسألة ذات خلاف . فيكون الظاهر مواقتًا 
لاحد القولين . 

و بردمكون المصنف لم بحك فىكتبه خلافاً . 

قال الحارثى : والسكافر ‏ على إطلاقه ‏ صحيح فى أرائى الكفار ا 
الأدلة . وهو الصواب . 

الال : إن. كان الإحياء بإذن الإمام : فلا خلاف أنه علكةه بذلك . 

وان كان د اذه للك اي . على الصحيح من المذهب 0 
المصنف هنا . قلا يشترط إذنه فى ذلك . وعلية ماهير الأصحماب 1 

قال الزركشى : عليه الأصحاب . نص عليه . وجِزم فى الوجيز © وغيره . 
وقدمه فى الفروع » وغيره . ش 0 

وقيل : لابملكه إلا بإذنه . .وهو وجه ف المبهج » ورواية فى الاسم 2 
والواضح . 

الرا بع : ما أحياه 00 رض الكفار التى صولحوا علمها على أنهاهم . 
فهذه لاملك بالإحياء . على الصحيح من المذهب »كا قطم نه المصتف هنا . وعليه 
الأحاب . ْ 

وفيه احتمال : أنها تملك بالإحياء كغيرها . 

الخامسء : ماقرب من العامر » وتعلق بمصالحه ‏ كطرقه وفنائه » ومسيل مائه » 








وهر تكن اليل » ومدفن الأموات ؛ ومناخج اليل ونحوها . | 
فهذا لاعلك باللاحياء ٠‏ وعلية الأصحات . ونص عليه من رواية :غير 5 
ولا تنه لعه الإهام . لتعلق حقه به . وقيل : لملكه له . 


تمن لون سس 


58 مم : ظاهر قول المصنف « فى دار الإسلام وغيرها » أن موات أرض المنوة 





7 وهو صحيح . وهو المذهب . حرم به فى الستوعب .٠.‏ 
وقدمه فى المغنى » واحرر » والشرح » والفروع » والرعايتين » والحاوى 
الصغير » وغيرهم . واختاره ابن عبدوس فى تذ كرته 
قال الحارنى : وهو أقوى . 
٠‏ وعنه : لاتملك بالإحياء لكن تقر بيده مخراجها »كا لو أحياها ذم . . 
قال الحارثى : وهو المذهب عند ابن أبى موسي » وأبى الفرج الشيرازى . 
قال أنو بكر فى زاد المسافر : و به أقول . اتتهى . 
وعنه : إن أحياه مسل قعليه عُشر ممره وزرعه . 
وعنه : على ذمى أحبى غير عنوة : عشر ره وزرعه . 
وقيل : لاموات فى أرض السواد . وحمله القاضى على عامره . 
قال فى الرعاية السكيرى : وقيل لاموات فى عامر السواد . وقيل : ولا غامره . 
ام : هل عللك المسلم موات الحرم وعرفات بإحيائه ؟. تحتل وجهين . 
وأطلقهما فى التاخيص » والرعاية » والفروع . 
قلت : الأولى أنه الاك ذلك بالإحياء . م وجدت الحارنى قال: : هذا اق .. 
٠‏ قوله (وَإِدْ إن 1 يملق : عصالحه فت رواَيِن ) . 
وأطلةهما فى الطداية » والمذهب » ومسبوك الذهب ء والخلاصة , والمغنى » 
والشرح ؛ واارعايتين » والحاوى الضغير » والفائق » والحرر » وغيرهم . 
إصراكما : يملكه بالإحياء . وهو الصحيح من المذهب . 





' قال فى الكافى : هذا المذهب . وصححه فى المستوعبي » والتاخيص ؛ والنظم 2 
والتصحيح » والحارنى » وغيرهم . 
قال الزو كثى:: فى أنصيما وأشهرها عند الأحماب . وحزم به فى الوجيز » 
وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . | 


واثائئ : لاعلكه بإحيائه . 





وقيل ِ عاسكه صأحجب العامر دون غيره 5 
فوائر 
إعراه] : حّ إقطاع ذلاك 25 إحيانه . 


0 : اواختلفوا فى الطريق وقت الإحياء : جعلت سبعة سبعة 





أذر رع . . للخبر ولا سار د وقعيا :وان ذاذت كل سبعة ة أذرع . لاُ: اللي 
نص عليه . 

واختار اان. بطة أن للش ووذق أرباب ملك مشترك أرادوا قسمته واختلفوا 
فى قدر حاجتهم . 

قلت : قال الجوزجالى فى المقرجم عن قول الإمام أهد رجه الله « لابأس 
ببناء مسجد فى طريق وأسع إذا لم يضر بالطر يق » عنى الإمام أحهل رعقه الله من 
الضرر بالطر يق : ماوقت النبى صلى الله عليه وس من السبع الأذ درع. 5 

قال فى القاعدة الثامنة والعُانين : كذا قال . قال : ومراده أنه تحوز البناء 
إذا فضل من الطريق سبعة أذرع . والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله : أن قول 
النى صلى الله عليه وسل « إذا اختلفتم فى الطر يق فاجعاوه.سبعة أذرع » ف أرض 
ملوكة لقوم أرادوا البناء » ونشاحوا فى مقدار مايتركونه منها للطريق . و بذلك 
فسره ابن بطة » وأو حفص المكبرى » والأسماب . وأنكروا جواز تضييق 
الطر يق الواسم إلى أن يبق سبعة أذرع . انتهى 

وقدم ماقدمه فى الفروع : فى التلخيص وغيره . 

لالت : إذا نضب الماء عن جزيرة : فلها حك الموات . لكل أحد إحياؤها » 
بعدت اأرفر بت . ذكره ابن عقيل ؛ والمصنف » والشارح » والحارنى » وغيرم . 


ونص عليه ٠.‏ . 


ا لوس الى 


قال الحارتى : هذا مع عدم الضرر . ونص عليه . انتبى 
الرابعرٌ : ماغلب الماء عليه من الأملاك واستبحر : باق على ملك ملا كهاللم 





أخذه إذا نضب عنه . نص عليه . قاله الحارقى وغيره . 
وقال فى الفروع : ولابملك مانضب ماؤه . وفيه رواية . 
روا 
ْ أمرشى : : مغهوم قوله ١‏ وآ تملك الَادن الظاهرَة 6 . 
كالمل والة والقار : والنفط والكحل » والجص » وكذلك الماء و الكويك 
والموميا » والبرام ؛ والياقوت » ومقاطم الطين ونحوه : أن المعادن الياطنة تملك . 
وهو وجه واحتّال للمصنف . وهو ظاهر كلام جماعة . 
قال الحارنى : ونص عليه فى رواية حرب . 
والصحيح من المذهب : أنها كالممادن الظاهرة . فلا تملك . 
قال المصنف » والشارح » وصاحب الفروع , والفائق » وغيرهم : هذا ظاهر 
المذهب . 
قال الحارثى : قال الأسماب : لا علك بذلك » ولا يحوز إقطاعه . وجزم به 
فى الوجيز» وغيره . 
اير : حك المعادن الباطنة إذاكانت ظاهرة : حك المعادن الظاهرة الأصل 





انير الُالى : مفهوم قوله عن المعادن الظاهرة « وليس للامام إقطاعه » أن 
أن للإمام إقطاع المعادن الباطنة . وهو اختيار المصنف » والشارح . 

وذكر الحارتى أدلة ذلك » وقال : هذا قاطم فى الجواز . فالقول مخلافه باطل . 
وصححه المصنف وغيره . وقد هدام الله إلى الصواب . انتهى . 

قال فى الفائق : ولامجوز إقطاع مالا يملك من المعادن . نص عليه . 

وقال الشيخ : مجوز . فظاهر عبارته إدخال الظاهرة والباطنة فى اختيار الشيخ . 

والصحيح من المذهب : أنه ليس اللإمام إقطاعه »كالمعادن الظاهرة 


اسيم د 


قال اللصنف والشارح : قاله أصحابنا . 
وكذا قال الحارنى . وقدمه فى الفروع » والفائق » وغيرها . 
ير : مثل| لمصنف وجماعة ‏ رحمهم الله من المعادن الظاهرة : بالملح . 
. قال الحارتى : وليس على ظاهره . فإن منه مايحتاج إلى عمل وحفر . وذلك 
من قبيل الباطن . ْ 
والصواب : أن المأنى منه من الظاهر . وكذا الظاهر من الجبل » وما احتاج 
إلى كشف يسير. 
وأما الحتاج إلى العمل والحفر : فن قبيل الباطن : 
قوله ( فإن كان يقرب السّاحل مَوِْي إِذَا حَصّلَ فيه اللأه صَارَ 
ملا : مك بالإخياه ) . ظ 
هذا المذهب . قال فى الفروع : و الأصح أنه بملسكه محييه . 





قال فى الرعاية » والفائق ء والحاوى الصغير : ملك بالإحياء فى أصضح 
الوجهين . وجزم به فى الهداية » والمذهبء والمستوعءب » واللجلاصة» والمغنى » 
والتلخيص » والشرح » والوجيز » وغيرهم . ش ا 

وقيل : لاعلك بالإحياء . 

قوله ( وَإِذَا مَك المخى مَلَكهُ ما فيه من المَادن البَاطئة . 

كان الب والفضة) . 

إذا ملك الأرض بالإحياء ملسكها بما ظهر فهها من المعادن » ظاهراً كان 
أو باطناً . 

قاله الأحماب . منهم القاضى » وابن عقيل » والصنف » والشارح » والمارئى 
وصاحب الفروع » وغيرم . ش : 

قال الحارنى : وعبارة المصنف هنا لاتق بذلاك . فإنه اقتصرفى موضم الجامد 


عنس لد 


على لفظ « الباطن 4 وهى عبارة القاضى فى الجرد . فيحتمل أن بريد به ماقاله فى 
الخنى وغيره . وفى الإيراد قرينة تقتضيه» وهو جعل الجارى قسيا 0 ١‏ 
ومحتمل إرادة الظاهر دون الباطن مما هو جامد لايدخل فى الملك . انة 
ار أوكلا سر 
ف . وهل عْلكه ؟ قل رواتين ) . 


إذا ظبر فيه عين ماء فهو أ<ق بهاء وهل > علكه ؟ أطلق ري 
وأطلقهما فى المذهب » ومسبوك الذهب . 


إهراما : لايملك . وهو الصحيح من المذهب . محه ف المغنى » والشرح » 





والتصحيح » وغيرهم . 
وهذه عند المصنف » وكثير من الأصحاب : أصح . ٠‏ 
قال فى الهداية : وعنه فى الماء والكلا” لابلك . وهو اختيار عامة أحابنا . 
وجزم به ف الوجيز » وغيره . وقدمه فى الخرر» والفروع » وغيرها . 
والروا اماس : بملك . قدمه فى الهداية » والمستوعب » والخلاصة . واختاره 
أو بكر عبد المزيز  ,‏ 
قال الحارتى : وهو الحىّ . 
قال فى القواعد : وأ كثر النصوص "1 1 الملاك 
وإذا ظهر فيه معدن جار فهو أحق به . وهل علك بذلك ؟ فيه الروايتان . 
قال الحارئى : مأخوذتان من روايتى ملك الماء . ولهذا صححوا عدم الملك هنا 
لانهم جمحوه هناك .. انتبى 
وهذا المذهب ‏ أعنى عدم مللكه بذلك ‏ وصححه من صححه فى عدم 
املك . وجزم به فى الوجيز» وغيره . وقدمه فى الفروع » والخحرر» وغيرهها . 
وعنه : يملك . قال الحارني : وهو الصحيح . وحم به فى الهداية » والمستوعب » 
والخلاصة » وغيرهم . 


ا 


.قال الحارتى : وهذا المنصوص . فيكون المذهب . 
أطلقٌ المصنف فيه روايتين . وأطلقهما فى المذهب . 


إمراتهما : لالك . وهو المذهب . نص عليه فى رواية إسحاق بن إبراهم . 





قال فى الطهداية : عليه عامة أصحابنا . 

قال الحارثى : وهذا أصح عند الأسماب . منهم المصئف » والشارح . قاله 
فى البيع من كتابه السكبير . ولم بورد أبو الفرج الشسيرازى سواه . وسمحه فى 
الشرح » والتصحيح ؛ وغيرهما. وحزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع . 
اعون 5 وغيرها 8 

والروامٌ المائ : علسكه . قدمه فى الدابة » والمستوعب » والخلاصة . 

لح 0 2 الهف اا 2 

قوله ل ومَافَصَلَ من مائو : لزمه بَذله لام غَيْره ) 

هذا الصحيح . لسكن بشرط أن لا تجد البهائم ماء مباحاً ولم يتضرر بذلك . 
وهو من مفردات المذهب . 

واعتبر القاضضى » وان عقيل ؛ وصاحب المستوعب » والتلخيض » والرعابة » 

وظاه ر كلام المصئف هنا 6 وأبى االخطاب م والمخرر 6 وغيرهم : عدم اشتراط 
ذلك . وقدمه فى الفروع ٠‏ وهو المذهب . 

ويذل عافظ ل سو ماله ازوما دن متروات الذهب:: 

5 ره وكسوم 1 7ه امه >5 ا سايّة. 

قوله ( وهل بلزمه بذله لزرع غيره ؟ على روايتين 4 . 

وأطلقهما فى المذهبء والخلاصة » والخحرر» والشرح . 


إعرادلهها : يلزمه . وهو الذهب . 


لايم لد 


. قال فى الفروع : يلمه على الأصح . لكن قال الإمام أحمد ره الله : إلا 
أن يؤذيه بالدخول , أوله فيه ماء السماء » فيخاف عطث] . فلا بأس أن نمه . 
وقدمه فى المداية » والمستوعب. 
قال اخارئى : هذا الصحيح » واختيار أ كثرالأسحاب . منهم أبو امطاب » 
والقاضى أبو الحسين » والشيرازى » والشر يفان ‏ أبو جعفر » والزيدى ‏ وهو من 
مفردات المذهب . 
. قال الإمام أحمد : ليس له أن > ينع فضل ماء يمنم به اركان” ٠‏ للخبر . 
قال فى القاعدة التاسعة والتسعين : هذا 0 : 
والرواي الثائمٌ : لا يلزمه . صمحه فى التصحيح . والقاضى فى الأحكام 
السلطانية » واان عقيل . 
قال الحارتى : ومال إليه المصنف ٠‏ وجزم به فى الوجيز اكيم 
والحاوى الصغبر» والفائق . 
وقال فى الروضة : يكره منعه فضل مائه ليسق به . لاخيره. 
فوائر 
ارزُولى : حيث قلنا لا يلزمه بذْله : جاز له بيعه بكيل 5 1 زن معلوم . 
و حرم ببعه مقدراً بهدة معلومة .“خلاقا الك : 
حرم أيضًا ذمه مقدراً بار أو حوافا + قال القامى وغره ‏ وافتضر 
عليه فى الفروع . 
قال القاضى : وإن باع ضما معلونة دن سائح : جاز .كاء عين . لأنه معلوم » 
0 2 . لاختلاطه بغيره . 
المَائْ : ا عوات للاسابلة » فالناس مشتركون فى.مائها ؛ والحافر 


| اكأحدم فى ١‏ 35 » والزرع » والشرب . قاله الأحماب . ومع الضيق يقدم الأدى . 


يتات أن سبيت 


ثم الحيوان. . قاله الاحاب : معهم صأحرب الرعايتين 5 والفروع 8 والفاق 2« 
والحاوى الصغير » وغيره . ثم زاد فى الفائق : ثم الزرع . وهو مراد غيره . 

وقال فى التلخيص : ومع الضيق للحيوان » ومم الضيق للادى . والظاهر 
أن النسخة مغاوطة . 


اكاك : لو حفرها ارتفاقاً ‏ كفر.السفارة فى بعض النازل » وكالأعراب 





والتركان ينتجعون أرضأً فيحتفرون لشر مهم » وشرب دوابهم ‏ فالبكر ملك لم ٠‏ 
ذكره أنو امطاب . وقدمه الحارثى » وقال : هو أصح . وهو الصواب . 

وقال القاضى » وان عقيل » والمصنف » وحعضاعة : لاعلكونها 
الذهب . 

قال فى الفروع : فهم أحق الها ماأقاموا . 

وق فى الأحكام السلطانية : وعليهم بذل الفاضل لشار به فقط . وتبعه فى 
المستوعب » والتلخيص » والترغيب » والرعاية » وغيرهم . ش 

وبعد رحيلهم تكون سابلة للاسامين . 

فإن عاد المرتفقون إليها » فهل مختصون بهاء أم هم كغيرجم ؟ فيه وجهان . 

وأطلقهما فى التلخيص » والحارثى فى شرحه » والفروع . 

أمرهىا : مم كغيرهم . واختاره القاضى فى الأحكام النناطائية : 





والوم, الثالى هم ل بها من غيرهم . اختاره أنو الخطاب فى بعض تعاليقه 

قال السامرى : رات خا أبى االمطاب على هامش نسخة من الأحكام 
السلطانية » قال : محفوظ ‏ يعنى : نفسه ‏ الصحيح : أمهم إذا عادوا كانوا أحق 
بها . لأنها ملسكهم بالإحياء . وعادتهم أن برحاوا 00 ثم يعودون . فلا 
يزول ملسكهم عنها بالرحيل 

قات . وهو الصواب 

وقدمه فى الرعاية الكبرى , والفائق . ' 


اموس ل 


قلل فى الرعاية الصغرى » والحاوى الصغير : 34 أولى بها فى أصح الوجهين . 
ابعر : لوحفر تملك »أو تملكه المى : ذ: فنفس. البكر ملكله . حزم به 
٠‏ الحارنى وغيره . وقدمه فى الغفروع » وغبره . 

قال فى الرعاية : ملسكها فى الأقيس . 

قال فى الأحكام الساطانية : إن احتاجت طياً : ملكها بعده . وتبعه فى 
المموعه برقال كو رعشن الفتيمن بام عدا تنه تملكيها : فالم 
مخرج الماء » فهو كالشارع فى الإحياء . وإن خرج الماء استقر ملكه » إلا أن 
يحتاج إلى طى » فتهام الإإحياء بطيها . اتنبيا . 

وتقدم : هل علك الذى يظهر فيها أم لا 

قوله (وَإِحْيَاه لأَرْضٍ : أن يحور ل 1 
أذ رفيا :1 

مراده بالخائط : أن يكون منيعاً . وظاهر كلامه : أنه سواء أرادها للبناء» 
أو لازرع » أو حظيرة. للغنم واللمحشب » وتحوهمأ . وهذا هو الصحيح من المذهب . 
نص عليه . وقطع به الخرق » وابن أبى موسى » والقاضى » والشر يف أبو جعفر » 
قاله الزركشى . وصاحبب الهداية » والخلاصة » والوجيز» وغيرهم . وقدمه فى 





الستوعب » والشرح » والفروع » وغيرهم . 

وقيل : إحياء الأرضن : ماعد تيا . وهو عمارتها عا ا به لما ا" مها 
من زرع أو بناء» أ و إجراء ماء . وهو رواية عن الإمام أحمد . اختاره القاضى » 
وان عقيل » والششيرازى فى المببعج » وابن الزاغونى ‏ والمصنف فى العمدة وغيرهم . 

وعلى هذا قالوا : مختلف باختلاف غرض الى من .سكن وحظيرة وغيره) . 
فإن كان مسكناً : اعتبر بناء حائط بما هو معتاد » وأن يسقفه . 

قال الزركشى : وعلى هذه الرواية : لا يعتبر أن يزرعها وسقيها » ولا أن 


ا ل 


يفصلها تفصيل الزرع ٠‏ ومحوطها من التراب حاجن + ولا أن يقسم البيوت إذا 
كانت لاسك ى ؛ فى أصح الروايتين وأشبرها . ا 
والأخرى : يشترط جميع ذلك . ذ كرها القاضئ فى اللخصال ‏ انتهى . 

وذ كر القاضى رواية بعدم اشقراط التسقيف . وقطم بهفى الكم السططانية 

قال الحارثى : وهو الصحيح . 

قال فى المغنى » والشرح : لا يعتبر فى إحياء الأرض لاسكنى نصب الأبواب 
ذل التبوت.: 

وقيل : مايتكرر كل عام كالسى » والحرث ‏ فليس بإجياء » ومالابتكرر 
فبو إحياء . 

قال الحارتى : ول بورد فى المغنى خلافه 

لنسم : قوله «أو يحرى طاماء © يعنى إحياء الأرض : أن يحرى لمامارء» 
إن كانت لا تزرع إلا بلماء . 

ونحصل الإحياء أيضاً بالغراس و عاكها به . 

قال فى الفروع : و يملكه بغرس و إجراء ماء . نص عليهما . 

فائرمٌ : فإن كانت الأرض ممالا يمكن زرعبا إلا حيس الماء عنها كرض 
البطاتح وتو ها فإحياؤها بسد الماء عنها » وجعلها حال يمكن زرعها . وهذا. 
مستثنى من كلام المصنف وغيره » من ل يستثنه . 

ولامحصل الإحياء بمجرد الحرث » والزرع . 

وقيل : للإمام أه_د رمه الله : فإن كرب حوطا ؟ قال : لايستتحق ذلك 
حققى حيط . ْ 

قوله (وَإِنَ حَقرَ بكرا عادية : ملك جره خخسين ذرَامًا » وَإِنْ 1* 
تسكن غادية » فَحر ينها نسّة وَعَشرُونَ ذرَامًا ) . 


61" الإنصاف جح و 


عد الع 


يعنى من كل جانب فيهما . وهذا المذهب فيهما ٠.‏ نص عليه فى رواية حرب » 
وعبد الله ٠‏ . 
قال الضنف » والشارح : اختارة أ كثر الأصحاب .: 
٠٠‏ قال فى التلخيص : هذا الشهور:. 
قال الحارثى : هذا الكسوورعن نأبى عبد لله . وجزم به فى الوجيز» وغيره . 
وقذمة قْ الفزوع » وغيره . ْ 
قال الزركشى : نص عليه . 
والشتارم ارق والقامئ تليق + ؤالقرين» وأبُواططاب 206 : 
والشيرازى » والشيحان » وغيرمم . 
2 من مفردات الذهب . قال ناظمها : 
محقر بثر فى موات يلك حريمها معها بذرْع يسلك ‏ 
خمسة تماك والعشرون وإن تكن عادية حمسون 
وعنه : التوقت ف التقدير . نقله حرب . قاله القاضى » وأبو الخطاب ».ومن 
٠:‏ قال الحارتى : وهو غلط . قال : ولو تأملوا النض بكاله من مسائل حرب » 
واعخلال :ا قالوا ذلك . 
وعند القاضى : حر يمبا قدر مد رشائها من كل جَانبِ . 
واختاره ابن عقيل فى التذكرة . وذ كر : أنه الصحيح . 
قال ف التاخيص : اختاره القاضى » وجماعة . 
قال الحارنى : وأخثى أن 0 3 ماحكيناه اك الأنى 
لواف لاختيار أبى الخطاب 5 7 


وقيل : قدر ماحتاج إليه فى ترقية مائها . بالا 1 


سد ويسم د 


. ؤاختاره القاضى فى الجرد» وأبو اللخطاب فى الهداية . 
قال المصنف ف المغنى » » والكافى » والشارح . وقال القاضى '. وأنو اللمطاب : 
ليس هذا الذرع المذ كور على سبيل التحديد ٠‏ بل حريمها على الحقيقة : ماتحتاج 
إليه من نرقية مامها منها . فإ نكان بدولاب ا .وإن 
كان بساينة : فقدر طول البثر ٠‏ وإن كان,يستق منها ببزده .: فقدر مايجتاج إليه 
الواقف عندها . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . . ' 
.وقيل : إن كان قدر الحاجة أ كثر : فهو جريبا . 
وإن كان التحديد المذ كور كنا فيوس عيا 5 القانى فى الأسكام 
السلطانية . ٠‏ 
8 القاضى أو الحسين » أو -2 
وعند أبى مد الجوزى : إن حفرها فى موات : لخريها خسسة وعشرون 
ذراعاً م نكل جانب . و إن كانت كبيرة : لفمسون ذراعا . 
فائرة. : الي رالعادية ‏ بتشديد الياء ‏ هى القديمة ٠‏ نقله ابن منصور . منسوابة 
الى ٠‏ و يرد « عاداً » بعينها » كن لما كانت «عاد» فى الزمن الأول م 
وكانت طا آبار فى الأرض : نسب إليها كل قدم . 
وعند الشيخ تق الدين رحجه الله » العادية :ع الق أغيدت: . 
ونقل حرب » وغيره : المادية فى التى ل تزل وأنة ليس لأحد دخو . 
لأ قد ملك . 


1 


فوثر : 

منها : متها : حر يم العين حسيائة ذراع . نص عايه من رواية غير عر وقلله 
القاضى فى ى فى الأحكام السلطانية » وابنه أو الحسين » وابن بكروس » وصاحب 
التلخيص ء وغيرم . قاله الحارنى . وقدمه فى الرعايقين » والفروع » والحساوى 
الصغير» والقائق » وغيرهم . 


دثفضاة 


وقيل : قدر الحاجة » ولوكان ألف ذراع . اختاره القاضى فى المجرد » 
وأبو امطاب , والمصنف فى الكافى » وغيرهم . 

.قال فى الفروع : اختاره جماعة . 

"ومنها : حر م المهر من جانبيه : مايحتاج إليه لطرح كرايته ؛ وطريق شاويه » 
وما يستضر صاحبه بتملكه عليه » وإن كثر. 70 

قال فى الرعاية : و إن كان يحنبه مسناة لغيره : ارتفق بها فى ذلك ضرورة ٠‏ 

وله عمل أحجار طحن على النهر» ونحوه » وموضع غرس » وزرع » ونحوهما . 
انتعى + ّ 

وقال فى الرعاية الصترى : ومن حفر عيئاً : ملك حر يها خسيائة ذراع . 

وقيل : بل قدر الحاجة ٠‏ 

قلت : وكذا النهر . 

وقيل : بل مانحتاحه لتنظيفه . انتهى . 

: حرم القناة . والمذهب : أنه كر يم العين 00 ذراع . قاله 

0 9 0 : واعتيره القاضى فى الأحكام السلطانية بحر كم الغهر . 

ومنها : حر م الشجر قدر مد أغصانها . قاله المصنف وغيره . 

ومنها : : حر بم الأرض الت لازرع : ما محتاحه فى سةمها » وو ا + 2 
0 سبخبا » وغير ذلك . ١‏ 

وحريم الدار من موات حولها : مطرح التراب » والكناسة والثلج » وماء 
المياب » والممر إلى الباب . 

ولا حر لدار محفوفة بملك الغير.. 

يتصرف كل واحدفى ملكه » تت » على ماجرت العادة عرفا . 
فإن تعدى : ا 


سياس لد 


ظ ظ فائرئان 

إمر انما : قال فى المغنى » ومن تابعه : إن سبق إلى شحر مباح -كالر يتون » 
والمروب ‏ فسقاه وأصلحه . فهو أحق به »كالمتحجر الشارع فى الإحياء . فإن 
طعمة : ملسكه . وحر يمه : تهيؤه لما يراد منه . 

الام : لو أذن لغيره فى عله فى معدنه » والخارج له غير عوض : ص . 
لقول الإمام أحمد رحهه الله « بعه بكذا . فا زاد فلك © . 

وقال الحد : فيه نظر . لكونه هبة مجرول . 

ولو قال : على أن يعطمهم ألفا مما لقى » أو مناصفة » فالبقية له ؟ فنقل حرب : 
أنه ل برخص فيه . 

ولوقال : على أن مارزق الله بيننا : فوجهان . وأطلقهما فى الفروع » 
والمغنى » والشرح . 0 

أمرضما : لايصح . قدمه ابن رزين في شرحه . 

قال الحارثى : أظهرهما الصحة . 

قال القاضى : هو قياس المذهب . ول بورد سواه . وذ كر فيه نص الإمام أمد 
رمه الله إذا قال : صم لى هذا الزرع , على أن لك ثلثه ؛ أو ربعه : أنه يصح . 
انتهى 1 

والوم, الثابي : لا يصح 1 

قوله ( ومن تَصَجرّمَا] م يلكة). | 


هذا الصحيح من المذهب 5 نص عليه 8 








قال, الارتى : المشهور عن الإمام د ر حيزة الله : عدم الاستقلال . انتهى . 
وعليه الأحاب . ش 

قال الحاري : وعن الإمام أحمد رحمه الله روابة : أنه ما أفاده املك . وهو 
الصحيح . انتهى . 


قوله ( وَهُوَأَحَقْ بو وَوَارنه ل يدوم بتقله ليه بلا نزام . 
.و قوله (وَلبسَ 1 مي 0 

هو الذهب . وعليه الأأصحاف . وجزم به فى الوجيز » وغيره ٠‏ . 
وقدمه فى المغنى » والشرح » وشرح المارثى » وابن منسجا » والفروع » والفائق 

وقيل : تجوز له. بيمه”. وهو اختال لأبى الحطاب : وأطلب.ا فى الحررء 
والرعايتين » والحاوى الصغير. 500 05 

2 تفسم ؛ قال الخارق اي الثرل الذى حكاه المصنكف قدالر ا : إفادة 
نت . وقد يراد به امراك غنم تارمو ار إبراد الكتاب» 
و إراذ ف اللخطاب فى كتايه : 

قال ار الملك مشكل جداً 3 قال . ' 
فائرمٌ : حجر الموات : هو الشروع فى إحيائه » عل أن 5 الأأرض 
ترايا أو و أحجاراً ؛ أ و تحيطها يجدار صغير» أو حفر ينرأ ( ؛ صل إلى مائها . قله 

حر .. وفاله الأصحاب ./ 

: تضاح وس ٠‏ فإن ركبه ملسكه يسا تقد 
ولك تعر ا وكذا أو قلع وان | لك ل اي كم اتا 

قوله ( فإن لم , به إحياءه ) . 9 

يعنى وطالت اس » اي والاطي و السال ل 
وغيرهم . فيقال له :.إما أن نحييه أو تتركه . فإن طلب الإمبال : أمبل الشهرين 
والثلائة . وهكذا قال فى المستوعب » والشرح » وشرح ابن منجا » والفروع . 
. وقالفى الرعايتين » والحاوى الصغير ؛ والفائق : و يبل شهر ين . وقيل : 
ثلاثة . 


ل 3 


وقال فى الحداية » والمذهب والخلاصة ؛ والمغنى » والتلخيص 6 وجماعة : أمبل 
الشهر والشهرين . أ 

قال الحارفى : عليه المعلم .٠‏ اي ا 

. قال فى الوجيز : وعهل مدة قر يبة بسؤاله . 

قلت : فلمل ذَلك برح بع إلى احتهاد الما " | 

ْم وجدت ارق قال : وتقدبر مدة الإمبال يرجم ل 3 للم »من 
الشهر والشهرين والثلائة » حسب الال . 

قال : والثلاثة الفرؤانيا السنك هنأ وكأنه ماراجع البتوعب را والشرح + 

تن : فائدة الإمهال : انقطاع الحق بمضى المدة على القركٌ ٠.‏ . . 

قال فى المغنى : وإن لم يكن له عذر فى الترك» قيل له : إما 00 وإما 
أن ترفم يدك . فإن ل يعمرها كان لغيره عمارتها . ظ ظ 

قال الحارتى : وهذا يقتضى أن ماتقدم من الإسبال مخصوص ' حالة 1 4 
أو الاعتذار . أما إن عل انتفاء العذر فلا مبلة . 00 

قال انق ل وم رك إلى الإحياء ا دفلا 
اعتزاض » سوى ترك لعذر أو لا . انتهى . ْ | 

قوله ( فإن أَحْيَاه غيرُهُ . بل 5000 4 

عق اؤبادر غيره فق مدة الإمبال © وأحيياة. : وأطلقبا فى الهداية» 
والمستوعب : والخلاصة » والكانى » والمغنى » والتلخيص » واغحرر » والشرح » 
وشرح ابن منجاء والحارتى » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع ؛.والفائق ». 
والقواعد الفقهية . 

إعراهما: لاعملكه ا ا الت ا ف 

الوجيز. . 





يام لد 


والوع, الثاني : علكه . اختاره القاضى » وابن عقيل . قال الفاظم : وهو بعيد 
فائرتان, 

ارول : لو أحياه غيره قبل ضرب مدة المهلة : ل ادكه . على الصحيح من 
المذهب . قدمه فى الفروع . وهو ظاه ركلام كثير من الأصحاب . وقيل #علكه : 
فى مذة المهلة » على تقدم . ويحتمله كلام المصنف . 

وأما إذا أحياه الغير بعد انقضاء المملة : فإنه يملسكه . لا أعر فيه خلاقاً » 
وتقدم ذلك . ش 

الثاني : قال فى الفروع ‏ بعد أن ذكر الملاف المتقدم ‏ ويتوجه مثله فى 





تزوله عن وظيفته لزيد . هل يتقرر غيره فيها ؟ . 

وقال الشيخ تت الدين رحمه الله فيمن نزل له عن وظيفة الإمامة ‏ لابتعمين 
الممزول له . و يولى من إل ه الولاية من يستحق التولية شرعاً . 

وقال ابن أبى ماو تولية غير المازول له . فإن لم يقرره الحاكم » 
+وإلا ارلبنا باقية للنازل . انتهى 

قلت : وقريب منه : ماقاله المصنف ء وتبعه الشارح » وغيزه فيا إذا آثر 
شخصا بمكانه » فليس لأحد أن يسبقه إليه . لأنه قام مقام الجالس فى استحقاق 
مكائ أشية تقالو تحب توا د اترية عيوور ١‏ 

وقال ابن عقيل : يجوز . لأن القائم أسقط حقه بالقيام . فبق على الأ 
فسكان السابق إليه أحق به » كن وسع لرجل فى طريق هْ ا 
الأول . 

. ويفارق التوسعة فى الطريق » لأنها جعلت للمرور فبها . كن انتقل 6 

مكان فيها لم ببق له حق حتى يؤثر به » والمسجد مل للإقامة فيه . ولذلك 


بياس سد 


لابسقط حت المنتقل منه إذا انتقل لاجة . وهذا إنما انتقل مؤثراً لغيره . فأشبه 
النائب الذى بوئة إنسان ليحلس 9 موضع . حفظله له .انمى . 
: الذى يتعين ماقاله الشيخ تت الدين رحمهان إلا إذا كان المنزول 1 

0 4 وبوحد غير أهل 5 فإن الممزول له أرق 0 مض أ هذا لايأباه كلام الشيخ 
تق الدين . 

5 : 7 ل 52 56 وى ا عي واالهع 

قوله ( وَللامَام إقطع مات لمن نميه » ولا يسلكة بالإقطاع » 
32 20 . عر 5 5 ١‏ 5 ص -ه 
بل بكو نكالشَحَجِّر الشارع فى الحا ) . 

هذا المذهب . وعليه الأعيبانة: 1 

قال الحارتى : وقال ماللك رحهه اللّه : شت الملك بنفس الإقطاع . بيع 2 
وهب » ويتصرف » و بورث عنه . قال : وهو الصحيح . إعمالا لحقيقة الإقطاع . 
وهو المليك . 

قابرتاني, 


إمردثحما : للإمام إقطاع غير الموات تمليكا وانتفاءاً » للمصلحة دون غيرها . 





الاي : قسم الأسماب الإقطاع إلى ثملاثة أقسام : إقطاع تمليك ٠‏ و إقطاع 
استغلال » وإقطاع إرفاق . 

وقسم القاضى إقطاع القليك : إلى موات » وعامر » ومعادن . 

وجعل إقطاع الاستغلال على ضر بين : عُشر » وخراج . 

و إقطاع الإرفاق : يأتى فى كلام المصنف . 

قوله ( وَل إقطَاعٌ الُوس فى الطرّق الوَاسمةِ وَرِعَابِ الْسْحِد مام 
006 اناس يحرم ولا تملك بالإحيّاء) بلازاع ْو وَيَكونُ 
اداه عق 5 فهآء مَالم سد فيه الإمَامُ) . 


سس لام لد 


ش 5 : موز الصف إقطاع الجاوس برحاب المسجد : اختيار منه لكوتها 
ليست مسجداً » لامتناع ذلك فى المسجد ! واختيار المرق ؛ والحد . قاله الحارنى : 

وتقدم : هل 8 المسحد من المسحد أو لا ؟ فى باب الاعتكاف . 

قوله ل(فإن م قطنا ابن شق إلا الملرون افيا «يكون أحن 
ا 00 قل قمأسَهُ ع 4 هذا المذهب . 

"اع 1 نما من المرافق » وأن ل الجاوس فيه ما تق قاشه . ٠‏ 

قال فى الفروع : : ومع عدم إقطاع لاسناق اموس . على الأصح 2( 3 
قاشه . وجزم به فى المغنى » والشرح » والوجيز » والرعابة » وغيرهم . 

وعنه : ليس له ذلك . وعنه : له ذلك إلى الليل . 
قال الخارنى : ونقل القاضى د فى' الأحكام السلطانية ‏ : رواية بللتم من 
الجلوس فى الطرق الواسعة . لاتعامل فمها » فلا و0 من المرافق . 

قال : والأول أصح . 

تفسيم : ظاهر كلام المصنف : أنه لايفتقر فى الجاوس فى هذه الأمكنة إلى إذن 
الإمام فى ذلك . وهو حيح . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام أ كثر الأسصحاب . 

قال فى القواعد : هذا قول الأ كثر . 

قال الحارنى : هذا المذهب . ٠‏ 03 

وقيل : يفتقر إلى إذن . وهو رواية 0 لأسكاء السلطانية . ذه 
فى القاعدة الثامنة والمّانين . وأطلقهما فى الفروع . 
٠ 0‏ قائرثار, 
عراصم : لو أجلس غلامه أو أجنبياً ؛ ليجلس هو إذا عاد إليه : فهوكا 
لو ترك المناع فيه . لاستمرار يده عن هو في جبته ولوكآئر به رجلا ؛ فبل غير 
النبق إليه ؟حيه وجهان. : ْ م ١‏ 


سس يوام لد 


أحده : لا . اختاره المصنف . 

والثالى : نعم . ظ 

قال الحارثى : وهو أظهر 

قات : وهوالصواب . 

وتشبه هذه المسألة ماذكرنا فى 5-7 راب ابمة 9 تر كاك شخما فيقه 
غيره » على 0 هناك . 

التائ : له أن يظلل على نفسه يما لاضرر فيه » من 7 557 
وليس له أن يبنى دكة ولا غيرها . 

قوله ( إن أَطَالَ الجلُوسَ فيا » فهل يرَال؟ على وجيين ) . 

وأطلقهما فى المذهب » لق ؛ والمغتى » والحرر» 0 5 وافائق 2( 

ل ش 

أمرهما : لابزال . محه فى التصحيح » والنقلم . وجزم به فى الوجيز . وهو 
ظاهر ماجزم به فى المنور . ظ 

قال الحارثى : وهذا اللا” ق بأصول ال الأصماب . حيث الوم 

والوم, الثاني : نزال . 

قال الحارثى : هذا أظهرها عندهم . 

قال فى الخلاصة » والرعاية الصغرى »؛ والحاوى الصغير : : منع فى - 








الوجهين . 3 
قال فى القواعد : وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله » فى رواية حرب . 
وقلمه فى الحداية » والستوعب » تلخد والرعابه الكبزى » وشرح ابن رزين 
قوله ( فإن سبق اثنآن :أقرعَ يسما 4 . 


هذا المذهب بلاريب. وحَرْم به الخلاصة 04 والرعوة ا واتور 4 وغيرهم . 


“31 0 


وقدمه فى الهداية » والمستوعب » والحرر » والنظر » والرعايتين » والخاوى الصغير» 
والفروع ؛ والفائق » وشرح الخارتى » والقواعد الفقبية » ونجر يد المناية وغيرهم . 
قال الحارنى : هذا المذهب . 
ل( وقيل : يدم الإمام مَنَ يرى مهما 4 . 
وهو وجه حكاه القاضى فن بده . وأطلقهما فى التلخيص » والمذهب » 
والشرح . 
وكذا الحسكم لو استبقا إلى موضم فى ر باط مسبل أو خان ‏ أو استبق فقيهان 
إلى مدرسة » أو صوفيان إلى خانقاه . ذكره الحارثى . وتيعه فى القواعد . وقال + 
هذا يتوجه على أحد الاحتمالين الاذين ذكرها فى المدارس والموائق الختصة وصف 
معين . لأنه لابتوقف الاستحقاق فيها على تنزيل ناظر . 
فأما على الوجه الأآخر - وهو توقف الاستحقاق على تنزيله ‏ فليس إلا 
ترجيحه له بنوع من الترجيحات . 
وقد يقال : إنه يترجح بالقرعة مع النساوى . انتنهى . 
قوله (وَمَنْ سبق إِلَ مدن » فَبْوَ أَحَوءْ عا آل مث ) . 
هذا المذهب . جزم به فى الرعابة الصغرى » والحاوى الصغير » والوجيز. 
وقدمه فى الرعاية الكبرى . 
وقيل : من أخذ من معدن فوق حاجته منع منه . ذ كره فى الرعاية الكبرى . 
قال فى المغنى » والشرح : إن أخذ قدر حاحته » وأراد الإقامة فيه » حيث 
ينع غيره : منع من ذلك . 
قوله ل( وَعَلْ سم إذا آل مُقامُهُ ؟4 يمنى الأخذ (عَلَ وَجبين ) . 
أطلقهما ق المغنى ؛ والحرر » والشرحء والرعاية الكبرى والفروع » والفائق » 
أرما : لا يمن . وهو الصحيح من الذهب. 00 





اومس د 


قال فى المستوغب » والتلخيص » والصحيح : أنه لا بمنم مادام انا . 
قال الحارثى : أصحبما لاعنع . وصدحه فى التصحيح . وجِزْم به فى الوجيز . 
والومم الثالى : يكفع . وقدمه فى الداية » والرعاية الصغرى » والحاوى . 
وقيل : بنع مع ضيق اللسكان . 
قال الحارثى : قطم به ابن عقيل . 
فار : لو استبق اثنان فأ كثر إلى معدن مباح . فضاق اللكان عن أخذم 





جهلة واحدة » فالصحيح من المذهب : أنه يقرع بينهم . 

قال فى الرعاية الصغرى : و إن سبق إليه اثنان معاء وضاق بهما : اققرعا . 
وقدمه فى المغنى » والشرح » وشرح المارثى » والفروع ؛:والقواعة الفنهية : 

وقيل : يقدم الإمام من شاء . وهو ا<مال فى المغنى » والشرح . 

وقيل : بالقسمة.. 

قال فى المغنى » والشرح : وذكر القاضى وجهاً زابعا . وهو أن الإمام ينصب 
من يأخذ ويقسم يينهما . 

وقال القاضى أيضاً : إن كان أحدها لاتحارة » هابأهأ الإمام بينهما باليوم أو 
الساعة محسب مابرى . لأنه يطول . ظ 

وإنكان لاحاحة . فاحتّالات » أحدها : القرعة . والثانى : بنصب من 
يأخذ لها تم بقسم . والثالث : يقدم من براه أحوج وأولى . 

وقال فى الرعاية السكيرى : وإن سبق أحدها قدم . فإن أخذ فوق حاجته : 
منع “وقيل ا ش ش 

وقيل : إن أخذه لاتجارة هابأ الإمام بينهما . و إن أخذه لحاجة فأر بعة أوجه : 
المهايأة » والقرعة » وتقديم من برى الإمام وأن ينصب من يأخذه » ويقسمه 
ا 

وذكرفى الفروع الأوجه الأر بعة من تتمة قول القاذى . 


كاج الم 


قوله (وَمَنْ سَبَقَ إلى مبايح - كَصَيدٍ » ونير ؛ تمك , وو ولو 
ترا نء وَسَطَبٍ » »اذهل ) رغية عنه ( َي 
ا[ ل حَق به ). 

وكذالو سبق إلى ماضاع من الناس مما لا تتبعه الحمة » وكذا اللقيط » 
وما يسقط من الثلج والمن يل الفاف انه . وهذًا بلا نزاع . 


معو 


قوله ١وَإِنَ‏ سبق | لله سآن :قم ينا . 
. هذا المذهب . قال فى الفروع : وهوالاصح . واختاره ابن عبدوس فى تذ كرته 

وجزم بدى الغنى » والشرح » والوجبز» وغيرمم . 

قال فى القو اعد الفقهية : فأما إن وقمت 5 على المباح : فهو يينهما بغير 
خلاف .و ا كان فى كلام بعضص الأحماب مابوهم خلاف ذلك » فليس بشى 
وقدمه فى الرعاية الكبرى . 

وقيل' : يقترعان . وقدمه فى الفروع . 

وقيل : يقدم الإمام أيهما شاء . 

وقال الحارثى : ثم إن أبا المطاب ‏ فى كتابه ‏ قيد اقتسامبما بم إذا كان 
الأخذ للتجارة . ا ات 

م قال : وإن كان لاحاجة احتمل ذلك أيضاً . واحتمل أن يقرع يينهما . 
واحتمل أن يقدم الإمام من يرى منهما . | 

وتابعه عليه السامرى » وصاحب التلخيص » وغيرها . 

وهذا عندى غلط . فإن المباح إذا اتصل به الأخذ : استقر الملاك عليه » 
ولاك . أوجود السبب المفيد له مع أن القرعة ل ترد فى هذا التوع » ولا شىء منه .. 

وكيف مختص به أحدها مم قيام السبب بكل واحد منهما ؟ . 

نم : قد يحرى ماقال فها إذا ازدحها عليه ليأخذاء . 


سد نبت 


8 لم قال : وألصواب ما اقتصر عليه المصنف » من الاقتسام مع ا نس 
التحارة 3 والحاحة .انتهى . 


تسم : فعلى .المذهب . قال الحارتى : إنا يتأنى هذا فى المنضيط الداخل نحت 
اليد »كالصيد » والسملك» والاؤلق : والمر جان'» والمنبوذ . ش 

أما مالا ينضبط --كالشعرا وثمر الجبل ‏ : املك فيه. مقصور على الققدرٍ 
اللأخوذ » قل أو كثر ا 7 ا6ا 0 

له وكقااستو ل تين قاط ين بط ل ار قر 0 

وقال الأدى البغدادى : بالقسمة هنا . 





فاثرنار, ْ 

إمراهها : لو ترك دايته يفلاة » أو مهلكة » ليأسه منهاء أو يجزه عن علفها : 
تذكبا اندها .. على الصحيح من المذهب . نص عليه من رواية صالح» وابن 
منصور . وعليه جماهير الأحماب . وقظع به فى الحرر» وغيره . وقدمه فى الفروع » 
وشرح الحارتى » وغيرها . وهو من مفردات المذهب . ش 

وقيل : لا يملكها . وهو وجه » خرجه ابن أبى موسى ٠‏ كلق » وك 
لمتاع عجرا » بلا نزاع فيهما . 

وويرجم بالنفقة على الرقيق » أجرة حل فاع »عل الصحيع من الذي . 
نم عليه وغليه 1 كر الا صحانت:: 

وقيل : لابرجع . وهو وجه ذ كره القاضى 50 لأخذ القمة. 
وهو رواية فى العيد . ذ كرها أو بكر . 0 

الَائيٌ : لو ألقى متاعه فى البحر خوف الغرق . فقال الحارتى : نص الإمام 

انفد ى ب يفن ام اع لام 
انتهى . وهو أحد الوجيين . 


وقيل : علكه اذه . قدمه فى الفائق . وهو احتمال فى المغنى . وسمحه' فى 


2 


النقم .وقدمه فى الرعايتين . وذصكره فى آخر الاقطة . وأطلقهما فى الفروع » 
والحاوى الصغير ٠.‏ 
فم الوجه الأول : : لأخذه الأجرة ( على بوك ٠‏ وقيل : 00 له . 
قوله (وَإِذا كان المأه فى عر عير موك ٠‏ كيأه الأنلآر . 


فى أَعْلاهٌ أن كَسْقَ ومس » حَتَى صل لكيه ا ل 
من يليه ) . 
الماء إذا كان جارياً » وهو غير مملوك . لا تخلو : إما أن ن يكون نهراً عظها - 
كالنيل والفرات » ودجلة » وما أشبهها ‏ أو لا 
فإ نكان هرا عظها : فهذا لاتراحم فيه . 0000-0 شقن منه ماثناء 
يتقان كوخا 
و إن كان نبراً صغيراً » «زدح الناس فيه » ويتشاحون فى ماله » أو سيلاً 
يتشاح فيه أهل الأرضين الشار بة منه : فإنه يبدأ بمن فى أول النهر فيسقى . و يحبس 
الماء حتى يصل إلى كمبه . نص عليه ٠‏ ثم يرسل إلى من يليه كذلك . وعلى هذا 
إلى أن تنتهبى الأراض ى كلها . فإن لم يفضل عن الأول شىء » أو عن الثانى » أو 
من يلمهم : فلا شىء للباقين . 
:فإ نكانت أرض صاحب الأعلى مختلفة . منها ماهو مستعل . ومنها ما حو 
مستفل : سقى كل واحدة منهما على حدتها . قاله فى المغنى » والشرح » وشرح 
الحارتى ؛ وغيرهم . وقطعوا به . 
وقال فى الترغيب : إنكانت الأرض العليا مستفلة : سدها إذا سقى » حت 
يصمد إلى الثالى . 
فائرنا 
إصراضما : لو استوى اثنان فى القرب من أول النهر : اقتسما الماء يينهما » 
إن أمكن . وإن ل يمكن : أقرع يينهما . فيقدم من قرع ٠.‏ 


فإ نكان المداء لا يفضل عن أحدها : سقى من تق له القرعة بقدر حقه من 
لما »م يتركه للا خر . وليس له أن ن يسقى يجذيع الاء ‏ لمساواة الآخر له انا 
القرعة للتقدم » مخلاف الأعلى مع الأسفل . فإنه ليس للأسفل حق إلافى 00 
عن الأعلى . قاله المصنف » وغيره . وهو واضح . ظ 
واإن كانت آرعن أنيرها ١‏ كثر من أرش الأخر : قسم الماء 5 
قدر الأرض . 
١ ٠‏ لايم : لو ايها اج الأعلى إلى الشرب ئاني قبل اتنها سقى الأراضى 00 
له ذلك . قدمه الحارنى ونصره . 
. وقال القاضى : له ذلك : 
قله (ذإن أراد نان | خياء أزض » بسقما ينه جر مام يشر 
هل الْأَرْضٍِ الشارية منه) . ش 
إذاكان ع رم شرب من و يد دا ون ٠‏ خاء انان بح 
مواتاً أقرب إلى رأس النهر من أرضهم : لم يكن له أن يسقى قبلبم »على المذهب . ٠‏ 
واختار الحارتى : أن له ذلك . قال : وظاهر الأخبار المتقدمة وعمومها : 
يدل على اعتبار السبق إلى أعلى انهر مطلقا . 
قال : وهو الصحيح . 0 
وهل لم منعه من إحياء ذلك ارات عل ميق ٍ' وأطلقبا فى الغنى » 
والشرح » والقروع.» والفائق . 
أعاهما : ليس طم منعه من ذلك . 








قال الحارنى : وهو أظهر . وقدمه ند رزين فى شرحه.. وجِرم فى الكافي 
والومم الثالى 8 : هم منعه : 


قال الحارتى :. وهو المفهوم من إبراد الكتاب . 


يرم ل 


خملى الأول :ل سبق إلى مسبيل ماء أو نهر غير مملوك. . فأحرى فى أسفله مواتا 
ثم أحى آخر فوقه, ثم عق ثالث فوق الثانى :كان للذى أحبى السقى أولاً . 
ثم الثانى م ثم الثال : فيقدم السبق إلى الإحياء على الشبق إلى أول الغهر . 
وعلى ما اختاره الحارتى ينعكس ذلك . 
: فَائرء :لو كان الماء بنهر مماوك » كن حف نيزا صمْيراً ساق إليه الماء من نهر 
كين ”قا خط فيه ملكه » على الصحيح من المذهب . 
ونجى» على قولناء< إن الماء لامملك » أن حم هذا الماء فى هذا المهر : حكه 
فى نهر غير مملوك . 

فلت : وفيه نظر . لأنه بدخوله فى نهره : كدخوله فى قريته » وراويته » 
ومصنعه . ْ٠‏ 
ود اش »ون وق :أ اا بق على الإ كاقل الدخول ٠‏ إلا 
أن مالك النهر أحق | 
د حر رو ب 

فإن كنى جميعهم : فلا كلام . و إن لم يكفهم » وتراضوا على قسمته بالمهايأة » 
أو غيرها : جاز . 

فإن نشاحوا فى قسمته : قسمه الام بينهم على قدر أملا كبم . 

فيأخذ خشبة صلبة » أو حجراً مستوى الطرفين والوسط . فيوضع على موضم 
سعؤى من الأرض ف مضدم اللاء ٠‏ فيه حزوز » أو تقوب متساوية فى السعة على 
قدر حقوقهم . مخرج من حَزٍ أو ثقب إلى ساقية مفردة لكل واحد منهم ٠.‏ فإذا 
حصل فى ساقيته : فله أن يست به:ماشاء من الأرض ؛ سوا ء كان لهارمم شرب 
من هذا النؤز أولم يكن . وله أن يعطيه من يست به . هذا الصحيح من المذهب . 
قدمه فى المغنى » والشرح » ونصراه . 

وقدمه أب ار وال »وال وافوي ‏ 5007 القسمة . 


00 


ويأتى بعض ذلك مصرحاً به ىكلام المصنف فى باب القسمة . 
وقال القاضى : ليس له ستى أرض لما رسم شرب من هذا الماء . انتهى . 
ولسكل واحد من الشركاء أن يتصرف فى ساقيته الختصة به بما أحب : من 
عمل رحى عليها» أو دولاب » أو عبّارة وهى خشبة تمد على ريق النهر- - 
أو قنطرة يعبر الماء فمها » وغير ذلك من التصرفات . 
فأما الهر المشترك : فليس لواحد منهم أن يتصرف فيه بشىء من ذلك . 
قاله الصنف ء وابن عقيل » والقاضي » والشارح » وغيرهم ٠‏ 7 
وقال القاضى » واءن عقيل : هل له أن ينصب عبارة تحرى الماء فمها من 
موضم آخر ؟ على روايتين . نص علمهما فيمن أراد أن .يحرى ماءه فى أرض غيره 
ليستق زرعه » وكان به حاجة إليه “هل يجوز ؟ على روايتين . ٠‏ 
زاد ابن عقيل : الأصح المنم ؛ ركذا قال الفا 
قال المصئف » والشارح . والصحيح : أنه لايجوز هنا . ولا يصح قياس 
هذاعلى إجراء الماء فى أرض غيره . 
قوله ( وَمَا عمَاه الننى صلى الله عليه وسلم : َليْسَ لِأَحَد قَضْهُ) 
بلا بزاع . 
وسواء كان النى صلى الله عليه وس اه لنفسه أو لغيره . وهذا مع بقاء الحاجة 
إليه . ومن أحيا منه شيثاً لم يملكه . 
لكن لوزالت الحاجة إليه . قهل جود تدضْه ؟ فيه وَجِجَان . 
أمرهما : لا يحوز . وهو الصحيح من المذهب . وهو ظاه ركلا م كثير من 
الأصماب . وجزم به فى الوجيز وغيره . وصمحه المصنف ؛ والشارح » وصاحب الفائق 
وقيل : نجوز نقضه والخالة هذه . 
قوله ( وَمَا حَاهُ غيره من الأعة. مهل جوز ته ؟ على وجبين ) . 





بام 

وأطلقهما فى الحداية » والمذهب : والملتوعب » والخلاضة » والمفنى » 
والتلخيض » والشرح » والرعايتين ؛ والحاوى الصغير . 

أمر فيا : نحوز نقضه 37 . وهو الصخيح من المذهب . #حه فى التصخيح » 
والفائق . واختاره ابن عبدوس فى تذاكتة . وجزم به فى الوجيز» وغيرة . وقدمه 
فى الحرر » والفروع . 

والومم الى : لاجوز نقضه . 

فملى هذا الرجه : علكه محبيه . على الصحيح . صححه فى الفائق . وجزم به 
فى الكافى . 

قال الشارح : وهو أولى . 

وقيل : لاملكه . وأطلقهما فى الممنى » والحرر » والفروع » والرعاية . 

قال فى الفروع : و يتوجه ى نض الإطلاقات الخلاف . 

ونقل حرب : القطائم جائز . وأنكر شديداً قول مالك رمه الله ابس 
بتطائم الأمراء . 

“وقال : يزعم أنه لأبأس بققلائغهم . 

قال ف زوانة يعقوب : قطائم الشام » والجزيرة ‏ من ع الكروهة كانت 
لبنى أمية . فأخذها هؤلاء . 

ونقل تعمد بن داود : ما أدرى » ماهذه القطائع ؟ مخرجونها من شاءوا . 

قال أبو بكر : لأنه ماسكها من أقطعها . فسكيف مخرج منه ؟ 


يليم ل 


ا ا 3 نز لها ل اي َي م 
فائرة قوله لإ وَهى أن يقول : من رد عبْدى »او لقطتى »او بنى لى 


هَذَا الخائطً . قله كذا 4 . 

قال فى أرغاية + وه أن تحمل وين فيد معاوما لمن 0 ل عملا معلوما » 
أو مجبولا مدة مجبولة . 0 | | 1 

قال الحارثى : وعى فى اصطلاح الفقياء : جعل الشىء من يق 
أمر كذ 

قال :ونا ع ما قال المصئف لتاول القاعل لهم ومين توما قال لابتتاول 


ّ 
5 انهى 


قلت : لسكنه يدخل بطر بق أولى ٠‏ 
5-84 : قوله « من رد عبدى » يقتضى ححة العقد و 0 الأبق 1 
وسيأق آخر الباب : أن ارد الأبق جعلا كوا 0 ش 
3 فالمستغاد إذن بالعقد در اد على المقدر المشير بوع ٠‏ 
عو اوتأ كد امن موحم ا -قاله المارق . 
وظاه ركلام ال كثر : أنه لاينتحق إلا ماشرطه ل ونث كان أقل من 
0 وهو ظاهر مأقد.ه فى الفروع . 
| فائرة : الجعالة نوت إجارة لوقوع العوضى مقابلة + منفعة » كرد 
الفاعل ايلم الفعل » و يكون 2-0 معين. ويجحوز فى الجالة 
الجم بين تقدبر المدة والعمل » على الصحيح من 
: وقبل : لا كالإحارة ٠.‏ 
وتقدم ذلك فى الإجارة أيضاً . 


2 


قوله (فمن فمله بمد أن بَلمَهُ الخثل : امْتَحَقه 0 
فإن كانوا جماعة فهو بينهم بالسوية . 

وإن بلغه فى أثنائه : استحق بالقسط . 0 

فإن تلف الجمل : كان له مثله » إن كان مثلياً » و إلاقيمته . على لحن 
الأهب. 2 ١‏ 

وقال فى التبصرة : إذا عين 1 بفراغ العمل . فاو تلف فله أجرة 
ائثل . 00 
ظ ا ا ل ا 
فله نصف المعل . وإن رده من ثلث الطر يق : استتحق الثلث ومن ثلث ألطر 
استحق الثلثين . 

فيستحق إذا رده من أقرب من الموضع الذى عينه بالقسط . 

وإن رده عن مسافة أبعد من المعينة . فله المسمى لاغير . ذ كره فى التلخيص . 
وتبعه فى الرعاية وغيره . واقتصر عليه فى الفروع . 

قا ( قت لشفو و ول ول . إذا كان الموض) 
00 ْ 

بشترط أ ن يكون الموض معونا كالأجرة . على الصحيح من المذهب . وعليه 

الأسصماب . 

وقال المصنف فى المغنى : و يحتمل أن نصح الجعالة مم الجهل بالعوض » إذا 
كان الجبل لجنم التسليم . نحو أن يقول « من رد عبدى الأبق . فله نصفه » ومن 
رد ضالتى فله ثلثها » . 

قال الإمام أحمد رحمه الله : إذا قال الأميرفى الغو « من جاء بعشرة زءوس 
فله رأس » جاز . 


اووس د 


وقالوأ : إذا جم نجسلا لمن يدل عى قة أو طرق سهان .وكان الجخل من 
عا اللكقاك ‏ كاوه حنياك عاذ . فيخرج هنا مثلة . ا ا 

وقال الحارنى : يشترط كون الجعل معلوماً . 5 

فإن شرط عوضاً جب ولا فسد العقّد. 1 

وإن قال : فلك ثلث ااضالة 00 : صح » 50 
ينسج بثلثه » والزرع * حصد ؛ والنخل بصرم بسدسه:: لا بأس .به . وفى الهْزو: من. 
جاه بعشرة أرؤس » فله رأس : جاز . 0 

وعند الضنف : لاأيصح . وللعامل أجرة الثل 52 ا 

وذكر للصنف فى أصل المسألة وجب يحواز الجهالة إلتى لاتمنع التسليم . وتظر 
عسألة الثلث . واستشهد بنصه الذى حكيناه ف الغو »«و ما إذا جعل بجعلا لمن 
يدله على قلعة » أو طريق سول » وكان الجعل .من مإلى السكفار : جاز أن يكون. 
جبولا كاراية يعينها للعامل . قال : فيخرج هتا مثله.: اقبئ . : 

وقد قطم فى الرعايتين » والحاوى الصغير »مع اختراطهم أن يكون: ابعل 
معلوما . فظاهره : أن جعل جزّء مشاع من الضالة : ليس بمجتزول ٠.‏ . + 

فايرمٌّ : إذا كانت الجبالة 18 نع التسليم : : نصح الجعالة 0 
أجرة المثل مطاقاً . وكذا إن كانت لس ةا كك 0 7 
أجرة امثل . ش 
فائرة: :لقال « من داوى لى هذا حت ببرأ 55 
ذل أكذا » لم يصح طلقا  .‏ عل الصحيح من المذهنب :أ“قدمه فى الرعايتين » 
والحاوى الصغير» والفائق » وغيره . واختاره القاضى <٠.‏ .-” 

وقيل : نصح جعالة . اختار ات أن موسةن رامد 0 
الإجارة ا ٠‏ ل ا 





وم 


اوقل : تصح إجارة . 
قوله ( و إن اختلقانى أَمْل ال دل و قدره : فالقل قؤل 
الجاعل 4 . 


هذا الذهب فى قدره . وعليه جمهور الأسحاب . 
قال القاضى : هذا قياس المذهب . وجزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى 
الغنى , 'والشرخ » وشرّح الخارنى ؛ والفروع » وغيرهم . 
وقيل : يتحالفان فى قدر الجمل » قياس على اختلاف" الأجير والمستأجر فى قلار 
الأجرة : وهذا احقال للقاضى . ومن يد على ذيك . وهو تخريج فى الرعاية . 
: :فعليه : أيفسخ العقدء ويحب أجرة المثل . ش 
٠:‏ لشم : قال الحارثى ‏ فى شرحه ‏ فى قول المصنف 0 .قول الجاعل. » 
تجوز منه.. فإنه يس محاعل فما إذا اختلقا فى أصل المعالة . 
اقلت : ا حم بكونه خاعلا فى المسألتين فى الخلة . 
:-! أمافى اختلافهم فى قدر الجعل : فهو جاعل بلا ريب . 
.وأماى ا الجمل : فليس مجاعل بالنبية إلى نفسه » وهو 
جاعل بالنسبة إلى زم غر 
. فعلى الأول : يكون ات إطلاق لظ ا اده إذا أريد يد عا 
وه وكثير شائم ىكلامهم » على ماتقدم فى كتاب الطهارة . 
قائرة 0 : وكذا الحكم لو اختلفا فى قدر المسافة . 
اننم : ظاهر قوله لإ وَمَن' تمل لغيره عملا بير جل 22 لك 
ولركان العمل تخليص متاع غيره من فلاة » ولوكان طن محتقا ٠‏ أو 
قريب منه - كالبحر » وف السبع ‏ وهو قول القاضى فى الحرد . وله احتمال بذاك 
فى غير المجرد » وهو ظاهر كلام جماعة من الأسحاب . 1 


و الصطحيح من المذهب المنصو ص عن الإمام أجدد رجه 5 : أنه إستجق 
أجرة مثله فى ذلك . مخلاف اللقطة . وعليه الأحماب . ' 

وكذلك ل لو انتكسرت السفينة . لخلص قوم الأموال من البحر . فإنه يحب 
لم الأح, جرة على الملاك . ذ كره فى المغنى » والشرح » وشرح ابن رزين وغيرم , 

ولق القاضى » وابن عقيل ؛ والمصنف » وجماعة بذلك : العبد إذا خلصه من 

فلاة مباكة ٠‏ وقدمه فى الفروع 5 وغيره . 

ذ 0 فى باب إحياء الموات . 

1 تقذمت الإشارة إلى ذلك هناك . 

2 القاضى احتهالا فى العبد د وجو بكلاقطة .. 0 

وأورد فى ال جرد على نص الإمام أحمد رحمه الله - فيمن خلص من مم السبع 

ا أو خروفا » أو غيرها ‏ أنه لمالكه الأول . ولا شىء للمخلص . 

وقال الجد فى مسودته : وعندى أن كلام الإمام أحمد رجه الله على ظاهره 
فى وجوب الأجرة على تخليص المتاع اع من المهالك » دون ن الأدمى . لأن الأدى 
أهل فى الججلة لحفظ تقسه . 5 ْ 

قال فى القاعدة الرابعة والقانين : وفيه نظر . فقد يكون 3 00 ١‏ 
وتخليصه أم , وأولى من.المتاع ٠‏ وليس فى كلام .الإمام أحمد تقرقة . 

ظ فالرنار, 

إعراتما : أو تلف ماخلصه من هاكة : ل بضمنه منقذه . على الصحيم 7 
الأعب.) 2 ظ 
وقيل : يضمئة.. حكاة فى التاخيص . 

قال فى القاعدة الثالثة والأر بعين : وفيه بعد . ' 

اماس : متى كان العمل فى مال الغير إنقاذاً له من التلق المشرفب عليه : كان 
جائزاً . كذيح المدوان الأكول إذا خيف موته . صرح به فى المغنى » والشرح , 


سكياس ل 


وشرح ابن رزين » وغيرم . واقتصر عليه فى آآخر القاعدة الرابعة والسبعين . 
وقال : و يفيد هذا أنه لايضمن مانقص بذمحه . 
فير : مراد المصنف وغيره : بقولهم « ومن عمل لغيره عملا بغير جعل فلا ثىء 
له » غير المعد لأخذ الأجرة . ْ 
فأما العد لأخذها : فله الأجرة قطما . كالملاح » والمكارى » والحجام » 
والقصار » والخياط » والدلال ؛ ونحوهم تمن برصد تنه لمكي بالعمل . فإذا 
عمل : استحق أجرة المثل . نص عليه . 
وتقدم بعض ذلك فى ياب الإجارة . 
قوله ( إلآفى رد الأبق ) . 
هذا الصحيح من المذهب . وعليه الأسصحاب م ونص عليه ,. 
وعنه : لا شىء اراده من غير جعالة . اختاره الصنف » وقال : هو ظاهر 
كلام الطرق . 
ظ ونازع الزركشى المصنف فى كون هذا روابة عن الإمام أحمد رحمه الله » 
أ وأنه ظاه ر كلام اعارق 


قوله ١ه‏ إن ل بلع دقرا ء أو الت روزت . 

هذا المذهب . قال فى الرعابة » وشرح الحارنى » وغيرها : وسواء كان 
يساويهما أولا » وسواء كان زوجاً أو ذارحم »فى عيال المالك أو لا . قاله الحارتى . 
وجزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى الدابة » والمذهب » والمستوعب » واالخلاصة 
واغحرر ؛ والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم .. 

وعنه : إن رده من خارج المصر : فله أر بعون درم » قر بت المسافة أو بسدت 

قآل لصتت ء وتبعه الشارح » والقائق : اختاره الطلال. ١‏ .ني 

. وعنه : من المصر : عشرة . قال اللخلال : استقرت عليه الرواية . 


لاهوم ل 


قال القاضى : هذه رواية واحدة . وجزم به ابن البنا فى خصاله » وصاحب 
عيون المسائل » وقال : الرواية الصحيحة من خارج المصر : دينار أو عشرة دراه . 

قال فى الفائق : ولو رد البق : فله ‏ بغير شرط - عشرة دراهم . 

وعنه : اثنى عشر . 

وعنه : رن درها من خارج المصر . 

قال الزركشى : فى المفنى إذا رده من المصر دينار » أو عشرة درام وف 
الكاق دينار» أو اثنى عشر درثا . وفى رواية أخرى : دينار . 

وفى خلافى الشريف » وأبى الحطاب » والجامع الصغير : دينار أو اثنى عشر 
درهماً فى رواية . وى أخرى : عشرة دراهم ٠‏ انتهى 

وتقدم كلام القاضى » وابن البناء والحلواتى . | 

وقال الاق إذا رومن ذاخل “لص فللا مقمر: دراهم قولا واحدا . 
نص عليه فى رواية حرب » وقال : لا أعل نصا مخلافه . 9 

وفى كتاب الروايتين للقاضى : لا تمختلف الرواية : أنه إذا جاء به من المصر 
أن ن له عسرة درام . 

وقاله ابن أبى موسى فى الإرشاد . 

ونقله أبو 5 فى زاد المسافر » والتنبيه . 

وقاله القاضى أيضا فى الجرد » وابن عقيل فى الفصول . وَل بوردوا سو 

قال : قأمافى المقنع ؛ واطداية » والمستوعب » والفروع لأى المسين » 
والأعلام لان ) بكروس ء والخحرر » وغيرهم : من التقدير بالدينار أو اثنى عشر . 
وفى داخل المصر :كا فى خارجه » فلا يثبت . 

وأصل ذلك كله : قول القاضى فى الجامع الصغير 8 من رد ايا :. استحق 
قفار أوالى مسر يفره ومدواة علد دمن القز أو شار المير و إاعدى 


ع 0037 


كوس ل 


الروايقين . والأخرى : إن جاء بة من المضر: النتحق عشرة حرام .و وخا 
به من خارج المصر : استحق أر بعين درهما © . 

95-0 : من حك ذلك كله ومن : من اخص المشة فى صر »با عل ْ 
أنباامعئ الدتاز» وأن الدرنار قد قوم الفشرة واللاتن عكر شكوق واخلا فى + 
الروانة الأول 

قال : وهذا الذى قاله القاضى من استحقاق الدينار» أ و الإثى . عشر فى 
المسر: لا أصل له فى اكلام الإمام أحمد رجه الله ألبتة. . ولا دليل عليه . 
كلا م الحارتى . 

قات : وفيه نظر . لأن ناقل هذه الرواية هو القاضى . وهو الثقة الأمين فى 
النقل بل هو ناقل غالب روايات المذهب . ولا يلزم من عدم اطلاع اخارق عل 
0 تقلت عن الإمام أحد ؛ خصوما وأنه قد تاسة هؤلاء 
الأعلام يفون , 

000 المصنفث : لو رده الهم . هو ظاه كلام كثيز 

من الاب . وهو ظاهر ماقدمه فى القْر وع. ١‏ 

ونقل حرب : إن رده الإمام » فلا شىء له . وجزم به ابن رجب فى قواعده 

وقال : وذلك لانتصابه للمصالح . وله حق فى بيت المال على ذلك . 

وكذاقال الحارثى . وقطم به . وتقدم نظيرها فى عامل الركاة . 

قوله ( وََأَحُدْ منه ما هق عَلَيِه فى فوته ) . 

اهذًا المذهب . نص عليه » وسواء قلنا : باستحقاق الجمل أم لا . جزم به فى 
الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع وغيزه ال 
[ وقال ابن رجب فى (3واعده : وحزم به اازراس لوطم 
:#قال الرر كك هذا الشوور .- 

وخرج المصنف قولا : بأنه لا برجع ا 


وقيل : لا برجم إلا إذا أنفق بنية الرجوع . واختاره فى الرعاية ٠.‏ 
اشترط أنو اللخطاب : والجد فى الحرر : العحز عن استئذان المالك : وضعفه 
المصتف رجمة الله . 
ولا يتوقف الرجوع على تسليمه » بل لو أبق قبل داك : ف الرجوع: ما أنفق 
عليه . نص عليه فى روابة عبد الله ٠‏ وصرح به الأسخاب . 
فوائر 
إعراها : علف الدابة كالنفقة . 





الائمئٌ : لو أراد استخدامه بدل النفقة » فى جوازه روايتان.. حكاهنا أبوالفتح 
الحلواتى فى السكفاية ؛ كالعيد المرهون . وذ كرها فى الموحز ء» والتبصرة . 

والصحيم من المذهب : أنه لا يجوز ذلك فق القبد المزهون . فكذاهنا 
بطريق أول.. والله أعر ١‏ 

بم : أفادنا المصنف جواز أخذ البق لمن وجده . وهو حيح . لأنه لايؤمن 
عليه أن لق بدار الحرب و برتد » أو يشتغل بالفساد فى البلاد . مخلاف الضوال 
التى تحفظ نفسها . 

إذا عم ذلك » فهو أمانة فى يده إذا أخذه . إن تلف بغير تفر يط فلا ضمان 
عليه . وإن وجد صاحبه دفعه إليه ؛ إذا اعترف العبد أنه سيدم» أو أقام به بينة . 

فإن لم يحد سيده دفعه إلى الإمام أو نائبه . فيحفظه لصاحبه » أو يبيعه إن 
رأى المصلحة فيه . 

ولف (راكذة ينهم ولا فلك سداس رقف لأنة قط نه فيو كشال 
الإبل . ذ كره المصنف » والشارح . 

وقوطها « ينحفظ بنفسه » دليل على أنهما أرادا الكبير . لأن الصغير 
لا يتحفظ بنسنه: 

ويأنى فى باب الاقطة . 


لدوم ل 


فإن باعه الإمام أو نائبه لمصلحة رآها » لخاء سيده» فاعترف أنهكان أعتقه : 
قبل قوله . على الصحيح من المذهب . قدمه فى المذنى » والشرح » وشرح 
رع 

وقيل : لا يقبل . وهو احتال فى المغنى » والشرح . 

وأطلقهما فى الفروع » والحارثى . ذ كره فى الاقطة . 

التالك : العبد وغيره أمانة فى بده . لاضمان عليه إلا أن يتعدى . نص عليه . 
عل هاتقدم ٠‏ 

. الرابمئٌ : أم الولد والمدير كالقن فيا تقدم . إذا جاء بهما إلى السيد.. 

فإن مات قبل وصوما إليه : فلا جمل .. لأمهما يعتقان بالموت . فالعمل لم 
يتم » بخلاف النفقة . فإنه يرجع بما أنقق حال الحياة ٠‏ والله أعل بالصواب ٠‏ 

وتقدم أن المنصوص : أنه يستحق الأجرة بتخليص متاع غيره من مهلكة . 


اليو لد 


باب اللقطة. 


قائرة : قوله ل( وَعِي اال الضائمم من رَبُّْ 4 . 

هو تو يش اناما الخترغن . وكذا قال غيره . 

قال الحارنى : وعلى هذا سؤالان . 

أمرشهما : قد يكون اللتقط غير ضائع . كالمتروك قصداً لأمر يقتضيه . 5-6 
امال اللدفون » والشىء الذى يقرك ثقة به » كأحجار الطحن » واللمشب السكبار . 

والثالى : أنهم اختلفوا فى التقاط الكلب المحلم . 

فمل القول بالتقاطه : يكون خارجا عما ذكر . 

ومن قال من الأسحاب لايلتقط : إنما قال لأجل كونه متنا بنابه . لا لأنه 
غير مال . 

قال الحارثى : و يعصم من السؤال : أن يضاف إلى الحد « ما جرى يجرى 
امال © . 

قوله ( وتنقسم' ثلا أقسَاء . أحَدُهَا : مالا تبه امه ) . 

يعتى : همة أوساط الناس» ولوكثر . وهذا المذهب ١‏ ولي جام الأعاب . 
وجزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى الفروع » وغيره . 

ومثله الصنف ( بالسوط والشمع والرغيف ) . 

ومَمّله فى الإرشاد » وتذكرة ابن عقيل » والهداية , والمذهب » والمستوعب . 
وجماعة : بالئرة والسكسرة » وشسع الل .وما أشيه:: 

ومثله فى المغنى « بالعصا والحبل » وما قيمته كقيمة ذلك . 

قال المارثى « مالا تتبعه الحمة » نص الإمام أحمد رحمه الله فى رواية عبد الله » 
وحنبل : أنه مأكان مثل الْمّرة » والكسرة » والفرقة » ومالا خطر له . فلا بأس . 

وقال فى رواية ابن منصور : الذى يعرف من الاقطة :كل شىء » إلا مالاقيمة له 


لد موعٌ لدم 


وسئل الإمام أحد رحمه الله ف رواية عرب : الرجل يصيب 3 2 
الطريق الخدايل : إذاكان عدا #الاشييته . فلا يعجبنى أن بأخذه . 
| وإنكان رد تأقد طرحه مَائية : فلا باغو 

قال الحارنى : فكلام الإمام أحمد رحه الله : لايوافق ماقال فى المغنى . 
ولاخلك أن لين والمويلء وارغيك 4 يناعن القرة ازا كر 

قال : و سائر الأحماب » على ماقال الإمام أحمد رحهه اله فى ذلك كله . ولا أعر 
أحداً وافق المصنف »ء إلا أيا الطاب فى الشسع فقط . اتتبى 0 

قال فى الرعاية : وما قل » كتمرة » وخرقة » وشسع قل كمه وده 
ورغيف . أنتهى . 

لفك فى الرغيف : الخلاف . 

وقيل : هو مادون نصاب السرقة . 

0 قال فى الكاق : وحتمل لا جب تعر يف مالا يقطم فيه السارق . 

وقيل : هو مادون قيراط ‏ من عين أو وَرْق ٠‏ اختساره أو الفرج فى الممبج 
والإيضاح . ورده الصنف. 0 ْ 

وذ كر القاضى » وان عقيل : لاحب تعر يف الدانق . 

قال الحارتى : والظاهر أنه عنى دائقاً من ذهب . 

وكذاقال صاحي التلخيص . ٠‏ 

قال فى الرعاية : وقيل : بل مافوق دائق ذهب . 

وقال أيضاً : وعنه يعرف الدرم فأ كثر . 

فائرة : : فوج د كنا أو مال » أو مشف فلن صنا را متترفة 2 ملكا 
بلا تعر يف » ريف ء و إن كثرت . 
قوله ( فينلك بأخذه بلا تنريف 6. 


تا 


هذا المذهب . وعليه الأسحماب . ونص عليه الإمام أحمد رجه الله . 
ْ وعنه : يلزّمه تعر يفه . ذكرها أو الحسين : 
وقيل : يأزمه تعر بقة مده يفن طاب رةه له . اخثاره ف الرعاية 3 


فوائر 

منها : ماقاله فى التبصرة : إن الصدقة بذلك أولى . 

ومنها : أنه لابلزمه 8 كر ارا ل الع م ا 

وقو ةكلام المصنف هنا : تقتضيه لقوله « فيملك بأخذه بلاتءر يف © .وقدمه 
فى الفروع ٠‏ 

وقال فى التبصرة : يأزمه . 

قال فى الغر وع: وكلاميم فيه حتمل وحهين . 

وقيل : للإمام أحمد رحمه الله فى القّرة يجدها ء أو يلقمها عصفورء أيأ كلها ؟ 
قال : لا . قال 1 أيطمها صبياً » أو يتصدق بها ؟ قال : لايعرض لا . 

نقليا أو طالب » وغيره . واختاره عبد الوهاب الوراق .. 

ومنها : لايعرف السكلب إذا وجده » بل ينتفع به إذا كان مباحاً . على 





الصحيح من ع المذهب 
وقيل : يعرف سنة 3 ويالى كر نيا . 


قوله ( الثاني : الصْوَالٌ الى تَسْتمُ من" صمَار الماع كالبل 


00000 


وبر »وال ؛ وَالبغال ؛ وَالعلمَاه وَالَظير» وَالفوُود وَندوِمًا فلا 
وز , تقاطبًا ) بلا زاع . 


فوائر 0 
منها : الصحيح من المذهب : أن أن الجر ما يمتنع من صغار السباع . وعليه جاهير . 
الأضحاب . ش ش 

-_ الإنصاف 1 


جه 1 معنم 


قال المصنف » والشارح » وغيرها : قاله الأصحاب . 
قال الحارثى : هو قول القاضى فى آخرين . وجزم به فى الرعايتين » وغيرها . 
وقدمه فى الفروع » والفائق » وغيرها . 
وألحق المصنف الجر بالشاة وتحوها . 
قال الحارتى : ,هو أولى . 

٠‏ ومنها : قال الحارئي : اختاف الأصحاب فى الكلب المحم . فأدخله المصنف 
فها يعتنع ننم التقاعله وكا اقتضاه ظاهر لنظه هنا . وصر يح لفظه فى المغنى . اعتباراً 
عنمتة بنأبه . 

وجوز التقاطه القاضى » وغيره . وهو أصح . لأنه لا نص فى امن . وليس 
فى معنى الممنوع . وفى أخذه حفظه على مستحقه . أشبه الأثمان وأولى » من جهة 
أللن يالا . فيكون أخم:. 

وعلى هذا : هل ينتفع به بعد حول التعر يف ؟ فيه وجهان . وفمهما طريقان . 

إعبراكها : بناء اللخلاف على لحلاف فى تملك الشاة بعد الحول . وهى طريقة 





القاضى 5 


وابزّفرى : بناء الانتفاع على املك نا يتملك بعد الحول . وبناء منع 





الأضاع : أنه لايضمن ا ضاع منه بالقيمة لو تلف . لانتفا ٠‏ كونة مال ؛ فيؤدى إلى 
الاتتفاع انا » وهو خلاف الأصل . انتهى كلام الحارثى . 
ومنها : : جور للامام ونانيه : : أخذ ماعتنع دن صغار السباع وحفظه أرابه ُ 
ولا يلزمه تعر يفه . قاله الأصماب . 
ولا يكتى فيها بالصفة . قاله المصنف » وغيره . واقتصر عليه فى الفروع . 
ولا يجوز لغيرهما أخذ شىء من ذلك لخفظه ار به . على الصحيح من المذهب 
وقال المصنف » ومن تبعه : يجوز أخذها إذا خيف علبها » كا لوكانت فى 


0-7 ممع لتكت 


أزض مَسْبِمَة » أو قريبا من دار الحرب » أو عوضع يستحل أهله أموال المسامين » 
أو فى برية لا ماء فها ولا مرعى . ولاضمان على خذهاء لأنه إنقاذ من الهلاك . 

قال الحارنى : وهو كا قال . وحزم به فى تحر بد المناية . 

قلت : لوقيل .وجوب أخذهاء والهالة هذه : لكان له وجه . 

ومها : قطم المصنف ء والشارح : بجواز التقاط الصيود المتوحشة» التى إذا 
تركف : زفت إلى العسزاءشرط أن شغر عنه ا ضاسيها واقتصرعايه الحارئى 

فلت : فيعابى لها . 

وظاهر ماقدمه فى الفروع : عدم الجواز . 

قلت : وهو ضعيف . لكنه إبما حى ذلك عنه : فى طير متوحشة 1 

و كلام المصئف أم من ذلك ٠.‏ 

ومنها : قال ابن عقيل فى الفصول » والمصنف» والشارح » والزركثى » 
وجماعة : أحجار الطواجين » والقدور الضخمة , والأخشاب الكبيرة » وتحوها : 
ملحقة بالإإبل فى منع الالتقاط . 

قال المصنف » والشارم لاون 

قال الحارتى : فظاهر كلا م غير واحد من العاف : جواز الالنقاط . وكذا 
نصه فى رواية حفيل . 

وهو ظاهر ماجزم به فى الفروع فى الحشبة الكبيرة . 

قوله ل( وَمَن' أخذها متها ) . 

يعنى : إذا تلفت . و يضمن نقصها إذا تعيدت . 

لكن إتلافها » لايخلاو : إما أن يكون قد كتمها» أو لا 

فإن كان ما كتمها وتلفت : ها كغاصب . 

وإن كان كقيها شق :تلفت + تنبا بشينتيا مزتق فل : الذفتن. :لم عليه 


ف رواية ابن مخصور 14 إمامأ كان أو غيره 3 


سام 3 مسجم 


واختاره أبو بكر» وغيره . وجزم به فى الحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير» 
والوجيز » والفائق » وغيرهم . 
قال الحارتى : وقال به غير واحد . 
قال فى الفروع : ويضمن هكغاصب »ء ونصه - وقاله أبو بكر يضمن ضالة 
مكتومة بالقيمة مرتين » للخبر . 
قاثرتان 


بمراهما : قوله ( ذإن فنا إلى تن الامَام رَالَ عَنْهُ القمان 4 





بلا براع . 
قال المارتى : هذا ينبنى على أن لنائب الإمام أخذها ابتداء للحفظ . وهو 
شىء قاله متأخرو أهل المذهب : القاضى » وابن عقيل » والسامرى » والمصنف » 
وغيرم . 
وكذا و أمرء بردها إلى موضعها ؛ وردها : برى . قأله فى الفروع وغيره . 
الثائمة : إذا أخذها الإمام » أو نائبه منه :لم يلزمه تعر يقها . قاله الأسماب . 
ل و ا ل ل 
قوله (الثالث: سائر الاموّال ؛كالانمان» والمتاع » والغتم والفصلان 
وَالمَحَاجِيل 2 والافلاء »4 : 
يعنى : محوز التقاطها . وهذا المذهب . وعليه الأحاب . 
قال فى الفائق اقلت : وكذا مريضن لالس ولو كان كيرا : 
وعنه ‏ فى شاة » وفصيل » ويل » وأو لاتجوز التقاطه . ذ كرها المصنف » 
و 
قال الزركشى : وغنه لا يلتقط الشاة ونحوها إلا الإمام . وأطلقهما فى الحدابة 
والذهب » وامستوعب 00 


وذ5 أبو الفرج فى العرض روابة لا يلتقطه . 


لد هوم سد 


تنه : شم لكلام للصنف : العبد الصغير » والجارية . وهو صبيح . 

قلا الرعاية : والعبد الصغي ركالءاة . وكذا كل جارية حرم عل لللتقط . 
وجزم به فى الوجيز . 

قال المارثى : وصغار الرقيق مطلقاً يحوز التقاطه . ذ كره القاضى » وائن عقيل 
واقتصر على ذلك . ٠‏ 

وقبل : لا يملك بالتعر يف . 

قال القاضى : هذا قياس المذهب . 

قال الصنف ف الغنى : وَهذه السألة فيها نظر . فإن اللقيط محكوم بحريته . 
فإ نكان من لابعبر عن نفسه فأقر بأنه مملوك :ل يقبل إقراره . لأن الطفل لاقول 

له . وأو اعتبر قوله فى ذلك لاعتبر فى تعر 577 انتهى .. 

وتقدم كلام المصنف فى آخر الباب الذى قبله . وفيه إشارة إلى أن الصغير 
ملك بالتعر يف . 

قوله ( ومن" أَمنَ قله علا » وَقوي عَلَ تمريعها .قله أَخْدَهًا . 
وَالأَفسْل : د كا) . 

هذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصصاب . وحزم به فى الوجيز» 
وغيره . وقدمه فى الفروع » وغيره ؛ وهو من 0 

وعند أنى الخطاب : إن وَحَدَها عضيعة الأفضل” عدم 

قال الحارتى : وهذا أظهر الأقو ال 

قلت : وهو الصواب . 

ورج بعض الأصحماب من هذا القول : وجوب أخذها . وهو قوى فى النظر 

5 ظاهر قوله ‏ وقوى على تعر يغبا © أن الماجز عن التعر يف ليس له 


ع 6م 
احدها . 


ل ال 0 


0 3 7 إن 1 . من نفسه عليها . 
ذكهفى ى » وغيره . 


فائرق : 0 بنية الأمانة » ثم طرأ قصد الميانة . قال فى التلخيص : 
محتمل وجهين . 
أرما : لا يضمن »كا لا يضمن لو كان أودعه . 
قال الحارنى : وهذا اختيار المصنف . وهو الصحيح . انتهى . 








والثالى : يضمن . 
قال فى التلخيص : وهو الأشبه بقول أصابنا فى التضمين عحرد اعتقاد 
الكتان . و مخالف المودع . فإنه مساط من جهة المالك . انتهى 





وتقدم نظير ذلك فى الوديعة قبل قوله « و إن أودعه صى وديعة »6 
وأطلتهما فى الفروع حكاية عن صاحب الترغيب . 
قوله َم أَحَذَهَا ثم ردَهَا ِل مَوْضعهَاء أو فط فنا : صما ) 
اع أنه إذا التقطباء ثم ردها إلى موضعها » فلا تخاو : إما أن :كون ما 
يجوز التقاطه أو لا . 
فإن كانت مما مجوز التقاطه : ضمنهاء إلا أن بأمرة الحم أو نائبه بذلك . 
فإنه لا يضمن بلا تزاع ا تقدم 
و إن كانت مما لانحوز التقاطه إذا رده » فلا مخلو : إما أن يكون بإذن الإمام » 
اتات أن ل 
فإن كان بإذن أحدما :ل يضمن . 
وإنكان بغير إذن : الدشع من المذهب : أنه يضمن . وقدمه فى الفروع 
وقيل : لا بضمن . وها احتّالان مطلقان فى المغنى » والشرح 


6# ع مم 


قمل المذهب : بزول عنه الضمان لو أخذها ودفعها إلى الإمام أو نائبه:: 





الساهى . 
يعن معن وس ا 8 20020 
قوله ١‏ وفى عل ثلائة اضرب . أَحَدُها تحيوان : 
ا : بام عه 2.8 +ه 2-5 2 و 8و ا ,. |» 
أ كله وَعَليْهِ قيمته وين نثعه وَحفظ نا 
م 2 2-2 5-4 ع عا لله ظُ م 


2 من 


عليه من مَالهِ) , 


قال المصئف » وتبعه الشارح : ل يذ كر أصحابنا له تعر د نا 
أستو ت الثلاثة عنده . 

أما إذا كان أحدها أحظ : فإنه يأزمه قله . 

قال فى الفروع : و يفمل الأحظ لمالكه . | 

قال الحارنى : وفى الجرد » والفصول » فى باب الوديعة : أن كل موضم وجب 
عليه نفقة الحيوان : كله حم الحم . إن رأى من المصلحة بيعها وحفظ أمنها » 
أو بيم البعض فى مؤنة ما بق » أو أن يستقرض على امالك » أو يؤجر فى المؤنة : 
فمل . اتتهى . 

وقال فى ااترغيب : لا يبيع بعض اليوان . 

وأفتى أو الحطاب ء وابن الزاغونى بأ كله عضيعة » بشرط ضمانه » وإلالم 
بحر تمحيل ذنحه . لأنه يطلب . 

وقال أنو الحسين » وابن عقيل فى الفصول ؛ وابن يكروس : لا يتصرف 
قبل الحول فى شاة وتحوها ,أ كل ولا غيره . رواية واحدة » ونحوه قول ألى بكر . 

قال فى زاد المسافر : وضالة الغ إذا أخذها يعرفها سنة . وهو الواجب . فإذا 
فضت السنة » ول رك صاحمها :كانت له مثل ما التقط من 0 ظ 


ا ا 


قال الحارنى : وقد قال الشر يفان ‏ أو جعفر» والز يدى ‏ لاتملك الشاة قبل 
الحول .رواية واحدة . | 
وكذا حى نامرف دل ات اللقطة حيواناً يجوز أخذه كالغم . 
وما حكله حكها : لم يعلكها قبل الحول . 
5 .قال الزركثى : وظاهر كلام الخرق : أن الخيوان يعرّفٍ كغيره . وهو مقتضى 
كلام صاحب التاخيص » وأنى البركات وغيرها 
قال الحارنى : وهذا ينف اختيار الأ كل . لأنه تملك عاجل . وهذا ‏ أغنى 
الحفظ من غير مخيير - هو الصحيح . فكان قبل ذلك أولى الأمور : الحفظ مم 
الإنفاق . ثم البيم وحفظ ثمنه . ثم الأ كل وغرم القيمة . انتهى 
وقال نام المفردات : 
والثاة فى الخال ولو فى المصز تملك بالفمات إن لم يثرى 
قوله ( وَعَل يرجم بذلك عل وَجْهَان ) . 
٠‏ وهماروايتان فى ار د » والفصول » والمغنى » والشرح » والمستوعب ٠.‏ ؛ فغييع 
وأطلتهما فى الغنى » والشرح ؛ والمستوعب » والزركتى . 


أعرفىا.: يرجم إذا وى الرجوع . وهو المذهب . نض عليه . وسمحه ى 





التصحيح . 
٠ ٠‏ قال الارنى : والأصح الرجوع . والرجوع هو المنصوص فى الأب . والآبق 
من نحو الضالة . وجزم به فى الوجيز والإرشاد . 
قال أبو يك بكر : برجم م مم ترك التعدى . فإن تعدى 1 سب له 
1 والوءم الثالى : لا يرجع : 
© قال فى القاعدة الطامسة والسبعين : إن كانت النفقة بإذن حا 2 رجم » 
وإن لم تكن بإذنه ففيه الروايتان . 


25 يه 


06 : اللتبن فيمن أدى حقاً واجباً عن غيره بغير إذنه » ونوى الرجوع . 
والصحيح م ن الذهب : الرجوع على ماتقدم فى باب الذمان ٠‏ فكذا هنا . 

قال ابن رحب : ومنهم من رجح هنا عدم الرجوع . لأن حفظظها 1 يكن 
متعيناً » ب لكان مخيراً بينه و بين بيعها وحفظ أهنها . 

وذكر ابن أبى مومى : أن الماتقط إذا أنفرّ غير متطوع بالنفقة » فله الرجوع 
بها . و إنكان محتسباً » فنى الرجوع روايتان . 

قال فى المستوعب : إن كان بإذن حا م ؛ فله الرجوع . وإن أنفق بغير 
إذنه » ولم يُشهد بالرجوع : فهو متطوع . و إن أنفق محتسباً بهاء وأشهد على ذلك. 
فهل علك الرجوع ؟ على روايتين . 

قوله ( الثانى :' ما مخشى فَسَادُُ أن ا وَأ كله 1 

.. يعنى : إذا استويا . و إلا فعل الأحظ .كا تقدم‎ <٠ 

قال فى الفروع : وله أ كل الميوان وما مخشى فساده بقيمته . قاله أصحابنا . 

وقال فى المغنى : يقتضى قول أععابنا « إن العروض لامملك 6 أنه ااه 
ولمكن يخمر بين الصدقة و بين 210000 يدل عل ذلك > اشرئ 

قال الحارنى : مالا ببق . 

قال المصنف فيه » والقاضى » وان عقيل : يتخير بين بيعه وأكله . كذا 
أووذوا مظلنا" : 

وقد أ امطاب ما بعذ التعر يف . فإنه قال : عرفه بقدر ما تخاف قسادهء 
ثم هو بالخيار : 

قال : وقوله « بقدر ما مخاف فساده » وهم .وإنما هو بقدر مالا نخاف . 

قلت : وتابع أبا الخطاب على هذه العبارة فى المذهب » والمدتوعب » 
والتلخيص » وجماعة . ام 


ومتّى على الصواب فى الخلاصة 8 فقال :. عرفه مالم مس فاده . 


ءاج د 


قال الحارنى : والمذهب الإبقاء » مالم يفسد من غير مخيير» على مامر نصه فى 
الشاة 3 وهو الصحييح . فإذا دنا الفساد فروايتان 5 
إمررلىا : التصدق بعبهامطيو عله : 





والتائيز : البيع وحفظ امن . 


.. قلت : وهو الصواب . وأطلتهما الحارتى . 





وقال ابن أبى موسى : يتصدفق بالمْن : انهى :. 
ومع تعذر البيع أو الصدقة تجوز له أ كله . وعليه القيمة . 
افير : حيث قلنا : يبساع . فإن البائم الممتقط . على الصحيح من المذهب » 
سواء كان سر أ وكثيراً 2 تعذر الحاكم أو للا 7 
وعنه : يبيع اليسيرء و برفع الكثير إلى الحاكم . 
وعنه : يبيعه كله إن ققد الحا كر , و إلا رفعه إليه . 


فَائْرمَ :لو تركه حتى تلف ضمنه . 


قوله ( إلا أن سكن تَجْفيفة كلمب _كَيفْملٌمَايرَى في اكأظ 
الكه). ‏ ظ 

أى من التجفيف والبيع والآ كل . وصرح به المصنف فى المتنى » والسكاق 

ول يجعل له القاضى » وأنو االخطاب » وابن عقيل » والسامرى : الأ كل . 
لأنه يملك قبل انقضاء التعريف فيا ببق . وهو خلاف الأصل . واقتصروا على 
الجا الي والبيم . ٠‏ 

قال الحارثى : وهو الأقوى . 

وقال : وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله من رواية مبنا» وإسحاق - 
التسوية بين هذا النوع والذى قبله . 

وكذا كلام ابن أبى موسى . قال : فيجرى فيه مامر من الخلاف . انتهى. 


اع د 


قوله ( وَسَرَف ؛ ايم ) ينى : وجوبًا ( باليّدَاء عليه مه 
لاس - كالأْوَاقَ 0 بْوَاب المسّاجد فى أؤقات الصّلوات - حَوئلاً 
كملا ع 'مناع من تئ: أ 5-7 

وهذا بلا بزاع فى الجلة . 

ووقت التعر يف : النهار . و يكون : فى الأسبوع الأول : فى كل بوم. 

قال فى القرغيب » والتاخيص » والرعاية » وغيرهم نم مرة فى كل أسبوع 
من شهر . م مرة فى كل شهر . 

وقيل : على العادة بالنداء . وهو ظاه ركلام كثير من الأصحاب . 

قلت : وهو الصواب . ويكون ذلك على الفور . ظ 

وقيل : يعرفها بقرب الصحراء إذا وجدها فيها . 

. قال فى الرعاية السكبرى : قلت فى أقرب البلدان منه . 

نهم : شمل قوله « ويعرف اميم » الحيوان وغيره|. وهو أحد القولين . 

وقد : أن أبا بكر » وأبا الحسين » وابن عقيل » وابن بكروس » والشر يفين » 
وغيرهم . قالوا : لايتصرف فى شاة ولا فى غيرها قبل الحول » رواية واحدة . 

ونقل أو طالب : تعرف الشاة . وذكره أبو بكر وغيره . 

وقال فى الفروع : أكثر الأصحاب يذ كروا لاحليوان تعريفاً . 

وتقدم أيضاً : أن ما مخشى فساده يعر ف بمقدار مالا بخاف فساده عند 
أبى االخطاب » وابن الجوزى » والسامرى » وصاحب التلخيص ء واتقلاصة » وغيرهم 

قال الحارني : والأصح أنها تعرف حولاً . ٠‏ 

تفيم : ظاهر قوله « وأنواب المساحد » أنه لا يعرفها فى نفس المساحد . وهو 
عم ا عل اسع من المذهب . قدمه في الفروع . 

وقال فى عيون المسائل : يحرم . وقاله ابن بطة فى إنشادها . 





جد 1ع سه 


َائمة : لوأخر التعريف عن الحول الأول » مع إمكانه : أثم . وسقط 
تع ريف . على الصجيح من المذغب . نص عليه . وغليه الأصحاب . 

وخرج عدم د من نصه على تعر يف مابوجد من دفن المسمين ٠‏ وهو 
وجه ذكره فى |1 

قال ا فى : وهو 0 : 

فيأى بق الحول الثاق » أو كل إن أغل ينمض الأول .: 

وعلى كلا القولين : لا بملسكها بالتعريف فما عدا الحول الأول . وكذا 
لو ترك التعريف فى بعض: الحول الأول لا ممدكها بالتعريف بعده : 

وفى الصدقة به الروايتان اللتان فى العروض . 

أما إن ترك التعرريف فى الخول الأول لعحزه عنه ‏ كالمر يض والهبوس » أو 
لنسيان وتحوه » أو ضاعت ‏ فعرفها الشانى فى الحول الثالى . فقيل : سقط 
التعريف , ولاعلكها . قدمه فى الرعايتين ؛ والحاوى الصغير» وشرح ابن رزين . 

وقيل : بملسكهاء ولايسقط التعر يف . وأطلقهما فى الممنى » والشرح » وشرح 
الحارى » والفروع » والفائق . 

قوله (وَأَجْرَة امَادى عَلَيْهِ 4 . 

يعنى على الملتقط . وهذا المذهب . نص عليه . وعليه جمهور الأحاب . 

قل المارق :هذا لعي مطلنا . وجزم .ةق النقاضي »بوغيره 2 .وقلامة فى 
المغنى » والشرح » وشرح الحارتى » والفائق » والفروع » والرعايتين » والحاوى 
الصغير » وغيرهم . 

قوله (وَقآلَأٌ ُو امطاب : مالا للك بالتعريف » وَمَاقْصَدُ 
لألكه: , جع الح م 


0 


لد سا د 


وقال ابن عقيل « مالا يلك بالتعر يف »© يرجم عليه بالأجرة . 
وعند الحاوان » وأيئه : الأجرة من نفس الاقطة 17 أو حائف العنب ونحوه : 
وقيل : من بيت امال . فإن تعذر أخذها الحا من ربها . 
9 0 6 7 550 8 ذه 505 5 5 0 ره يك 
قوله لز فإن 4 'نعرف دخلت ق ملحةه بعد الخال ا 
الميوات ا 
هذا المذهب بلا ريب . وعليه ماهير الأصحاف . ونص عليه . 
قال فى عيون المسائل : هذا الصحيح من المذهب . وهو ظاهر كلام اللمرق 
وسمحه فى النظ وغيره . ش 
قال الزركشى : نص عليه فى روابة الجاعة . واختاره الججهور . 
قال الحارثى : المذهب أن الملك قهرى . يثبت عند انقضاء الحول »كالإرث . 
وقدمه فى الكانفى » وشرح ابن رزين » والشرح ء والتلخيص » والرعايتين » 
والحاوى الصغير» والفروع » وغيرهم . وجزم به فى العمدة » والوجيز» والمنور , 
وغيرهم . 
وعد 0 لا اكه حتى يختار . وهو رواية ذ كرهافى الواضح. » 
فيتوقف على الرضى » كالشراء . وأطلقهما فى المرر 
تنيير : قدم المصنف أن لقطة المرم كغيرها . وهو الصحيح من المذهب . 
قال الحارثى : عدم الفرق هو المشهور فى المذهب » واختيار أ كثر الأسماب . 
ونص عليه : 
قال الزركشى : هو اختيار الجبور . وقدمه فى ار رر» والشرح » والفروع » 
وغيرهم . واخ: ختاره ابن أن مودى 6 والصنف 03 والثك شارح م وصاحب ا وغيرهم 
وهو ظاه ر كلام اعم رق : 


حك 616 حت 


وعنه لا تملك لقطة الحرم ال . اختاره الشيخ تتى ق الدين رحمه الله . وغيره 
من المتأخرين . 

قال فى الفائق أيضاً : وهو الختار . 

قال الحارنى : وهو الصحيح . وأطلقهما فى الغحرر 

قال فى الانتصار : ونقل عنه ما يدل على أن اللقطة لا تملك مطلقاً . 

.قال الزركشى : قلت وهو غر يب لا تفريم عليه » ولا عمل . 

وعنه يتملكها فقير غبر ذوى القربى . 

قال فى الفائق : وعنه لاعءلك » لكن يأ كله بعد المول مم ققره . ٠.‏ تقله حنبل 
وأنكره اخلال . 

اوماق اقيق أن كو لا كان كالنعا قار وهو ند ارون وقد 
ظاهر كلام المرق . 

قال فى عيون المسا اثل : هذا الصحيح من المذهب . وصحه الناظ . واختاره 
ان أبى موسى » والمصنف » وغيرها . 

قال فى الفائق : وهو الختار . 

قال ابن رزين : هذا الأظهر 


ار رص تر يقري .٠‏ وحزم به فى 


العمدة 04 والوجيز 3 والنور . 


وكذا قال فى الطداية » والمذاهب » والمستوعب » والفائق » وغيرهم : 

قال فى الرعاية الكبرى : هذا أشهر 

قال فى اللخلاصة » والرعابة 0 : ولك الأئمان . ولا علك العروض 3 
على الأصح . انتم 1 5 

واختاره 50 » وابن عقيل وغيرهم . ْ 


دواع سد 


قأل المعسية والشارح واطارن » وصاحب الفروع : اختاره أ كثر 
الأصحاب:. 

قال القاى : نص عليه فى رواية الجاعة . وقدمه فى الرعاية » والحاوى الصغير» 
والفائق » وغيرهم . وجزم به نا المفردات . فقال : 

ملتقط الأثمان مذ عَتَفبا حولا فتهر ذا الغتّى يملكها 

قال الإركشى : وعنه ‏ وهى المشهورة فى النقل والمذهب عند عامة الأصحماب : : 
أن الشاة ونحوها تملك.دون العروض . انتهى . 

قوله ( وَهَلْ لَدُ الصّدّقة بمَيْرهَا ؟ عل روَاسَيْن 4 . 

يعنى على القول بأنه لا يلاك غير الأثمان . 

رعق هذا قال الأضحابد القانى زاك غيل + والنائرى ؛:وغناتض 
التلخيص » وغيرهم ‏ إن شاء سل إلى الماكر وبرىء . و إن شاء لم يسلم وعرفها أبدا . 

قال فى الفروع : وظاهر كلام جماعة : لاتدفم إليه . وهل له الصدقة بها؟ على 
روايتين . | 

وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » والخلاصة » والتلخيص » واخحرر وان » 
والمغنى » والشرح » وشرح ابن منجا » وشرح الحارتى هنا . 

إمراتما : له الصدقة به بشرط الغمان . وهو المذهب . 

قال اتفلال :كل من روى عن الإمام أحمد رمه الله روى عنه : أنه يعرفها 
سدنة و يتصدق مها . 

قال فى الفائق : هو المنصوص أخيراً . وقدمه فى المستوعب » والفروع . 

قال فى القاعدة السادسة بعد المائة : يتصدى عنه » على الصحيح من المذهب 

والروايمٌ المَاسرٌ : ليس له ذلك . بل يعرفها أبداً ٠‏ نقله عنه طاهر ءن عد 

واختاره أبو بكر فى زاد المسافر » وابن عقيل . وقدمه فى الرعايتين » والحاوى 


الصغير . 


ست 


قال الحارق » فى الغصب عند قوله « وإن بقيت فى بده غصوب » والذهب 
أنه لافصيدق: اق 

سكن قال الخلال : هذا قول قديم رجم عنه » وكل من روى عنه روى 
عنه : أنه يعرفها سنة » و يتصدق ها . 

وذ كر أبو االحطاب رواية : أنه إن كان يسيراً باعه وتصدق به . وإن كان 
كثيراً : رفعه إلى الساطان . وقال : تقله مهنا . ورده الْذ . ذكره فى القاعدة 
السابعة والتسعين.. : 

وتقدمت هذه السألة فى كلام الصنف ونظائرها فى أواخر الغصب ٠»‏ عند 
قوله « وإن بقيت فى يده غصوب لايعرف أربابها » . ' 

تنب :: تلخص لناما تقذم فى هذه'للسألة : أن الصحيح بق التشهية أن 
اللقطة تدخل فى ملكه قهرا ا كالميراث » حيث قلنا « تملاك »6 وأن الصحيح من 
الذهب : النسوية بين لقطة الحرم وغيرها . 

وآن 1 كن الأمتساب قفاوا : لافلك غير الأمان . .وهو المشهور عنه . وهو 

المذهب . 


لكن على المصطلح الذى تقدم فى الخطبة : يكون المذهب الملك فى الكل 


4 


5 


قبرأ . 
فائرم : قال فى الفروع : يتوجه الروايتان المتقدمتان الانان فى الصدقة فى غير 





الاتمان : أن يأتيا فما يأخذه السلطان من الاصوص إذا لم يعرف ربه . 
فائرئان, 


إصراههما : او التقط اثنان » وعَرَّفا : ملسكاها . 





وعلى القول بالاختيار : لو اختار أحدها فقط : مللك النصف » ولا شىء 


ند ]ع ابه 


لماي : لو رأى اللقطة اثنان . فقال أحدها للاخر : هاتها . فأخذها لنفسه . 
فهى للاخذ . وإن أخذها للامر» فهى له أعنى للآمر _كا ف التوكيل فى 
الاصطياد . ذكر ذلك المصنف وغيره . 


قوله ( لاوز التصئفه فى القَطة حتى يعرف وماءها و وكاءها 


هس ا 


وَقذْرَهَاء وَجنسَهاء وصقتما وَسسْتَحَبْ ذلك عند 5 جَدَانا ) . 

الأولى : معرفة ذلك عند التقاطها . 

وإن أخر معرفة ذلك إلى يحىء صاحبها جاز . 

فإن لم يحىء ‏ وأراد التصرف فبها بعد الحول لم يجز حتى يعرف صفتها . 

.وكذلك إن أراد خلطها عاله على وجه لاتتميز. ' 

وقال ق المفى : تحب خالة الأخذ وجو يا موسا + وعالة إزادة اضرف 
وجو با مضيقاً . ٠‏ 

فَائْرم «الوعاء» هو ظرفهاء و«الوكاء» هو الخيط الذى تشد به .و«العفاص » 

قال ق المستوعءب : هو الشد » والعقد . وقيل : هو صمام القارورة : 

وذكر ابن عقيل فى التذكرة : أنه الصرة . وهو ظرفها . 

قال الزركثى : هو الوعاء اذى تكون فيه من خرقة أوغيرها . 

قال فى الرعاية الكبرى « الوكاء » ما يشد به . و «العفاص » هو صفة شده 
وعقده . 

وقيل : بل سدادة القارورة . وقيل : بل الوعاء . انتبى 

قال الخحارق «العفاص» مقول على الوعاء . وورد «احفظ عقاصها ووعاءها » 

و « العفاص » فى هذه الرواية : صمام القارورة » أى الجا اللجعول على رأسها 
يقال عليه أيضاً . فيتعرف الوعاء : كيساً هو أوغير ذلك . وهل دو من خرق 
أو جاود أو ورق ؟ . 


ماع سد 


وقال أبن عقيل » و يتعرف : هل هو إبر يسم » أوكتان ؟ 
وإن كان انا : تعر لقائقيا .أوافائنا رق ظرفة اشرق أو شك 
أو جلد . ' ْ | 
ويتعرف « الوكاء ا به : سيرء أم خيط » أم شرابة ؟ 
قال القاضى » وابن عقيل وغيرهما : و يتعرف الر بط هل هو عقدة أوعقدتان 
وأنشوطة أوغينه؟. 
قوله ( وَالإشبآد عَلَمَا 4 . 
يعنى يستحب الإشهاد علمها . ويكونان عدلين . وهذا المذهب . وعليه 
جاهير الأصحاب . 
قال الحارتى : قاله كثير من الأصحاب . 
قال الزركشى : هو المشهور. وجزم به فى الهداية » والمذهب » والخلاصة » 
والوجيز » وغيرهم . ونصره المصنف » والشارح » وغيرها . وقدمه فى المستوعب » 
والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » والفائق » وغيشم .٠‏ 
وقيل : حب الإشهاد . واختاره أنو بكر فى التنبيه » وائن أبى موسى . 
قال الحارتى : وهو الصحيح . 
قال فى الفائق : وهو المنصوص . 
تشم : يكون الإشهاد عليها » لا على صفتها . على الصحيح من المذهب . 
وق ؛ مكو غلا وعلى صفتها . و تحتمله كلام المصئف . 
قوله ( في بجا مايا َوَسَهَا ٠‏ رمه مَفها ليه ) . 


يعنى : من غير ببنة ولا يمين . بلا نزاع . وسواء غلب على ظنه صدقه أولا ؟ 





على الصحيح من المذدهب . نص عليه . 


ساواع ل 


وجزم به فى المفنى » والشرح ء وشرح الحارنى » والرعاية الصغرى » 
والحاوى الصغير » والفائق » والوجيز » وغيره . وقدمه فى الفروع . 

وقيل : لا يدفعها إليه إذا وصفها إلا مع ظن صدقه . وقدمه فى الرعاية 
السكبرى . 

وقال فى المببج » والتبصرة : جاز الدفم . 

ونقل ابن هانىء » ويوسف بن مومى : لابأس به . 


تنم : محل الملاف فما إذا وصفها فقط . 





أما إذا قامت له يبنة بذلك : ازمه دفعها . و هوواضح . 
فَامْرمَ : قال الحارثى : إذا قلنا بوجوب الدفم إذا وصفها . فقال الشريف 
ادر + وأبو امطاب » والقاسى بن المسن بن الحداد ‏ فى كتبهم اعطلافية ‏ 
إذا وصف المفاص والوكاء والمدد : ازم الدفع . ونص عليه فىرواية ابن مشيش . 
وقال أبو الفرج الشيرازى : إذا جاء بالصفة والوزن : جاز الدفم إليه . 
قو (وز ادها لتقمل لماكل الل وَلِوَاجدِمَا بَندهُ. فى 
صم الوجهن ) . 
وهو المذهب . وصحه فى المغنى » والشرح » وشرح ابن منجا » والنظم 2 
والرعايتين » والفائق » والفروع » وغيرم . وقدمه فى الكافى . 
والوم, التَابى : تسكون لصاحبها أيضاً . اختاره ابن ألى موسى . وقدمه فى 
الرعايتين » والحاوى الصغير . 
وها روايتان فى الترغيب » والتلخيص 0 ٠‏ 
وأطلقمءا فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والحرر » وشرح 
الحارنى . 


قال ف الدابة ‏ وتبعه فى المستو توعب 04 بعك أ أطلق الوجهين ‏ بناء على الأب 
إذا استرجم المين الموهو بة . 
وقال أبو الطاب يض » عن الوجه الثاتى : بناء على المفاس 
وقال الحارثى : ها مبنيان على الخلاف فى مثله فى المبيع المرنجع من المفلس » 
قلت : أما الزيادة المنفصالة فى المين الموهوبة إذا رجم فا الأب : فإنها 
لاولد . على الصحيح من المذهب . وعليه أ كثر الأسماب » على مايأنى فى الهبة . 
وأما الزيادة المنفصلة فى المبيع المأخوذ من المفلس : فاللحلاف فيها قوى . 
والمذهب : أنها للبائم . 
واختار المصنف وغيره : أنها للمفلس على ماتقدم . 
وأما الديادة المتصلة : فهى لمالكها على كل حال . 
قوله ( وَإِنَ تلقتء أو نتقصّت قبل لحل : ' لضم 
مراده : إذا لم يفرط فيها . لأنها أمانة فى يذه . 
آم ل سي سر سام " 
© وَإن كان بعده : ضما 4 ولولم يفرط . 
هذا المذهب : وعليه الأحاب 5 ونصروه : 
وعنه : لا يضمنها إذا تلفت . 
حَي ابن أبى موسى عن الإمام أحمد رمه الله : أنه لوح فى موضع : إذا 
000 00 1 2 7 ١١آ‏ 
1 أنفقها بعل الحول والتعريف 1 يضمنها : لهديث عياض بن هار ركدى الله 3 ١‏ 
وقيل : لا بردها إن كانت باقية . 
)١(‏ روى أحمد وان ماجه عن عياض بن حمار رضخى انه عنه قال : قال رسو لالله 
صلى الله عليه وسم « مئ. وجد أمقطة فلوشهد ذوى عدل ٠‏ ولبحفظ عفاصها ووكا وها . 


فإن جاء صاحبها فلا يكتم . فهو أحق بها ء وإن لم يحىء صاحبها فهو مال الله يؤتيه 
من بشاء » 


حب 981 8ت 


تسم : محل هذا : إذا قلنا يملسكبا بسد الحول . ٠‏ 
فأما على القول بعدم الملك : فإنه لا بضمنها . إذا لم يفرط » بل حكلها حم 
الحو ل الأول ٠ ٠‏ 
فوائر 
ارو ولى : لو قال ماللكُ الاقطة ‏ بعد التلف ‏ الملتقط : أخذتها لتذهب بها . 





وقال الملتقط : بل لأعرفها . فالقول قول الماتقط . 5 الحدنى شرحه . نقله 
عنه الحارثى فى آخر الباب . ٠‏ 

التائٌ : إذا تقيدف ق القيلة بد طول فإن كانت يقلية + طلتنيا متلها: 
وإن ل تسكن مثلية : ضمنها يقيمتها بوم عرف ربها . على الصحيح من المذهب . 
اختاره القاضى » وابن عبدوس » وغيرههما . وجزم به فى ار » وغيره . وقدمه 
فى الفروع » وغيره . 

وقيل : يضمنها بقيمتها بوم مالكها . قطع به ابن 2 موسى » وصاحب 
التلخيص . وحه فى الفائق . وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير . وأطلقهما 
الحارتى فى شرحه . 

وقيل : يضمنها بقيمتها بوم غرم بدها . 

اناك : أو أدركها رمها بعد الخول مبيعة » أوموهوبة . فليس له إلا البدل 
1 فى الثاف » ولو أدركها فى زمن اللخيار» فوجهان . 

أحمها : وجوب الفسخ » والرد إليه . قاله الحارلى . وجزم به فى الكافى » 
والرعاية . ٠ ٠‏ 


والوص الثانى : عدم الوجوب . وهو قوى فى النظر . لأن الماك ينتقل إلى 





المشترى 4 زهن الخيار 34 على الصحيح من المذهب : 


ولوكان عاد إليه بفسخ 3 شراء 04 أو غير ذلاك 0 أخذه المالك 5 قطع به4 أطارن 5 


اال امد 

ولوأدركه مرهوئا : ملك اننزاعه لقيام ملسكه » وانتفاء إذنه فى الرهن 
الحارنى . 

قلت : ويتوحه عدم الانتزاع و لتعلق حقى المرتين به4 0 

والرايعئٌ : تدخل اللقطة فى ملك الملتقط من غير عوض يثبت ف الذمة . وإعا 
يتجدد وجوب العوض بظبور المالك »كا يتحدد به زوال الملك عن العين . ذ كره 
المصنف 4 والشارح ٠.‏ وقدمه الحارتى 4 ونصمره . 

وقال القاضى : إنما يمك بعوض كالقرض 

ثم قال : إنما تحب القيمة حضور المالك . 





قال الحارتى : وهذا تناقض . 

وقال ماقاله القاضى وكثير من أصحابه قالهاازركثى . 

قوله ( وَإنَ وَصَفَبَاً اثنآن : قسّمت ينما فى أحَد الوَجهن ) . 

وكذا قال فى المذهب . وسصمحه فى التصحيح . 

وأغناءء ان عبدوس فى تذكرته . وقدمه فى الهداية » والمستوعب » 
والخلاصة » والحرر » والرعايتين » والنظم » والحاوى الصغير » والقواعد فىالقاعدة 
الثامنة والنسعين . 

(وَفِ الأخرى يفرع بينهما . ف رع صَاحِبَهُ : حَلَف وَأَخَذّها 4 . 

وو الذهين: ْ 

قال الحارتى : والمذهب القرعة » ودفعها إلى القارع مع عينه . نص عليه . 

وذ ره المصنف فى كتابيه . 

وبه جزم القاضى ؛ وابن عقيل .كا فى تداعى الوديعة . 

قال الشارح : وهذا أشبه بأصولنا فما إذا تداعيا عينا فى يد غيرها . انتبئ . 

وجَرْم به فى الوجيز . وقدمه فى الكافى » والمننى . وصمحه ابن رزين فى 


شرحة » وقال : هذا أقيس 8 


سس سمج سد 
قلت وهو المنوافا: 
وأطلقهما فى الفروع » والفائق » والقواعد الفقبية فى القاعدة الستين بعد الماثة 
تفي : حل هذا : إذا وصفاها مما » أو وصفبا الثاني قبل دفعها إلى الأول . 


أما إذا وصفها واحد وذفءت إليه » ثم وصفها آخر : فإن الثانى لاستحق 





شيثاً . على الصحيح من المذهب . قطع به فى المغنى » والشرح » وشرح الحارنى » 
وغيرهم . وقدمه فى الفروع » وغزة تزعلنه الاصهات: 

وقال أبو يعلى الصغير : إن زاد فى وصفبا : احتمل مخر يحه على بينة النتاج 
والنساج . فإن رجحنا به هناك رجحنا به هنا . 

شائ نام 

إمراهما : أو ادعاها كل واحد منهما » فوصفها أحدهما دون الآخر: حاف 
وأغها 5ك الأعات 

قال فى الفروع : ومثله وصفه مغصو بأ ومسروقاً .. ذكره فى عيون المسائل : 
والقاضى » وأسجمابه » على قياس قوله : إذا اختلف المؤجر والمستأجر فى دفن الدار 
فن وصفه فهو له . 

وقيل : لا . كوديعة » وعازية ؛ ورهن » وغيزه . لأن اليد دليل الملك . 
ولا تتعذر البينة . 

الاي : يازم مدعى اللقطة » مع صفتها : أن قم بينة بالتقاط العبد لما . على 
الصحيح من المذهب . لأن إقرار العبد لايصح فيا يتعلق برقبته . سمحه فى 
المستوءب . وقدمه فى الفروع » وغيره . وقيل : لا يأزمه . 

قوله (وَِنَ أَقَام ار يَمنة : أن له . أَحَدَهَا من الواصف . فإن" 
تلفت صَمتهاً من" اه من التاصف أو الدَافم إِلئْهِ) وهو الممنقط ( إلا 


ل 


أنا يتقها سخ عا فلاناذ علو). 


0 هد 


إن دفعها إلى الواصف محم جاع » فلا ضمان عليه . قولا واحداً . 
وإن م يكن محم حاكم ٠‏ فقدم المصنف : أنه مير بين نضمين الواصف. 
والدافم 0 ا 
قال الحارثى : هو قول كثير من الأصحاب . 
قلت : منهم القاضى . ذ كره فى القواعد . وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى 
المغنى » والشرح . 
فإن عن الدافم رجع على الواصف » إلا أن يكون قد أقر له بالك . قاله فى 
القواعد » وغيره . 
وقيل : لايازم الملتقط شى ٠؛‏ إذا قلنا بوجوب الدفم إليه ٠‏ دعو ترج ف 
المغنى ,» والشرح »وهو المذهب . 
قال الحارثى : وهو الصحيح . لأنه فعل ما أمر به» ولا منذوحة عنه . كا أو 
كان بقضاء قاض . وقدمه فى الحرر ؛ والرعاية » والفروع . وإليه ميل المصنف > 
والشارح . 
نيم : قوله ( وَمَتّى صم نَ الدافع :رْجَمْ عل اوراصف ) . 
مراده : إذا لم يعترف له بالماك . 
3 إن اعترف له بالملك : فإنه لا برجم عليه ألبتة . 
اق نيا كان 
أذ كفرًا و عَدْلاً أو فاسمًا . يأ مه علا # . 





وهذا المذهب ٠‏ حزم به ف الوخيز 6 وغتره : وقدمه فى الداية 62 وا مستوعب 5 
قال اءن منحا فى شرحه : هذا المذهب . 


ا 


انتهى . 

وقيل : يضم إلى الفاسق أمين فى تعر يفبا وحفظها.. 

وقطم به القاضى » وابن عقيل » وأبو الحسن بن البنا » وأبو الفرج الشيرازى». 
والمصئف ف المغنى 4 والكانى 3 وصاحب ارو 

ظ وقال فى الفائق : و يضم إلى الفاسق أمين في أصح الوجهين . وقدمه الحارئي. 

قال المصنف فى المغنى » والشارح : وإن عل الا 1 أو السلطان مها : أقرها: 
ف بذه 14 وم إليه مشرفا شرف عليه ٠.‏ ويتوى تعر يقها ٠‏ 

وقيل : يضم إلى الذى عدل . 


قال فى الفنى » والشر بح : إن عل بها الحاكم أقر ها فى يده . وض | إليه مشرقاً 
عدلا لمر ف عليه ؛ و بعر 0 


قال لحار ف ولتاقم مكدر ترق علي 

وقيل : 3 لقطة الذمى من بيده » وتوضع على 5 عدل . وهو اال فى 
المخنى والشر. 

ف 0 وَإن وَحَدها ص كن سفيه : قَامَ وَأ َيه ب ب تريفها . فإدًا 
نيا ذ فى لو اجدها )4 4. 

وكذا اخنون . قاله فى المغنى » والشرح » والمنتتخب ء والترغيب » والتبصرة 
والحارنى » وغيرم ٠‏ 

فارتان, 

إعر انما : قال الأصحاب : يضمن الولى إن أبعَاها بيد الصبى بعد عامه . وإ 
يلقت فى رد أحنها بغير تفر يط : فلا ضهان عليه . وإن تلفت بتفريطه : ضعنها فى.. 
ماله . نص عليه فى صبى كإتلافه ٠‏ وجزم به فى المعنى » والشرح : وقدمه فى الفروع, 


وغيره . وف المنتخب وغيره : لايضمن 5 


3 0-7 


الائيئْ : لوكان الصبى مميزاً فعرف . قال الحارثى : فظاه ركلامه فى الغنى : 





عدم الإجزاء . 
والاظهر الإجزاء ٠.‏ لأانه يعمل التعر يف ٠.‏ فالمقصود حاصل ٠.‏ واقتعر على 
كلامهما فى القواعد الأصولية . 


5 00 عه 0 مر َ 00 

قوله ؤوَإِن وَحَدهَا عبِدٌ فلسيّده أخذها منة وتراكاحهة وََوَلٌ 
تعريفها إذا كآن عدلاً 4 . 

للعبد أن يلتقط » وأن يعرفها مطلقا . على الصحيح من المذهب . 

وجزم به فى المغنى » والكافى » والشرح . 

قال الزركثى : يصح التقاطه على المذهب . وقدمه فى المستوعب »ء والفائق » 
بوشرح الحارتى . 

وقيل : ليس له ذلك بغير إِذن السيد . اختاره أو بكر . وهو رواية ذكرها 
«الز ركشى اا 

قال الحارثى : وعن أبى بكر : يتوقف التقاطه على إذن السيد . ذكره 
“السامرى » أخذاً من 0 « إذا التقط العبد فضاعت منه أو أتلفها : ضمنها » 

قال - فسوى بين الإتلاف والضياع : و يفرق بين الحول وبعذه 5 فدل 
على عدم الصحة يدون إذن 3 

قال الحارنى : وفى استنباط السامرى نظر . 

قوله ( فإن أنلفبا كبل اتلؤل :فعي فى رقبته ) بلا تراع إن 
أتلفهاً بعدة : : فهى ف ذمته 4. 

هذا أحد القواين ٠‏ نص عليه ٠‏ وجزم به ف الحداية 4 5 
.واتخلاصة » والتلخيص » وشرح ابن منحا ؛ ومنتخب الأدى 8 وغيرهم . وقدمه 
5 الرعا.تين 4 والحاوى الصغير» والفائق » وغارم ٠.‏ 


جت 857 عب 


قال فى تر يد العناية : إذا أتلفبا بعد المول . ففى ذمته . على الأظور . 
ويأنى كلام الزركشى على هذا القول . 
وقيل : إن أتلفها بعد الحول » فإن قلنا بملكها : فعى فى ذمته . و إن قلنا 
لاعلكها : فهى فى رقبته . 
هذا المي عل مايا : 
واعلر أن المبد : هل تحصل له الملاك من غير تمليك سيده أم لا ؟ فيه خلاف 
سبق فى أول كتاب الزكاة عند الفوائد التى ذكرت هناك . 
فتى أتلفبا؛ أو فرط حتى تلفت » فإن كان قبل الحول : فهى فى رقبته . 
نص عليه . وعلى السيد الفداء أو التسليم . 
وإن كان بعده . فإن قلنا بملكها : فهى فى ذمته . و إن قلنا لايمللكها : 
فهى فى رقبته . هذا المذهب . نص عليه . وجزم به فى المنى » والحرر » والنقم : 
وقدمه فى الشرح » والفروع . ٠‏ | 
قال الحارثى : وهذا إنما يتجه على تقدير أن السيد لم يملك . لسكونه لم يتملك 
استنادا إلى توقف الماك على الغلك . وفيه بعد . 
وقال فى الشرح أيضاً : و يصلح أن ينبنى على استدانة العبد : هل تتعلق . 
برقبته أوذمته ؟ على روايتين . 
قال الحارثى : وهو مخر نم حسن » لشبه الغرم بعد الإنفاق يأداء المقترض . 
وقال أنو بكر فى زاد المسافر : لأبى عبد الله فى مان ماأتلفه العبد قولان » 
أى روايتان . 
إعر اما : فى رقبته كالناية . 





واررّضرى : فى ذمته . و بالأول أقول . 
قال السامرى : و 0 يفرق قبل الحول و بعده . 
وقال ابن عقيل : لايتحه الفرق فى التعلق بالرقبة بين ماقبل الحول و بعده . 


د م 


قال كارن «اوهذا عست تعدا أن 
وقال الزركشى ‏ عن كلام المصنف هنا » ومن تابعه ‏ : كلامهم متوجه» إن. 
قلنا : إن العبد ملاع . و إن قلنا : املا للسيد -ك! صرح به أو تمد » واقتضام 
كلام صاحب التلخيص وغيره ‏ : فالجناية على مال السيد . فلا تتعلق بذمته » 
ولاترقبته » بل الذى ينبغى : أن تتعلق بذمة السيد . وإن قيل : إن العبد لا علك. 
ولا السيد : تعين التعلق ترقبته » كنايته . انتهى . 
وقال فى السكافى : و إن أتلقها العبد : 2 ذلك حّ موا جه وى م 
ونقل ابن منصور : جنايته فى رقبته . و إن خرق ثوب رجل:: فبو دين عليه .. 
قوله ( وَالْكَاتَْكَالحرٌ 4 بلا تراع . 
والمدبرء والمعلق عتقه بصفة » وأم الولد :كالعيد بلا تزاع أيضا . 
قوله (وَمَْ به حر » في نورين سيد » إلا أن يَكُوفَ 
يننا مُهابأة . هَل عَدْخُلُ فى الإيأة ؛عَلَ وَجْمَيِن ) . 
وأطلقهما فى الداية » والمذهب » والمستوعب » والشرح » وشرح ابن منجا » 
والجارى » والفائق . 
أمر ها : لاتدخل فى المهاياة ؛ بل تكون بينه و بين سيده . وهو المذهب .. 
صمحه فى التصحيح . وقدمه فى المخرر » والرعايتين » والفروع 5 والحاوى الصغير .. 
والوم الثالى : تدخل فى الهايأة . فإذا وجدها فى نوبة أحدما : فهى له . 
جزم به فى الوجيز . وقدمه فى الخلاصة » ونحر يد العناية . 
فائرمٌ : وكذا الحك فى النادر : من كسب امعتق بعضه »كالطهبة » والهدية» 
والوصية » ونحوها . خلافا ومذهبا . 
2 : الخلاف هنا : مبنى على اللملاف فى دخول نوادر ال كساب - 
كالوصية » والحدية » ونحوهماء والركاز . قاله الحارثى . 





فتينا + وعد ننظلة فق غير طرق ما 


المذهب . قدمه فى الفانق . 
واختاره فى الفائق . وحعله ف 


فوائر 
م 


ليل 
4 


: فهى لقعلة . على الصحيح من 


الله : أنه كالركاز . 
لفروع : توجنها له: 


ومنها : لو أخذ متاعة » أو لؤاية 6 ورك له بدله 4 فالصحيعح من الذهب : 





أنه لقطة . نص عليه فى رواية ابن ال 


امي 04 وان حختان ٠‏ 
ا( ان 


وجزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى المغنى » والشرح » وشرح الحارنى » 


يوابن رزين » والفروع » والفائق » وغيرمم . 


وقيل : لاتعرفه مع قربنة سرقة . وهو احهال لامصنف ٠.‏ 


قات : وهو عين الصواب 8 
قال الحارق : وهذا حسن ٠.‏ 
وقال : قد يقال فيه يمعنى مسألة 


ومذهب الإمام أجد رحهه الله 


| 


م2 


ر* 


:م2 الأخذ ة 5 
غم الا ال فمها 


فعلمها : هل يتصدق به بعد تعر يقه ؟ 


إن فنا : يعرقة 4 أو َأخل حقه 


بنقسةه 4 أو بإذن اك : فيه أوحه . 


وأطلقون فى الغنى » والشرح » وشرح الحارتى » والفروع » والفائق » ونجر يد 


'العناية . 


قال المصنف » وتابعه الشارح ل 


قول بأخذ حقه بنفسه أقرب إلى الرفق بالناس 


قال الخارنى : وهذا قوى على أصل من برى أن العقد لايتوقف على اللفظ . 
أما على التوقف : فلا يكتفى عثل هذا . 


قال : و باخجلة : فالأظبر الجواز 


:ومنها : لو وحد فى حوف حيو 


6 زر جه المصنئف 5 


ن درة )» أو نقداً : فبو لقطة أواحده 8 على 





المع لد 


الصحيح من المذهب . قدمه فى الفروع » وشرح الحارتى » وضبحه . 

ونقل ابن منصور : تكون لقطة للبائم إن ادعاه » إلا أ بدعى المشترى :أنه 
أكله عنده . فبوله . 

فأما إن كانت الدرة غير مثقوبة فى السمكة : فهى لاصياد . لأن الظاهر 
ابتلاعها من معدنها . 

ومنها : لو وجد لقطة بدار الحرب » وهوفى الجيش : عرفها . ثم وضعبها ف. 
لدم . نص عليه . 

وإن كان دخل بأمان عرفبا » ثم هى له . إلا أن يكون فى جيش » فهى. 
كالتى قبلا . 

وإن دخل متلصصاً عرفا » ثم هى كالغنيمة . على الصحيح من المذهب . 





ومحتمل أن تكون له من غير تعريف . ذ كره المصنف.. 

قلت : وهذا هو الصواب . وكيف يعرف ذلك ؟ 

ومنها : مؤنة رد اللقطة : على رمها . على الصحيح من المأهب . قدمه فى. 
الفروع . وقاله القاضى فى التعليق » وأبو الخطاب فى الانتصار » لتبرعه . 

ومعناه فى شرح الغجد : فى عدم سقوط الزكاة بتلف المال قبل الممكن . 

وقال فى الترغيب » والرعاية : مؤنة الرد على الملتقط . 

ومنها : ضمانها بموته » كالوديعة . 

وقيل : به بعد الحول . ووارثه كبو . 

ومنها : الالتقاط : يشتمل على أمانة وا كتساب . 

قال الحارثى : وللناس خلاف فى الغلب منهما. منهم من قال : الكسب - 
ووجه بأنه مآل الأمر . 

ومنهم من قال : الأمانة . وهو الصحيح . لأن المقصود إيصال الشىء إلى أهله . 

ولأجله شرع الحفظ والتعريف أولاء واملك آخراً ؛ عند ضعف الترجى للمالك. 


7ن - 


ومنها : لو استيقظ فوجد فى ثو به دراهم » لايل من ضركها : فهى له . ول 
تعر يف . 

وللامام أحد رحمه الله : نص لوحب التعر يف 2( وينق املك . 

ومنها : لو ألقث الريم إلى داره نوب إنسان . فإن جبل المالك : فلقطة . 
فإن علمه : دفعه إليه . فإن ١‏ يفعل : ضمن محبس مال الغير » من غير إذن. 
ولا تعر يف . ٍ 
ومنها : أو سقط طائرفى داره ٠.‏ فقال فى المغنى : لايازمه حفظه » ولا إعلام. 

أما إن انقطع : وجب حفظه والدفم إليه . لآنه ضائع عنه . 


- 
فائرة : قوله ( وَهُوَ الطَفْلُ المْبُوذ ) . 


قال الحارى : تعرريف « الاقيط » بالمنبوذ » يحتاج إلى إضمار » لتضاد مابين 
#الاقتط و التْئْذْ 1 53-0 8 





ومع هذا فليس جامعا . لأن الطفل قد يكون ضائعا . لامنبوذاً . 
ومنهم : من عرف بأنه الضائع » وفيه مافيه . 
وقال فى الرعايتين » والوجيز : هوكل طفل نبذ» أو ضل .. 
تنب : قوله ( وَهُوَ الطفلٌ ) . 
ل فى الواقم فى الغالب . وإلا فبو لقيط إلى سن الفييز فقط . على الصحيح 
.من المذهب . قدمه فى الفروع » والرعاية الكبرى , والحارنى . 
وقيل : والمميز أيضاً إلى البلوغ . 
قال فى الفائق : وهو المشهور . 
قال الزركثى : هذا المذهب . 
قال فى التلخيص : والختار عند أصحابنا : أن المميز يكون لقيطا . لأنهم قالوا : 
4إذا التقط وجل وامرأة مما مخ 14 كثر من سبع سنين : أقرع بينهما» ول مخير» 
.مخلاف الأأوين . 
قوله (وَهَوَ حر ) . ظ 
يعنى فى جميع أحكامه . هذا الصحيح من الذهب . وعليه جماهير الأصماب . 
وجزم به فى الغنى » والشرح » وشرح المارق ؛ والفائق » وغيرمم . وقدمه فى 
1 الفروع : 
وقيل : إلا فى القود . ومثله دعوى قاذفه كه على ما يأتى . 


سمج د 


قَائْرَمَ : ستحب لللتقط الإشهاد عليه وعلى ما معه . على الصحيح من 
اللذهبي. 2 

وقيل : يحب . وتقدم نظيره فى الاقطة . 

ني : قوله ( يق عَلئِه من بيت اال إن 1' كن معه ما ينفق 
عَلَيهِ 4 بلا تزاع . 

لكن إن تعذر : اقترض الها 1 عليه . قاله الحارتى . 

فإن تعذر : فعلى من عل حاله الإنفاق . فهى فرض كفابة »كالتقاطه . 

وهذا الإنقاق يحب مانا عند القاضى وجماعة . منهم : صاحب المستوعب » 
والتلخيص . واختاره صاحب الموجز » والتبصرة . وقالا : له أن ينفق عليه من 
الزكاة . وقدمه فى الرعابة . 

قال الحارنى : وهو أصح . 

وقال : وكلام المصنف فى المغنى يفتضى “بوت العوض للمنفق إن اقترن 
بالإنفاق قصد الرجوع . وقدمه فى الفروع . لأنه جعل الإنفاق عليه بنية الرجوع . 
كن أدى حقاً واجباً عن غيره . على ما تقدم فى باب الضمان . 

وقال فى القاعدة الخامسة والسبعين : نفقة اللقيط خرجها بعض الأسماب على 
الروايتين فيمن أدى حقاً واجباً عن غيره » على ماتقدم فى باب الضمان . 

ومنهم من قال + برجع هنا . قولا واحداً . أو إليه ميل صاحب النفئ . لأن 
له ولاية على الاقيط . 

ونص الإمام أحمد رمه الله : أنه برجم يما أنفقه على بيت الال . اتتهى . 

وقال الناظ : إن نوى الرجوع واستأذن الحام : رنجع على الطفل بعد الرشدء 
وإلا رجم على بيت امال . ش ش 

قال الحارتى : وناقض السامرى » وصاحب التاخيص . فقالا : بعد تعذر 


م54 الإنصاف ح 5 


7 


الاقتراض على بيت امال »و امتناع م من وجب عليه الإنفاق يجانا-| ن أنفق الملتقط 

رجم على الاقيط » فى إحدى الروايتين 
والأخرى : لا برجم مالم يكن الحاكم أذن له فى الإنفاق . زاد فى التلخيص + 
والأصح أنه لجع .انتمى . 

٠‏ قال الحارثى : والوجوب مجاناً واستحقاق العوض لا متمعان . و إنما ذلك 
واللّه أعل - ما إذا كان لاقيط مال تعذر إنفاقه لمانع » أو ينتظر حصوله من وقف » 
را 

قوله ( ونتك” يإشلآمه) بلا نزاع (إلآ أنا بويد في بلد 
الكقارء ولا مل فيه ٠‏ فكو ن كافرا 4 . 

وهذا الماهب . وعليه الأسماب 7 

قال الحارتى : فالمذهب عند الأصماب : الحم بكفره . وجزم به فى الوجيز 
وغيره . وقدمه فى المغنى » والحرر » والشرح » وشرح الحارثى» والفروع » والفائق 
وغيرهم ٠‏ ش 
قال المصدف والشارح : وقال القاضى :: محم بإسلامه أيضا . لأنه يحتمل أن 
يكون فيه مؤمن يكنم إيمانه . 

قال الحارثى : وحكى صاحب الحرر وجها يأنه مس . اعتباراً بفقد أبو يه . 

فائرمٌ : لوكان فى دار الإسلام بإ كر أهلها أهل ذمة » ووجد فيها لقيط : 

2 كه «- وإنكان فيها مسلم 2 بإسلامه . قولا واحداً فمهما » عند الصنف 
والشارح » وغيرم . 

وقيل : محكم بإسلامه إذا كان كل أهلها أهل ذمة . 

قال الحارنى : اختاره القاضى » وابن عقيل . 


وسة 


قوله ( فإن كان فيه مسلل”: فل وَجْهَْن ) : 


لهاع لعب 

يعنى : إذا كان فى بلد الكفار مس ول بواهدا . قاله فى التلخيص » وشرح 
الخارثى . وأطلقهما فى الهدابة » والذهب » والمستوعب » والخلاصة » والغنى » 
والشرح » وازعايتين » والخاوى الصفير » وشرح الحارنى » والكافى » وشرح 
ابن منحا . 

أمر ضىا : يح بكفره . وهو الملذهب ٠‏ جزم بهفى المنور . وقدمه ف الحرر » 
والفروع » والفائق . 

والوصم الثالى : يحم بإسلامه . جزم به فى الوجيز . 





فائرتايم 
إمراهما : قال المارنى : مث الأسماب فى المسل هنا بالتاجر والأسير » واعتبروا 
إقامته زمتاً ما حتى صرح ف التلخيص : أنه لا يكنى مروره مسافراً . 

وقال فى الرعاية : وإن كان فبها مسلم سا كن : فاللقيط مس . 

الثَائيمَ : قال فى الفائق : لوكثر المسامون فى بلد الكفار : فلقيطها مس . 
وقاله ابن عبدوس فى تذ كرته » وصاحب الرعايتين ؛ والحخاوى الصغير وغيرهم 
وفثل سآلة لحلاف فى الرعاية السلا الواحد . 

قوله ل وَمَا وْجِد مَعَه من فرَ راش لاه 'يآب » أو مَال فى يبه 


0 تت فراشه » أو حَيوَانِ مَْدُود يأبد :ْو له ) وهذا بلاتزاع . 

وقال الصنف ف المغنى » والسكافى » والشارح » وابن رزين فى شرحه » 
وغيرم : وكذا لو كان مدفونا فى دار » أو خيمة تكون له . 

وظاهر كلام اديه وهاء اعلافة. 

قوله ( وَإِنَ كان مَدْفُونا نه ) يمنى : إذا كان الدفن طري 
وأو مَطرُوعًا قربا منّه» قعل وَحَهَإن 4 . 


ا 
'ذ كر الصنف هنا مسألتين . 
إحداها : إذا كان مدفوناً نحته » والدفن طرياً . فأطلق فيه وجبين . 
وأطلقهما فى الذهب » والرعايتين » والفروع » والفائق » والحاوى الصغير » 
وشرح الحارنى » والشرح . 
أصرشما: يكون له . وهوالمذهب . 
صرحه فى التصحيح . وقطم به أءن عقيل »؛ وصاحب الخلاصة » والحرر» 


والوجيز » والنور» وذ كرة ابن عبدوس. : 





قلت : وهو الصواب . 

والوم, الابى : لا يكون له . قدمه فى الهداية » والستوعب » والكافى » 
والتلخيص » والنم » وشرح ابن رزين . وهو المذهب . على اللصطلح فى الخطبة . 

وحكى ف الرعايتين » والحاوى الصغير» والفائق وجها : أنه له » ولولم يكن 
الدفن طرياً » وهو ظاه ركلام المصنف هنا . وهو بعيد جداً . 

ول يذ كره فى المذنى » والشرح» والفروع » وشرالحارئى . 

الَائمٌ : إذا كان مطروحا قر يبا منه . فأطلق المصئف فيه الوجهين . 

وأطلقهمافى المذهب » والكاف » والشرح » وشرح الحارتى » وابن منجا 
والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » والفائق » والنظم . 


أعر فىا يكن له وهو الصحيح من المذهب 3 صضحه فى المغنى 2« والشرح 





والفائق » والتصحيح . وجزم به فى الخلاصة » والحرر » والوجيز» واللنور . 
والوم, الثاني : لا يكون له . قدمه فى الهداية » والمستوعب » والتلخيص » 
وشرخم ابن رزتن : واختاره ابن اليئاء 1 


ولنا قول ثالث فى أصل المسألتين بالفرق بين الملتى قريباً منه و بين المدفون 


عد 901/7 ع جب 


نحته . فيكون الى القرريب : له دون المدفون حته . قاله فى الجرد . وقطم به . 
قال الحارنى 1 و يقتصيه إنراده ف الخنى 8 
قلت : قدم فى الكانى ؛ والنظظم : أنه لا عملاك المدفون 
وأطلق فى الملقى القر يب الوجهين كك ا 
قوله ( وَلَهُ الإقاق عََئْهِ ما ود مَمَه نير دن حار 
هذا المذهب ا الأصماب ٠‏ وقطم به ابن اد 4 والمصنف فى ال عل 
والوجيز » 0 . وقدمه فى 54 ؛ وغيره . 
وعنه : ميد عل أي َه لا فق ل ذنم ٠‏ 
وهو وحه فى شرح الحارنى . ورد هذه الرواية الجد فى عه 0000 
القواعد » والمصنف . نقله الزركشى 
وتعدم قريب : إذا فق عليه من ماله ونوى الرجوع 5 
| ذوائر 
شيا :1 كذا الح فى حفظ ماله . قطع به فى المغنى » وغيره . 
وقال فى التلخيص : محتمل اعتبار إذن الها 5 فيه . 
وقنهة: فول اليه #والرضية: 
قال الحارنى : مقتضى قوله فى المغنى : أنه للملتقط . 
و مفته ى كلام صاحب التلخيص : ذه أنه إلدا م . 
قلت ب : كلام صاحب ١‏ لم فى موافق عراعق المذهب فى ذلك ٠.‏ 
قوله (فَإن كان فاسقا ا رَقيقا 3 أذ كافيًا واللقيعط 00 
أو يدوي ب تقل فى الوامزع و في الحَضرء قاد تقلة إلى 


لبادية : 0 هك فى بده 4 . 
شترط ف الملتقط : أن يكون عدلا . على الصحيح من المذهب . 


“6 


وقد قال المصنف قبل ذلك : أولى الناس بحضانته : واجده إ نكان أميناً . 

اختاره القاضى » وقال : المذهب على ذلك . واختاره أبو اللخطاب » وان 
عقيل وغيرهم . 

قال فى الفائق : ونشترط العدالة فى أصح الروايتين . 

وجزم باشتراط الأمانة فى الملتقط فى الحداية » والمذهب » والمستوعب » 
والخلاصة » وغيرهم 

وقطم فى الوجيز » والحرر » وغيرها : أنه لا يقر بيد فاسق . 

وقدمه فى الكافى » والشرح » والنظ » والفروع » وغيرهم . 

وقيل : يمه بيد الفاسق إذا كان أميناً . وقدمه فى الرعاية فى موضم » وابن 
رزين فى شرحه . وهو ظاهر كلام الخرقى . 

فإنه قال : و إن لم يكن من وجد الاقيط أميناً : منع من السفر به . 

فظاهره : أنه إذا أقام به : كان أحقَ به وإن كان قامعا . 

وأجراه صاحب التلخيص » والفروع » وغيرها على ظاهره . 

وقال المصنف » وتبعه الشارح على قوله : ينبغى أن يضم إليه من يشرف 
عليه » ويشهد عليه . و يشيع أمره » ليؤمن من التفر بط فيه . 


تشم : ظاهر قوله « وإن كان فاسقاً لم يقر فى بده » أن مستور الخال يقر 





فى يذه . وهو صحيح . وهوالمذهب . 

وجزم به فى المغنى » والشرح » وشرح الحارنى » والفائق » وغيرهم . 

لكن وأراد السفر به : فهل يقر بيده ؟ فيه وجهان . 

وأطلقهما فى المغنى ؛ والشرح » والنغم » والزركشى » وشرح الحارث » 
والفائق » وغيرهم . 


عرشي لاومو دهن وين ل فرلا 





5 


والانى : يقر فى يذه . 
وأما الرقيق : فليس له التقاطه إلا بإذن سيده . اللهم ‏ إلاأن لايجد من يلتقطه 
فيحب التقاطه . لأنه 9 له 0ت 
أما مع وجود من هو أهل للالتقاط : فقطم كثير من الأصصاب عنعه من 
الأخذ . معللاً بأنه لا يقر فى بده » أو بأنه لاولاية له . 
قال الحارثى : وفيه نظر . فإن أَخذّ الاقيط قربة . فلا مخقص بحر . وعدم 





الإقرار بيده دواماً لا يمنع أخذه ابتداء . 
فعلى المذهب : إن أذن له سيده : فهو نائبه . وليس له الرجوع فى الإذن . 
كاله ان عقيل . 
واقتصر عايه فى المغنى » والشرح » وشرح الحارتى . وجزم به فى الفروع . 
فَائْرَ : المدير » وأم الولد » والمعلق عتقه :كالقن لقيام الرق . والمكاتب 





كذلك . قاله فى المغنى » والشرح » وشرح الحارثى . 

ومن بعضه رقيق كذلك . لأنه لا يتمكن من استكال الحضانة . 

وأما الكافر : فلييس له التقاط المسلم »ولا يقر بيده . ومراده بالكافر هنا : 
الذى » وإنكان الحربى بطريق أولى . 

نبي : ظاهر كلام المصنف : أن الكافر إذا التقط من حكم اكتر أي * 
بيده : وهو صحيح . صرح به القاضى » وغيره من الأسحاب . 

لسكن لو التقطه مس وكافر . فقال الأحماب : هما سواء . وهو المذهب . 

وقيل : المسل أحق . شنار الوط د النائم . 

قال المارتى : وهو الصحيح بلا تردد . 





ويأنى ذلك فى عموم كلام الصنف قريباً . 


سسا دواع 8 ب 
رايم 
إعرالىا : يشترط فى الملتقط أيضاً : أن يكون مكلفاً ٠‏ فلا يقر بيد صبى > 


ولا مجنون . 
المَائئٌ : يشترط الرشد . فلايقر بيد السفيه . جزم به فى الهداية » والمذهب » 








والمستوعب » والتلخيص » وغيرهم . وقدمه فى الرعاية . 

ثم قال : قلت : والسفيه كالفاسق . انتهى . 

لأنه لا ولاية له على نفسه فأولى أن لا يكون وليا على غيره . 

وظاه ركلام المصنف هنا » وصاحب الحرر وغيرها :. أنه يقر بيده . لأنه 
أهل للأمانة والتربية . 

قال الحارثى : وهذا أصح . وهو ظاهر ماقدمه فى الفروع . 

قلت : وهو الصواب . 

وأما إذا التقطه البدوى الذى ينتقل فى المواضم » كزم المصنف هنا : أنه 
لا يقر فى يده . وهو أحد الوجهين . وهو المذهب . وحِزم به فى الوجيز» والمنور » 
وشرح ا)ن متحا. 

قال الحارثى : هذا أقوى . 


والومم الثاني : يقر . قدمه ابن رز ين . 





قلت : وهو الصواب . 

وأطلقهما فى الحداية » والمأهب » والمستوعب » والخلاصة » والمننى »> 
والكاقى » ولخدي »واخرر » والفروع » والفائق » والرعايتين » والحاوى الصغير» 
والنظ » وغيرهم . وقال فى الترغيب » والتلخيص : متى وجده فى فضاء خال » فله 
ليف قا 

وأما إذا التقطه من فى الحضر » فأراد نقلته إلى البادية » زم المصنف : أنه 


م 


لايقر فى يدء . وهو الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأسحماب . وجزم به 
الحارنى فى شرحه » وصاحب اللداية » والمأهب » والمستوعب » واتخلاصة: ». 
والحرر ؛ وشرح ابن رز ين » والوجيز » والزركثى » وغيرهم . وقدمه فى الفروع . 

وقبل : يقر .. وأطلتهما فى المغنى » والشرح . 

وتقدم كلام ماعن الرغينيه: 

قوله ( وَإِنَ التَقَطه فى الحضر من ؛ 0 
يقر فى بده ؛ عَلَ وَجْهَان 4 . 

وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » واللخلاصة » والمغنى » وار ». 
والشرح » والفائق » وشرح الخارثى » وابن منجا » والرعايتين » والحاوى الصغير». 
والزركثى . 

أمرضما : لايقرفى يده . وهو الصحيح من المذهب . قدمه فى الفروع . 
قبح ان رزاين . 

والوم. الثالى : يقر . وهو ظاهر ماجزم به فى الوجيز . وصضحه الناضم 5 


وصاحب التصحيح . 
فوائر 
إمراها : | : وكذا الك لو نقله من بلد إلى قرية » فيه الوجبان . قاله القاضى. 
فى ارد » وغيره . 
الثاني : وكذا 5-7 نقله من 1 إلى حلة . 


تفي : يستئنى من هذه المسائل : لو كان البلد وئيباً ‏ كقؤر ييسان ونحوه 





فإنه يجوز النقل إلى البادية » لتمين المصلحة فى النقل . قاله الحارئى 
قلت : فيعالى مها . 


ست 8810نت 


الْمَالكَ : حيث يقال باننزاعه من الملتقط ‏ فها ها تقدم من المسائل ‏ فإعا ذلك 
عند وجود عرد الأول ها 

أما إذا لم يوجد فإقراره : بيده أو كك كان وتخا نه والسية اليف 

قوله ( وَإِنَ التقطه اثنآن قد الو منهما عل المقسر » الم : 
عل الْسَافر) . 
ْ لا أعر فيه خلافا . وظاه ركلامه : أن البلدى وضده » والكريم وضده . 
وظاهر العدالة وضده » فى ذللك على حد سواء .٠‏ وهو كذلك . قدمه فى الفروع . 
بوقاله القاضى » واءن عقيل . 

وقال فى التلخيص » والترغيب : يقدم البلدى على ضده . 

وقال فى المغنى ومن تبعه : وعلى قياس قول فى تقديم الموسر : يفبغى أن يقدم 
الجواد على البخيل . انتبى 

. وقيل : يقدم ظاهر العدالة على ضده . وهما احتّالان مطلقان فى المغنى » 

والشرح . وأطلق الوجبين الحارتى . 

فائرم : الشركة فى الالتقاط :.أن يأخذاه جميعاً » ولإاعتباربالقيام الجرد عنده 
الأن الالتقاط حقيقة الأخذ . فلا يوجذ بدونه » إلا أن يأخذه الغير بأمره . قالملتتقط 
هو الأمر . لآن لمباشر نانب عنه . فه و كاستنابته فى أخذ المباح . 
تس : دخل فىكلام المصنف : أو التقطه مسل وكافر . وهو كذلك . وم 
الذهب: زعلية الأضات: ْ ( 

وقيل : الس الوب داه الصنف » والحارتى » والناضم » وغيرمم ٠‏ وتقدم 
ذلك أيضا . 

قوله ( فَإن تَشَاعًا : أقررع يَنمجما ) . 
٠‏ هذا الذهب وعليه جاهير الأسماب . وقطم به أ كثريم . منهم صاحب 


0 


الغنى » والشرح 4 والقواعد ؛ والوجيز ؛ وغيرم . وقدمه فى الفروع 2 وريم 
اا ٠‏ 

وقيل : يسامه الحا ك إلى من شاء منهما أو من غيرها . ا 

وقال الحارثى : ذ كر صاحب الحرر فى باب المضانة : أن الرقيق إذا كان 
سكع اتا و سسافة ميد وس ش 

و<كى ذلك عن ألى بكر عبد العم بز. 

قال : فيتحرج هنا مثله . والمذهي الأول ٠‏ انتهى 


00 


فس ني : قوله ( وَإِن اخحَلما ف لط مهما » قم من 
بلا بزاع . 
فإن كان لكل واحد منهما ببنة : قدم أسبقبما تارياً . قاله فى المننى » 
والشرح » والهداية » والمذهب » والمستوعب ء واتفلاصة » والكاى » وغيرهم . 
أن عمد تارخهما أو أطلقتاء أو أرخت إحداههما وأطلقت الأخرى : 
تعارضتا . وهل يسقطان أو يستعملان ؟ فيه وجبان . 
وأطلقهمافى المغنى فى » والشرح » وشرح الحارنى » وغيرهم . 
أمرما : يسقطان .فيصيران كن لا بينة لها . 


وجزم به فيا إذا تساويا فى الهداية » والمأهب » والمستوعب » والخلاصة » 





وغبرهم . 


والثالى : استعملان و يفرع م ماع فُن قرع صاحبه كان أو به . 





قال فى الكافى :وفإن ساو ياف اليد أو عدميا : سقطتا » وأقرع 5 . فقدم 
مها أحدها ٠‏ وجزم به ابن رز ين فى شرحه . 
وتحلهما : إذا ل يكن فى يد أحدهما . 


عند 8غ 8 إيسنه 


قال الحارثى : وفى بينة الملل وجه بتقديم المطلقة على المؤرخة . وهو ضعيف - 
بل الأولى : تقد المؤرخة . اننهى 

ويأتى لك فى باب الدعاوى حرراً . 

فإن كان الاقيط فى يد أحدهاء فهل تقدم بينة الفارج ؟ فيه وخجهان » مبنيان 
على الروايتين فى دعوى امال » على مابأنى فى بينة الداخل والخارج . 

وقال ى الفروع : يقدم رب اليد 38 بينة . وى عينه وحجهان . 

قوله ( فإ 1* |" يكن ليما ينه : قدّمَصَاحبُ اليد ) بلا : تراع . 

سكن هل تحلف معها ؟ فيه وجبان » وأطلقهما فى الكافى » والفروع . 

أمرثها : لاحلف . وهو ظاه ركلام المصنف هنا . واختاره ابن عقيل » 
والنامى.. وقال هو فيائن الذهك: ظ اد 

وقدمه ابن رزين ف شرحه . 

والوص الثاى : حاف . قاله أبو االخطاب . ونصره المصنف » والشارح ٠‏ 

قال الحارى : وهو الصحيح . 

فائرتام 


إعد اما : قوله (فإن' كان فى أَيْدِيمًا فرع ا : فم قرح 





على الصحيح من المذهب . قاله فى المغنى © والشر. خْ . وقالا : وعلى فوا قول القاضى. 
لانشرع المين هنا . و يل إليه بمجرد وقوع القرعة له . وأطلقهمافى الكافى . 
المَائتَ : أو ادعى أحدها أنه أخذه منه قر 4 دل الحاكم كينه : قال ف 





الفروع : فيتوحه إحلافه . 
وقال فى المنتتخب : لاحاف » كطلاق اذعِى على الزوج . 


ب همع لد 


قوله ( وَإِنَ 4" يكن ليما يدء فوَصَفَه أَحَدهها) . 
يعنى : بعلامة مستورة فى جسده : قدم . هذا المذهب . حزم به فى المداية » 
والمذهب » والخلاصة , والوجيزء وشرح الحارثى » والحرر» والقواعد الفقبية » 
فى القاعدة الثامنة والتسعين » وغيرمم . وقدمه فى الغر وع » وغيره . 
وذ كر القاضى فى اللحلاف » وصاحب المبييج » والمنتخب » والوسيلة : أنه 
لايقدم واصفه . 
وذ كره فى الفنون » وعيون المسائل عن أابنا » وإليه ميل الحارثى . فإنه 
نظر على تعليل الأحماب : 
فائرةٌ : لو وصفاه جميعاً : أقرع بينهما . 
قال إن التلخيص : واقتصر عليه الحارتى . 
قوله (وَإِلآَسلمَهُ الك" إلى مَنْ يرَى معجاء أَوْ من غَيْرما) . 
يعنى : إذا لم يكن فى أيديهما » ولافى يد واحد منهما » ولا بينة لما » 
ولا لأحدما » ولا وصفاه » ولا أحدها . وهذا المذهب . وعليه ماهير الأسماب . 
قال الحارتى : قال الأصحاب » والصنف هنا : يله القاضى إلى من يرى 
عتينا وا أوف عرها. اقيو: 
قال فى القواعد : قال القاضىء وال كثرون : لا حق لأحدههما فيه » و يعطيه 
الحاكم لمن شاء منهما » أو من غيرها .انتبى واختاره أنو اللخطاب » وغيره . وحزم 
بيه فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى الفروع » وغيره . 
وقال المصنف : والأولى أن يقرع بينهما .كا لوكان فى أيديهما . 
فارج : من أسقط حقه منه : سقط . 
قوله و ميراث القيط وده إن قتَل “لنت امال 4 
هذا المذهب . وعليه الأسصماب » وقطم به كثير منهم . 





سس 8ع حب 


وذ كرابن أبى موسى فى الإرشاد : أن بعض شيوخه حكى رواية عن الإمام 
وصاحب الفائق . قال الحارتى : وهو الحق . 
قوله ( وَإِنَْ ككل مدا وليه الإمَام . إن شاه اقتصُ » وَإِن شاء 


>> 


اخذ الدرية 4. 
هذا المذهب . وعليه الأحماب . وقطم به أنو الخطاب فى الهداية » وغيره . 
وذكر فى التلخيص وجب : أنه لاحب له حق الاقتصاص . وأن أبا االخطابه 
خرجه . ْ ْ 
قال : ووجبه أنه ليس له وارث معين . فالمستحق جميع المسامين . وفههم . 
صبيان وحانين . فكيف ستو ؟ ٠‏ 
.قال : وهذا يجرى فى قتل كل من اا 


رموه 


قوله ( وَإِنْ قطم طرق عدا : تنظ 80 

يعنى : مع رشده . هذا المذهب . 

قال الحارثى : هذا الصحيح المثهور فى المذهب . 

قال فى الفروع : والأشهر ينتظر وُشده إذا قطم” ا 

وجزم به فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » وغيرهم . وقدمه 
فى الشرح » وغيره . ١‏ 

وعنه : للامام استيفاؤه قبل البلوغ . نص عليه فى رواية ابن منصور . 

قال فى الفائق : وهو المنصوص الختار . وأطلقهما فى الفائق . 
قوله ( إلا أن يَكُونَ قفرا نو قللامام المفْوْعلَ مال ينف 
عَكَيهِ). ظ ظ 


هذا المذهب . حِزم به فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » 


حب اع 8 حت 


والمغنى » والشرح » والفروع » وغيرهم من الأصعاب . وصححه القاضى » وغيره ‏ 

وحكاه الجد عن نص الإمام أحمد رمه الله . ١‏ 

وقيل : ليس له ذلك . 

قال فى المقنع ‏ فى باب استيفاء القصاص ‏ فإن كانا محتاجين إلى النفقة ‏ 
يعنى الصبى والجنون ‏ فهل لوليهما العفو على الدية ؟ يحتمل وجهين . 

فملى هذا : يحب على الإمام فعل ذلك . لأن عليه رعاية الأصلح . والتمجيل 
هنا : هو الأصلح . قدمه الحارى فى شرحه . وهو الصواب . 

وقال القاضى » وابن عقيل : يستحب ذلك » ولا يحب . 

شير : دخل فى عموم قوله « انتظر باوغه » أنه لوكان فقيراً عاقلا » فليس 
للإمام العفو على مال ينفق عليه . وهو أحد الوجهين . وهو ظاهر ماقطم به فى 
الحداية » والمذهب ؛ والمستوعب » والخلاصة » وغيرهم . 

وجزم به فى الشرح هنا » والفصول » والمغنى هنا . 

والومم الثالى : للامام ذلك . وهو الصحيح من المذهب . 

قال القاضى » والمصنف فى باب القود ‏ عند قول اللرق « إذا اشترك جاعة 
فى القتل > هذا أصح . 

كذ قال فى الكافى » فى باب العفو عن القصاص . وصححه فى الشرح فى 
باب استيفاء القضاص . ْ 

وحكاه المجد عن نص الإمام أحمد رحه الله . 

وفى بعض نسخ المقنم هنا « إلا أن يكون فقيراً أو مجنونا » بأو» لابالواو . 

وقد قال المصنف ‏ فى هذا الكتاب فى باب استيفاء القصاص ‏ : فإن 
كانا محتاجين إلى النفقه ‏ يعنى الصبى » والجنون ‏ فهل لولمهما المفو عن الدية ؟ 


يحتمل وجهين . ١‏ 


عع سد 


وكذا قال أنو المطاب فى الهداية » والمذهب » والخلاصة » وغيرهم هناك . 
.وأطلقهما أيضاً فى القروع » والرعاية . 

ودخل أيضاً فى عموم كلامه : لوكان مجنونا غنياً ٠‏ فليس للإمام العفوعلى 
سمال » بل تنتظر إفاقته . وهو المذهب . 

قال الحارنى : هذا المذهب . وقطم به فى الشرح . 

وذكر فى التلخيص وجبها : للإمام ذلك . وجزم به فى الفصول » والمْغنى . 
.وهو ظاه ركلامه فى الوجيز . وأطلقمما فى الفروع » والرعاية . 

لهي : حيث قلنا يننظر البلوغ أو العقل . فإن الجانى يحبس إلى أوان البلوغ 
.والإفاقة ٠.‏ وحيث قلنا بالتعجيل وأخذ المال : لو طلب اللقيط بعد بلوغه وعقله 





“القصاص ٠.‏ ورد المال :م يحب د فى التأخيص » وغيره ٠‏ وفرقوأ بيئة وو بين 
«الشفعة . 1 


0 


قوله ( وَإِنَ ادعى لان عَليِهِ 1 ا أذفه رقه : كَذَيهُ اللقيط بَمْدَ 
“بأوغه . مَالقَوْلُ قَوّلُ القِيط ) وهو المذعب . 

قال الجارثى : هذا المذهب . وجزم به فى الوجيزء وغيره . وقدمه فى الغنى » 
«والشرح » وشرح الحارنى » والقائق » وغيرهم . 

ويحتمل أن القول قول القاذف . قاله الصنف .. 

قال الارثى : وذ كر صاحب الحرر ‏ فى قتل من لايعرف إذا ادعى رقه 
.وجها : أن القول قوله . 

وعن القاضى فى كتاب الحصال : أنه جزم به . لأن الرق ل . والأصل 
البراءة . 

وذ كر صاحب الحرر ‏ فى قذف من لا يعرف إذا ادعى رقه ‏ رواية بقبول 
«قوله . لأن احتمال الرق شمهة » والحد يدرأ بالشمهات » والأصل البراءة . 


فالرقٌ : وكان اللقيط مرا 5 





من المذهب . نص عليه 3 


وخرج وحه بانتفاء الوجوب 


دوعع ل 


بيطأ مئله : وجب الحد على قاذفه . على الصحييح 


١ 


5 وقيل : هو رواية‎ ٠. 


فعلى الذهب : يشترط لإقامته المطالبة بعد البلوغ . وليس لاولى المطالبة . 
ذكره المصنف وغيره . ويأتى ذلك فى أوائل باب القذف . 


قوله ( وَإِن ادع إِنْسَان أنه تملوكه :1' قبل ) قولة ل اليس 


8 * عرريع 1 


و 
عع س2 ع 


مس 


شبد م أن أمخه وده ف ملكه) د 


إذا ادعى إنسان أنه تملوكه » 


فلا مخلو: إما أن يكون له بينة » أو لا . 


فإن لم يكن له بينة » فلا تخلو : إما أن يكون فى بدهء أو لا . 


فإن لم يكن فى يده » فلا ثى 


وله. 


و إن كان فى بده 4 فلا خلو : إما أن يكون الممقط 5 : 
فإ ن كان هو الملتقط : فلا شىء له أيضاً . ذ كره فى التلخيص », وغيره . 


وإنكان غير الممتقط هو صدق . قلله الحارنى . وقاله فى التلخيض وغيره . لدلالة 


اليد على الملك . ٠‏ 
ش قال الحار ىَْ و مقتضى كلام 


المصنئف فى المغنى » والكاق : وحوب هينه . 


وهو الصواب . لإمكان عدم الملك . فلا بد من بين تزيل أثر ذلك . 
ثم إذا بلغ » وقال « أناحر » لم يقبل . 


وإن كان له بينة » فلا مخاو : 


فإن شهدت بيده » فإن كان 


إما أن الشهد يذه أو علكه 4 أو لساب ملكه : 
غير التقط : حكم له بها . والقول قوله مع بمينه 


. فى الملك . ذ كره المصنف » والشاربح » والقاضى أيض] . لدلالة اليد على املك . 


راد القاضى : و أنه ضل عنه » 


0 


إن شهدت : 5 أمته وأدثة قى بلك ؛ فون الأصحاب :هو له . 


7 الإنصاف ح > 





دوهع لد 


وإن اقتصصرت على أن أمته ولدته » ول تقل « فى ملسكه » فقدم المصنف + 
أنه لا بد أن تشهد أن أمته ولدته فى ملكه . وهو المذهب . قدمه فى الفروع ‏ 
وصححه النائم . وجزم به فى منتتخب الأدى . وقطم به المصنف فى هذا الكتاب 
فى أثناء كتاب الشهادات . 

ويحتمل أن لا يعتير قول البينة فى ملكه . بل يكفى الشهادة بأن أمته 
ولدته . 

وأطلتهما فى المداية » والمذهب » والستوعب » والمغنى » والشرح » واخخرر > 
وشرح الحارنى » والرعايتين » والحاوى الصغير . 

وإن شهدت له أنه ملكه » أو مملوكه » أو عبده » أو رقيقه : ثبت ملكه 
بذلك . على الصديح من المذهب . 

قطم به فى المغنى » والكافى » والشرح » والقاضى » وابن عقيل » وصاحمب. 
اغرزة ويم» > 

وفيه وجه آخر : لابد من ذ كر السبب . وهو ظاهر كلام المصنف هنا . 

وأبى اللخطاب ف الهداية » وصاحب المذهب » والمستوعب » والخلاصة » وغيرهم . 
لاحتّال التعويل على ظاهر اليد . وأطلقهما الحارى فى شرحه . 

وفيه وجه ثالث : بأن البينة لا تسمع من الملتقط » وتسمع من غيره ان 
تعو يلها على يد الملتقط . و يده لا تقبل الملك . اختاره صاحب التلخيص . 

فائُرم : قال فى المغنى : إن شهدت البينة بالملك » أو باليد : لم يقبل إلا 
رعلان »أو رجل وامرأتان . 

وإن شهدت بالولاء : قبل امرأة واحدة » أو رجل واحد . لأنه ما لا يطلم 
عليه الرجال . 

وقال القاضى : يقبل فيه شاهدان » وشاهد وامرأتان . ولا يقبل فيه النساء ‏ 

قال الحارثى : وهو أشبه بالمذهب.,. 


قوله ( وَإن أم> بالراق بعد بأوغه :1 قبل ). 
إذا أقر القيط بالرق بعد البلوغ » فلا مخلو : إما أن يتقدمه تصرف» أو إقرار 
محرية أولا . 
فإن لم يتقدم إقراره تصرف ولا إقرار بحرية » بل أقَد بالرق - جوابا أو 
ابتداء ‏ وصدقه المقرله . فالصحيح من المذهب : أنه لايقبل إقراره بالرق والخالة 
هذه . سمحه المصتف ف المفتى . وحكاه القاضى وجها . 
وقطم صاحب الخخرر بأنه يقبل قوله . واختاره فى التلخيص . ومال إليه 
الحارتى » وقدمه ابن رز بن فى شرحه . وأطلقهما فى الشرح . 
وإن تقدم إقرارّه باارق تصرف ببيع 4 أو شرافم أو نكاح »أوإصداق . 
ونحوه : فهذا لابقبل إقراره بالرق . على الصحيح من المذهب . وعليه الأ كثر . 
وقدمه فى الفروع » وغيره . 
وعنه : يقبل . اختتاره ابن عقيل فى التذكرة . 
وقال القاضى : يقبل فما عليه . رواية واحدة . 
وهل يقبل فى غيره ؟ على روايتين . 
قال المارنى : وحكى أبو اللخطاب فى كتابه » والسامرى عن القافى : 
اختصاص الروايتين بما تضمن حقاله . أما ما تضمن حما عليه : فيقبل . رواية 
واحدة . 
قال : وحكاه المصنف هنا مطلقاً عنه . 
وإن تقدم إقراره بالحرية » ثم أقر بالرق : ل يقبل قوله . قولا واحداً . 
ولوأقر بالرق لزيد » فلم يصدقه : بطل إقراره . 
ثم إن أقر لعمرو - وقلنا : بقبول الإقرار فى أصل المسألة ‏ فى قبوله له 
وجبان . وأطاقهما الحارنى » والفروع . وذكرهما القاضى وغيره . 


مرضي : يقبل 8 اختاره الصئف وغيره 7 





لسلسم ؟هة 057 


والثائى : لابقبل . 
قوله (وَإِن َال : إلى كاذه ا 0 20-5 
إذا بلغ الاقيط سنا لصح مئةهة الإسلام والردة فيه ح على م يأى فى باب الردةا#فت 
فنطق بالإسلام : فبو مس .. ثم إن قال : إنى كافر . فهو مرتد بلا تزاع . 
وإن حكنا بإسلامه » تبعا لادارو بلغ . وقال : إنىكافر ‏ وهى مسألة الصنف ‏ 
لم يقبل ٠.‏ قوله وك 2 المرتد 5 وهو الصحيح من المذهب 00 
. قال الحارثى : هذا الصحيح . وجزم به فى الوجيز . وغيره . وقدمه فى المغنى » 
والشرح » وا لحر » والرعايتين » والقروع » والفائق » والحاوى الصغير وغيرهم . 
والوم اذالى : 26 * على مأقاله القاضى 4 قال : إلا أن ون قل نطق 
بالإسلام وهو يعقله . 
قال المصئف 6 والشارح - وهو وحه بعيك 5 
فعلى هذا الوجه : قال القاضى » وأنو اللخطاب وغيرهما : إن وصف كفراً .يقر 
عليه بالجزية : عقدت له الذمة . وأقرفى الدار ٠.‏ وإن لم يبدها » أ وكان كفراً 
لايقر عليه : أذ عأمّنه 4 
قال فى الغنى : وهو بعيد عدا 
قوله 9 وَإِن أ قر إِنْسَانأ نوكه : للق ب به ,مسلا كان از كافيًا. 
رَجُلا كان أو امْرأةَ » حا كان لتقيط أَو مين 
3 لزه جر سلؤة كن نمه عن 1 1211 
جاعة . 
وإن أة ابه ذى :ألحق به سيا . على الصحيح م من الماهب . وعليه الأصحاب . 
وهوأداخل ف موم نص الإمام أجد ردهةه اله . ْ 
وقيل : لا يلحق.به أيضاً فى النسب . ذ كره فى الرعاية . 


مقع لد 


إذا عامت ذلك : فلا يلحقه فى الدين بلا نزاع » على مايأنى فى كلام المصنف . 
ا 2 نفقته فى النفقات . ظ 
قال القاضى » وغيره : و إذا بلغ » فوصف الإسلام : حكنا بأنه لم بزل مساما . 
وإن وصف الكفر » فهل يقر ؟ فيه الوجهان المذ كوران فى المسألة التى قبلها . 
قوله ( ولا َم الكافرَ فى ينه إلا أن" قم نه : أنه ولد عل 
فرّاشه 1 : 
هذا المذهب . وجِزم به فى الوجيز وغيره . 
قال الشارح : هذا قول بعض أصابنا . وقياس المذهب : لا يلحقه فى الدين » 
إلا أن تشهد البينة : أنه ولد بين كافر بن حيين ' لذن الطفل بحم بإسلامه بإسلام 
أن أنويه 5 أ موته . انتهبى . 
قال المارثى » قال الأسماب : إن أقام الذى بينة بولادته على فراشه : لوقه فى 
الدين 8 الثبوق أهوق ين دين يم لول يكن . 
وهذا مقيد باستمرار أنويه على المياة والكفر . وقد أشار إليه فى الكافى . 
لآن اعرها هات أن أسر لم بإسلام الطفل ٠‏ فلا بد فيا قالوا من ذلك . 
اق 
(وإن مت به امرأة ألحق بها 4 . 
هذا المذهب » وعليه الأحماب . 
قال الحارثى : هذا المذهب عند الأسماب . وجزم به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه فى الفروع » وغيره . ْ 
فعلى هذا » قال الأحعاب : لابسرى الاحاق إلى الزوج » بدون تصديقه » أوقيام 
بينة بولادته على فراشه . 


وعنه : لاياحق بامرأة من وحه : 


5008 
وغنة: لأبلع ناد أ ها تب روف أو إغرقة 
وق م ابطق رت اد ال وهو لقال الست وت از 
إجاعا . ظ 
نفس :شم ل كلام المصنف : لوأقر به عبد أنه يلحق به . وهو سميح . وهو 
المذهب . وعليه الأسصحاب . 


قال الحارثى : استلحاق العب دكاستلحاق المر فى لاق النسب . قاله الأصماب 


انهى . 
ولاتجب نفقته عليه » ولاعلى سيده . لأنه محكوم حرابته 8 وتكون نفقته من 
بيت المال . ا 


سم ار : شمل قوله « أو امرأة » لو أقرت أمةنية : وهو سحيح . وهو 
المذهب . وعليه الأصحاب . 

قال الحارثى : والأمة كالخرة فى دعوى النسب » على ماذكرنا . قاله الأصحاب . 

إلا أن الوا لاتحكم برقه دون يبنة . سعكاه للصنف .- ونص عليه من رواية 





ابن مشيش . 
فوائر 
إمراها : الجنون كالطفل إذا أمكن أن يكون منه » وكان مجبول النسب 
انثائة :كل من ثبت لحاقه بالاستلحاق » لو بلغ 1 :ل يلتفت إليه . 
قال الأسات باشل الخار في 
امأ حكم الإرث فى باب الإقرار بمشارك فى الميراث » وكتاب الإقرار . 
الال : لو ادعى أجنبى نسبه : ثبت» مع بقاء ملك سيده » ولو مع ببنة بنسبه . 


قال فى الترغيب » وغيره : إلا أن يكون مدعيه امرأة . فتثبت حريته . و إن 


كان رجلا عر بيأ فروايتان . وفى مميز: وحهان . 


د ههة5م د 


أمرا : صحة إسلامه . واقتصر على ذلك فى الفروع ٠‏ 





لم 


مَنْدسم : ظاهر قوله ل وَإِنْ ااعَاهُ انتآن أذ افع لأَحَدمْ بدلة : 
و عَتَمَا: رضن ماعل القافةء 


0 ع 


2 08 تسَاوَوًا في بينم | 
أُوْمَمْ أقآرهماً وإنا ما 4 

عا دري امكافز وار ل يكن له بينة » وهو صحيح . وهوالمذهب . وعليه 
بالأصداب 5 : 

وفى الإرشاد وجه : لاتسمع دعوى الكافر بلا بينة : 

وقال فى التاخيص : إن كان لأحدها بد غير يد الالتقاط ‏ وكان قد سبق 
استلحاقه ‏ فإنه يقدم على مستلحقه من بعد . ش 

فاق ا 0 ستلحاقه إلا عند دعوى الثانى : و تقدعه بمحرد اليد 
:احتيالان . | 
فار مارم 

إعمراتها : لو كان فى بد أحدها» وأقام كل واحد مهما بيئة : قدمت بينة 
اعجار ج . على الصحيح من المذهب » والروايتين . وتقدم ذلك أيضاً . 
ويأتى فى الدعاوى والبينات . 
التانيَ : لوكان فى يد امرأة : قدمت على امرأة ادعته بلابينة . على الصحيح 





من المذهب . وتقدم التفبيه على ماهو أعم من ذلك . 


نير : قوله « عرض معهما على القافة أو مع أقار بهما إن ماتا » . 





وذلك : مثل الأخم والأخت والعمة والخالة وأولادهم . 
تن : ظاهر قوله ( فإن أَطْقنه بأَحَدهها : لَقَ بد) : 


أنها لو توقفت فى إلاقه بأحدها » ونفته عن الآخر : أنه لا يلحق بالذى 


عسسب 5غ 


توقفت فيه . وهو حيح . وهو ظاه كلام كثير من الأصيحات ٠‏ وهو اذهك 0 
وظاهر ماقدمه فى الفر وع. 

وتلق ره باحق به وده بعاعة . 

قوله (وَإِن ادَاهُ كم من انتين فألْقَ وا لت 1 

0 

هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه فى رواية جماعة . 

قال فى الفائق : اختاره القاضى . 

وجزم به فى الوجبز» ونظٍ المفردات . وقدمه فى | المغنى » والشرح » وشرح, 
الحارثى . ونصروه » والحرر » والفروع . 

وق من مفردات المذهب . قاله ناظميا . 

وقال الحارنى : وقال أنو حنيفة » والثورى : يلحق رمخ اثنين . لمكن, 
عيله + لابلدق يا كر ين حسة: 

وقال ابن حامد : لا يلحق ا كر هن انين : 

وعنه يلحق بثلائة فقط . نص عليه فى رواية مبنا . واختاره القاضى وغيره . 

وذكرفى المستوعب وجا : أنهم إذا ألحقوه بأ كثر من ثلاثة لايلحق بواحد. 
منهم . لظهور خطهم . ا 

فائرةَ : برث كل من لق به ميراث ولد كامل » وترئونه ميراث أب 
واععد ,ولدا ل أن 83 قرا سينا لدان له 

وإن مات واف أحدم فله ميراث أب كامل . لأن نسب هكامل من الم 
نص عليه . 

ولأتيْ أنويه الاذين لمق بهما مع أم أم : نصف السدس»ء ولأم الأم نصفه . 

قات : فيعالى مه : 1 


ل /امع لد 


فائرم أهرى : امرأة ولدت ذكراً » وأخرى أثى » وادعت كل واحدة : أن, 
الذ كرولدها دون الأثى ٠‏ فقالفى المننى » والشرح : محتمل وجهين 
5( أمرضيا : العرض على القافة مع الولدين . 
قال الخارد فى قلت : وهذا المذهب على مامر من نصه من رواية ابن الم كم. ش 
والوم, الثالى الثالى : عرض لبنها على أهل الطب والمعرفة . فإن لبن الذكر ا 


لبن الأثى : ف اطي وزنته . 





وقيل : لبن الذ كر ثقيل » ولين, الأنثى خفيف . فيعتبران بطبعهما وزتتهما > 
وما مختلفان به عند أهل المعرفة . 
قال الحارنى : وهذا الاعتبار إن كان مطردا فى العادة غير مختلف : فهو 
إن شاء الله أظهر من الأول . فإن أصول السنة قد تمخنى على القائف . 
قال فى المغنى :فإن لم بو 9 قافة : اعتبر باللين خاصة . 
وإنكان الولدان 1 وأثيين » وادعتا أحدها : تعين العرض على القافة 
اقول (وَإنا ننه القاقة َ أ أشكل عَليمْ ع و 0 
قاو" 4 أو اختلف قائفان لصاح لسبية” فى أَحَد التجيان 4 . 
وهو المذهب . نص عليه تى المسألة الأولى . وحزم به فى العمدة » والوجيز.. 
واختاره أبو بكر . 
قال الصنف : قول أفييكر أدرت 
قال الخارثى : وهو الأشبه بالمذهب . وقدمه فى الفروع . 
وفى الآخر: يقرك حتى يبلغ » فينتسب إلى من شاء منهم . 
قال القاضى : وقد أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله . 
واختاره ان حامد . وقطم به فى العمدة والتلخيص . وقدمه فى الرعابتين » 


والحاو ى الصغير 6و الفائق . 


سد روغ د 


قال الحارنى : ومحتمل أن يقبل من ميز أيضاً 57 على وصيته وطلاقه . 
.وعلى قبول شهادته . على رواية . والمذهب خلافه . 

وذكر ابن عقيل وغيره : هو من بميل بطبعه إليه . لأن الفرع يميل إلى 
الأصل . لكن بشرط أن لا يتقدمه إحسان . 

وقبل : يلحق مبما . اختاره فى الحرر . 

ونقل ابن هانىء : مخير بينهما » ول يذ كر قافة . 

وعنه : يقرع يينهما . فيلحق نسبه بالقرعة . 

وذ كرها فى الغنى فى كتاب الفرائض . نقله عنه فى القواعد . 
فوائر 

منها  :‏ على قول ابن حامد ومن تابعه ‏ : لو ألحقته القافة ‏ بعد اتتسابه 
يزامن اكيت إليه : بطل انتسابه . 

ومنها : : ليس له الانتساب بالتشبى . بل بالميل الطبيعى الذى تثيره الولادة . 

ومنها: : يستقر نسبه بالاتنساب . فلو اتنسب إلى أحدها » ثم عن له الاننساب 
إلى الثانى » أو الانتفاء من الأول : لم يقبل . 

ومنها : لو انتتسب إلمهما جميعاً لميله : لكق مهما . قاله الحارئى وغيره . 

1 لو بلغ وم ينتسب إلى واحد منهما » لعدم ميله : ضاع نسبه . لانتفاء 
-دايله . ولو اتتسب إلى من عداها » وادعاه ذلك المنتسب إليه : لحقه . 

ومنها : وحجوب النفقة . مدة الانتظار علمهما» لإقراره موحبهاء وهو الولادة . 
.وكذلك فى مدة انتظار البيئة » أو القافة . 

ني : قوله (أولم بوجد قافة 4 حقيقة المدم : العدم الكلى . فلو وجدت 





.بعيدة . ذهبوا إلبها . 


ومنها : لو قتله من ادعياه » قبل أن يلحق بواحد مهما : فلا قود على واحد 





اقمع عسوت 


منهما . ولو رجعا ء لعدم قبوله . ولو رجم أحدها : انتنى عنه . وهوكشر يك الأب 
خل مايأنى فى آخ ركتاب الجنايات . 
قوه ( وَكذِكَ اشم : إنا وَعلىء اثنان امْرَأَة بشبيَة» أَوْ جاب 


مشتركة ا فى طبر واحد » أو وُطنَت زَوْيحَة رجحل ذأ وده 


سمع عسو 


ا ٌُ أن 0 مله دع الي أنه من 


| 5 9 . وعليه ماهير ل . وجزم به فى الوحجيز وغيره . وقدمه 
فى المغنى » والشرح » والفروع » والفائق » وغيرهم . 

وسواء ادعياه أو جحداه أو أحدها . ذكره القاضى وغيره . 

وشرط أو الخطاب فى وطهء الزوحة : أن يدعى الزوج أنه من الشيهة . 

فعلى قوله : إن ادعاه لنفسه : اختص به لقوة جانبه . 
وفى الانتصار : رواية مثل ذلك . 

ونقل أبو الحارث ‏ فى امرأة رجل غصبت ؛ فولدت عنده . ثم رجعت إلى 
زوجها كيف يكون الولد للفراش فى مثل هذا ؟ ‏ إتما يكون له إذا ادعاه . وهذا 
لا يدعيه » فلا يازمه. 

وقبل : إن عدمت القافة : فبو لرب الفراش . 

وبأ فى آخراللعان : هل للزوج » أو للسيد نفيه » إذا ألى به ا 

قوله ( ولا ,قبل قؤل القائف إلا أن حكون 5 كرا عذلاً عرب 
فى الاصّابةم ) . 

يشترط فى القائف : أن يكون عدلا حر با فى الإصاية ٠‏ بلا نزاع . 

ومعنى كونه عدلا جر باً فى الإصابة ‏ على ماقاله القاضى ومن تابعه ‏ أن 
يترك الصى بين عشرة رجال من غيرمن يدعيه » ويرمهم إياه . فإن ألمقه بواحد 


02 0-7 


منهم : سقط قوله لتبين خطثه . و إن لم يلحقه بواحد منهم : أر يناه إياه مم عشر ينه 
فمهم مدعيه . فإن ألمقه به : لحقه . 
ولو اعتبر بأن برى صبياً معروف النسب مع قوم فيهم أبوه أو أخوه . فإن. 
ألمقه بقر يبه : عرفت إصابته . و إن أللقه بغيره سقط قوله : جاز . 
وهذه التحر بة عند عرضه على القافة للاحتياط فى معرفة إصابته . ولو 1 
به بعد أن يكون مشهور بالإصابة ؛ وصمة المعرفة فى مرات كثيرة : جاز . 
لني : ظاه ركلام المصنف : أنه لا يشقرط حرية القائف . وهو المذهب . 
وق ظاعر كاكنة فى الككاق ته والرقود #والتروة» والمقاية #والذهمب: + 
والخلاصة » وغيرهم . ش 
ذكروه فها يلح من النسب . وقدمه فى الفروع . 
قال الحارثى : وهذا أصح . 
وقيل : تشترط حر بته . 
وجزم به القاضى » وصاحب المستوعب » والمصنف » والشارح.. وذ كره. 
فى الترغيب عن الاحاب . 
قال فى القواعد الأصولية : الأ كثرون على أنه كا م . فتشترط انه .ا 
وقدمه فى الرعاية الكبرى ؛ والحاوى الصغير . 
وأطلقهما فى الحرر ؛ والنظم ؛ والرعاية الصغرى » والفائق » والزركشى 
فعلى الأول : يكون منزلة الشاهد . وعلى الثانى : يكون عنزلة 55 
وجزم فى الترغيب : أنه تعتبر فيه شروط الشهادة . 


فوائر 

ارزولى : يكنى قائف واحد . على الصحيح من المذهب . نص عليه فى 
رواية أبى طالب » و إتماعيل بن سعيد . 

واختاره القاضى » وصاحب المستوعب . وصمحه فى النقلم : 





0غ ل 


وقدمه فى الرعابتين » والفروع » والحاوى الصغير . 
وعنه : يشترط اثنان . نص عليه فى رواية حمد بن داود المصيصى » » والأثرم » 
بوجعفر بن د . 
وقدمه فى الفائق » وشرح ابن رزين . 
وأطاقهما فى القواعد الأصولية » والحارنى فى شرحه » وَالكافى » والزركشى 
وظاه ر الشرح : الإطلاق . 
وخرج الحارتى الا كتقاء بقائف واحد عند العدم من نصه على الا كتفاء 
«بالطبيب والبيطارء إذا لم بوجد سواه » وأولى . فإن القائف أعز وجوداً منهما . 
تنم : هذا الخلاف مبنى ‏ عند كثير من الأسحماب ‏ على أنه : هل هو 
شاهد أو حار 5 
فإن قلنا : هو شاهد : اعتبرنا العدد . و إن قلنا : هوحاكم :فلا . 
وقال جماعة من الأسصحاب : ين الاق منبنيا على ذلك . بل اللملاف جار ؛ 
سواء قلنا : القائف حا 3 00 شاهد . لأنا إن قلنا : هو حا 1 ٠‏ فلا يعتنع التعدد 
ف 31 » كا يعتبر حا كان فى حزاء الصيد . 
و إن قلنا : شاهد . فلا متنع شهادة الواحد »كا فى المرأة . حيث قبلنا شبادتها 
.وشهادة الطبيب » والبيطار. - 
وقالت طائفة من الأصحاب : هذا الحلاف مبنى على أنه شاهد » أو غير . 
فإن جعلناه شاهداً : اعتيرنا التعدد . وإن جملناه مخيراً : لم نعتبر التعدد » 
كاير فى الأمور الدينية . 
الام : القائف كاللها 0 . عند أ كثر الأصماب 0 الأصوار لية2 
م كار فى . وقطم بهتى الكافى 
وقيل : هو كالشاهد . وهو 5 على ما تقدم . 
وأ كثر مسائل القائف مبنية على هذا الملاف . 


0 


الشالك : هل يشترط لفظ « الشهادة » من القائف ؟ 

قال فى الفروع بعد القوا ل باعتبار الاثنين ‏ : و يعتبر مهما لفظ « الشهادة » 
نص عليه . وكذا قال فى الفائق . 

قال فى القواعد الأصولية : وفيه نظر ١‏ إذ هن أصلنا قبول شهادة الواحد 
فى مواضم . 

9 على الذهب : يعتبر لفظ الشهادة . انتهى . 

قلت : فى تنظيره نظلر . لأن من نقل عن الأصحاب ‏ كصاحب الفروع » 
وغيره ‏ إِنما نقلوا ذلاك عن الإمام أحمد رحمه الله . 

وقد روى الأثرم أنه قال : لايقبل قول واحد » حتى مجتمم اثنان . فيكونا 
شاهدين . 

وإذا شهد اثنان من القافة » أنه لهذا : فبو له . 

وكذا قال فى رواية محمد بن داود المصيصى . 

فالذى نقل ذلك قال : يعتبر من الاثنين لفظ « الشبهادة © وهو موافق للنص 
ولا يازم من ذلك أنه لا يعتبر لفظ « الشبادة » فى الواحد . ولا عدمه 

غايته : أنه اقتصر على النص . فلا اعتراض عليه فى ذلك. 

وقال فى الانتصار : لايعتير لفظ « الشهادة » ولوكانا اثنين »كا فى المقومين . 


الرابعة : لو عارض قو اثنين قول ثلاثة فأ كثر . أو تعارض اثنان : سقط 


الكل . 
وإن اتفق اثنان » وخالف ثالث : أخذ بقول الاثنين . نص عليه » ولو رجعا . 
فإن رجم أحدها : لمق بالآخر . 
قال فى المنتخب : ومثله بيطاران » وطبيبان » فى عيب . 
الخامس: : يعمل بالقافة فى غير بنوة » كأخوة وعمومة ؛ عند أصجابنا , 
وعند أبى امخطاب : لايعمل بها فى غير البنوة ٠‏ كإخبار راع بشبّه . 


و 5 


وقال فى عيون السائل » فى التفرقة بين الولد والفصيل : لأنا وقفنا على مورد 
الشرع » ولتأ كد النسب » لثبوته مع السكوت . 

الساوسم : نفقة المولود على الواطثين . فإذا لمق بأحدهها : رج على الآخر 

ونقل صالم ؛ وحنبل : أرى القرعة والحكم 0 

يدوى عنه ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ « أنه أقرع فى خمس مواضم . 
فذكر منها : إقراع علي رضى الله عنه فى الولد بين الثلاثة الذين وقعوا على الأمة 
فى طبر واحد » ولم برهذا فى رواية اللجاعة . لاضطرابه . 

وقال ان القم رحج الله »فى الهدى : القرعة تستعمل عند فقدان مرجح 
سواها : من ببنة » أو إقرار» أو قافة . 

قال : وليس ببعيد تعيين المستحق فى هذه الحال بالقرعة . لأنها غاية القدور 
عليه من ترجيح الدعوى . ولها دخول فى دعوى الأملاك التى لاتثبت بقرينة » 
ولا .أمازة . فدخوها فى النسب الذى ثبت بمحرد الشبه اللينى المستند إلى قول 
قائف : أولى . 


قد نم بحمد الله تعالى وحسن توفيقه ‏ طبع الجزء السادس من كتاب 
الإنصاف وتصحيحه جهد الطاقة . يعطبعة السنة الحمدية على نسخة مخط الصنف 
وكان الفراغ من ذلك فى اليوم الرأبع عشر من شهر شعبان سنة ٠87‏ هجر بة 
الموافق لليوم السادس عشر من شهر مارس سنة ١9801‏ ميلادية . 

ويليه - إن شاء الله تعالى ‏ الجزء السابع . وأوله « كتاب الوقف » والله 
الوفق والمعين على الإتمام لطبع كل الكتاب . ولا حول ولا قوة إلا بلله . 
وصلل له وسلم وبارك على خاتم المرسلين و إمام المهتدين عبد الله السكريم ورسوله 
الأمين تمد ؛ وعلى آله أجمعين . وكتبه فقير عفو الله ورسمته 

جمس عام مالف 


الجزء السادس من الإنصاف 





م باب الإجارة 
ما تنمقد به من الألفاظ 

ه معرفة النفعة . إما بالعرف . كسكنى 
الدار شهراً 
معرفة النفعة بالوصف 
فى بناء الجائط يذكر طوله وعرضه 
وسمكه وآلته 

٠‏ إجارة أرض معينة ازرع » أوغرس 
أو ناء | 

4 إن استأجر للركوب : ذكر الركوب 

فرساً » أو بعيراً , أو نحوه ‏ - 

إن كان للحمل لم يحتج إلى ذكره 

« الثانى : معرفة الأجر ة عا محصل به 
معرفة العن 

, ريصح أن 00000 الأجير بطعامة‎ ٠ 
وكسوته . وكذلك الظثر‎ 

٠١‏ يعطى الظير عند الفطام عبداً أو 
وليدة » إذا كان السترضع موسراً 

5 إن دفع نوبه إلى قصار أو خياط الح 

إجارة الحلى بأجرة من جنسه 

« إن قال : إن خطت هذا التو 
اليوم فلك درثم . وإن خطته غداً 
فلك نصف درثم, 


8 وإن قال : إن خطته رومياً فلك 
درثم . وإن خطته فارسياً فلك 
نصف درم 

ةا إن أكراه دابة . وقال : إن رددتها 
اليوم فكراؤها خمسة .وإن رددتها 
غداً فكراؤها عشرة 

٠‏ إن أ كراء. دابة عشيرة أيام بعشرة 
درام . وما زاد فله بكل بوم درم 

« لا يجوز أن بكترى لمدة غزاته .وإن 
سمى لكل نوم شيئا معلومآ : خائز 

١‏ إن أ كراء كل شهر بدرهم » أو كل 
دلو بشمرة . فاللصوص فى روابة بن 
منصور : أنه يصح 

« كلا دخل شهر ازمهما حك الإجارة 

« لكل واحد منهما الفسخ عند تقفى 
كل شور 

7 لا يصح الاستئحار على حمل الميتة » 
والخر 

2« ه ره أ كل أجرته 

8 موز إجارة كل عين يمكن استيفاء 
النفعة الباحة منها مع بقائهاءوحيوان 
ليصيد به إلا الكلب 

7 جواز استئجار حكتاب يقرأ فيه 


إلا الصحف فى أحد الوجهين 
7” استئحار النقد للتحلى والوزن لاغير 
م» إن أطلق فى التقد وقلنا بالصحة فى 
التى قبلها : لم يصح فى أحد الوجهين 
9 استئجار ولده لخدمته وام رأتهلرضاع 
ولده وحضاتته 
2 شروط استئحار النفعة . أحدها : 
أن يعقد على نفع العين دون أجزاءها 
لا نصح إجارة الطمام للاأكل » ولا 
الشمع ليشعله ش 
.نم لا يصح استئجار حيوان ليأخذ لبنه 
إلا فى الظثر . ونقع البير يدخل تبعا 
»م الثانى : معرفة العين برؤية أو صفة » 


. فى أحد الوجهين 
جم لا جوز إجارة الشاع مفرداً لغير 
ركه 
عملا يوز إجارة بهيمة زمنة للحمل 
ولا أرض لاتندت للزرع 
عم كون النفعة ملوكة للمؤجرأو مأذوناآ 
له فيها 
د لمستأجر إجارة المين لمن يقوم 
مقامه الخ 
هن للمستعير إجارتها إذا أذن له العير 
مدة بعيها 


كم بحوز إحارة الوقف . 
الؤجر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ 
الإجارة 

هم إن أجر الولى اليتم أو أجر ماله » 


فإن مات 


أو السيد المبد . ثم بلغ الصى وعتق 
العيد 

٠‏ يشترط كون المدة معاومة يغلب عل 
الظن بقاء العين فيها وإن طالت 

١‏ لا اشترط أن تلى العقد . فلو أجره 


سنة حمس فى سنة أريع صح 

غغ إن أجره فى أثناء شهر سنة استوفى 
شهراً بالعدد 

« الضرب الثانى : عد على منفعة فى 
الذمة الخ 

ه لا بحوز الجع بين تقفدير الدة 
والعمل الخ 


« لارصح الإجارة على عمل مختص 
فاعله أن يكون من أهل القرية 

0ع الاستئحار للحج 

م28 بكره للحر أكل أجرته 

لمستأجر استيفاء النفعة بنفسه وعثله 

.ه لا يحوز عن هو أ كبر ضرراً منه » 
ولا عن مالف ضر ره ضرر”ه 

« له أن يستوفى النفعة وما دونها فى 
فى الضرر من جنسها ال 

ه فإن فعل فعليه أجرة الثل 

؟ه إن اكترى الداءة مولة ثىء . فزاد 
عليه أو إلى موضع لخاوزه الح 

به إن تلفت ضمن قيمتها 

4ه إلا أن تكون فى بد صاحبها ال 

وه يازم اأؤجر كل ما يتمكن به من 
النفع »٠كزمام‏ الل الج 


4ه ولزوم البعير ليتزل لصلاة الفرض ' 

6 تفريغ البالوعة والكنيف يازم 
المستأجر إذا نسامها فارغة 

8 الإجارة عقد لازم من الطرفين الخ 

وه إن حوله الالك قبل تقضيها ل يكن 
له أجرة لما سكن 

إن هرب الأجير حق .انهضت المدة 
00 

« إن هرب الجال أو مات وترك الال 
أنفق عليها ال 

+١‏ تنفسخ الاجارة بتلف العين المعقود 
عليها ظ 

تنفس الإجارة موت الرا كن اخ 

« إنأكرى ذاذا فاتبديت 35 

« أوأرضآ لازرع ,» فاتقطع ماؤها الخ 

56 لا تنفسخ الإجارة عوت الكرى 5 
ولا للكترى 

4 إن غصبت العين : خير الستأجربين 
الفسخ ومطالبة الغاصب بأجرة 
الكل الخ 

56 من استؤجر لعمل ثىء فرض : 

0 أقيم مقامه من يعمله والأجرة على 
الريض 

إن وجد العين معيبة » أو حدث لها 
عيب قله الفسيخ 1 

مه جواز بيع العين المستاجرة 

59 إذا اشتراها الستاجر انفسخت 
الإجارة 


0-6 


لللبنبسسي-اا بس بيس سيبس بيب سس سي اج 02:00 


«#الأقنان ع الأحر: الفا وهزو 
الذى للم نفسه إلى المستاجر 

إ, إذا تعدى الأجير الخاص 

؟7 يضمن الأجير المشترك ما جنت بده 
من مخريق الثوب وغلطه فى تفصيله 


؟لالا ذمان على الأجير الشترك فم تلف 


من حرزه أو بغير فعله 

« لا أجرة له قها عمل فيه 

4 لا ضمان على حجام » ولا <تان , ولا 
إذاع الع 

هالا ضمان على الراعئ إذا لم يعتد 


/ا/ا إذا حبس الصانع الثوب على أجرته 


ال 

0 0 الثوب بعد عمله : خير 
مالكه الخ 

إذا ضرب الستأجر الدابة بقدرالعادة 
أو كبحها الخ ش 

ول إن قال : أذنت لى فى تفصيله قباء الخ 

م نب الأجرة بنفس العقد 

١‏ ألا أن يتفقا على تأخيرها 

رالا يحب تسليم أجرة العمل فى الذمة 
حدق بتسامه 

*م إذا انتقضت الإجارة ؛ وفى الأرض 
غراس الخ 

كم إن شرط قلمه لزمه ذلك 

« إن كان فيها زدع بعاؤه بتفربط 
الستأجر 

« إن كان خيبرتفريط:لزمهتركه بالأحرة 


/لم إذا تسم العين فى الإجارة الفاسدة 
الخ 

هم إن اكترى بدراهم , وأعطاه عنها 
دنائير الخ 

وم باب السبق 

« يوز السابقة على الدواب والأقدام 
الخ 

.ة لا موز بعوض إلا فى الخيل والإيل 
والسهام 

١ه‏ تين المركوب والرماة الع 

« يكون المركوبان من نوع واحد الخ 

؟ه لا مسابقة بين قوس عرلنى وفارسى 

2 سين مدى الرنى عا ا به العادة 

به يكون العوض معلوماً مباحآ 

د فإن أخرجا مما :لم يحز الخ 

« يكافىء فرس الحال فرسهما ٠‏ أو 
بعيره بعير-هما الخ 

4 وإن شرطا أن السابق يطعم السبق 
أحابه الخ 

« والمسابقة جعالة 

مو على القول. بلزومبا : ليس لأحدها 
فسخها الع 

« يقوم وارث الميت مقامه . وإن لم 
يكن له وارث أقام الحاك مقامه من 
تركته 

5 السبق فى الخرل : بالرأس إذا تمائلت 
الأعناق 


0 ع 5 
« ولا محوز آن بحنب أحدها مع فرسه 


فرساً الخ 

شروط المناضلة . أن تكون على 

من محسن الرمى الخ 

معرفة الرمى : هل هو مناضلة . 

أو مبادرة ؟ 

0 :ماهو الخواسق ؟ 

أقرع بينهما 

د إنأطارت الربع الغرض » فوقع 
السهم موضعه الخ 

« إن عرض عارض من انمز قوس » 
أو قطع ولر الخ 

٠‏ يكره للاأمينوالشهود مدح أحدها 

لما فيه من كسر قلب صاحبه 

« هئ هة منفعة 


٠6١‏ بحوز فى كل النافع إلا منافم 


با 


6١ 


البضع 

؟. ولا يحوز إعارة العبد المسمم 
لكافر 

س.؟ تكره إعارة الأمة الشابة لرجل 
غير محرمها 


٠‏ غ١٠‏ للمعير الرجوع مق شاء مالم يأذن 


٠٠١6‏ إن أعاره أرضا للدفن :لم رجع 
حق يبلى اليت 
1٠5‏ إنأعاره <ائطا ليضع عليه أطراف 


خشيه اخ 


سنس لير لمم 


إن سقط عنه لحدم أو غيره : : 
علك رده 
« إن أعاره أرضا للزرع :لم جع 
إلى الحصاد ال 
« إن أعارها للغرسوالبناء » وشرط 
عليه القلع فى وقت ال 
« لابلزمه نسوية الأرض إلا بشرطه 
إن لم يشترط عليه القلع : لم يازمه 
« إن فعل فعليه نسوية الأرض 
م١٠‏ للمعير أخذه بقيمته إن ألى القلع 
6+ يذ كر أسحابنا عليه أجرة من 
حين الرجوع ال 
٠‏ إن حمل السيل بذرا إلى أرض . 
٠‏ فهو لصاحيه ا 
« محتمل أن لصاحب الأرض أخذه 


تصحئه 


فنبت فيها 


إن حمل غرس رجل فدات فى 
أرض غيره . فغل يكون كغرس 
الشفيع الخ 

١‏ 2 المستعير فى استيفاء المنفعة 
التلف الخ 

» المسامون على شروطهم‎ « ١١ 
وكل ماكان أمانة لابصر مضموناً‎ 
بشرطه‎ 

« إن تلفت أجز اؤها بالاستعمال الخ 
ليس لامستمير أن ,عير 
على المستعير مؤنة رد العارية 


5 إن رد الدابة إلى اصطبل الاك 
أو غلامه الخ 
7 إن رد إلى من جرت عادتهيجريان 
ذلك على بده كالسائس ونحوه 
« إذا اختلفا . ققال «أغريك . قال: 
بل أعرتنى ا 
« إن كان بعد مضىمدة لما أجرة الخ 
هليستحق أجرة الثل » أوالدعى 


إن زاد علييا ؟ 


١9‏ إن قال : أعرتك . قال : بل 
أجرتنى والبهيمة تالفة ‏ فالقول 
قول المالك 

« إنقال : أعرتنى أو أجرتنى . قال: 


بل غصبتنى . فالقول قول امالك . 
٠‏ وقيل : القول قول الغاصب . 
١‏ كتاب الغصب 
« هو الاستتيلاء على مال الغير قرا 
بغير حق 
١7‏ يضمن العقار بالغصب 
4 إن غصب كلبا فيه نفع أو حمر 
ذبى : لزمه رده 
8 إن أتلفه : لم يازمه قبمته 
5 إن غصب جا اليتة . فهل يلزمه 
رده ؟. 
« إن دبغه وقلنا وا شان 
٠‏ إن استولى على حر : يضمنه بذلك 
4 إلا أن يكون صغيراً ٠‏ 


| «ر إن استعملا ها . فعلهأحرته 
ا | ل يهأ جر 


!| إن حسه مدة ء بازمه أجرته ؟ . 

إن خاطه ما يتميز منه: لزمه 

تخليصه إن أمسكن 

إن ذدع الأرض وردها سد أخ3 

الزرع : فعليه أجرتها 

3 إن أدركها والزرع قام الغ . 

بسو هل ذلك قيمته أو نففته ؟ 

إن غرسها أو بى فيها : أخذ بقلع 
غرسه وئائه الخ ١‏ 

٠4‏ إن غصب لوحا فرفع به سفينة : لم 
بقلع حق ترسى 

19 إن غصب خيطا , نقاط به جرح 
حيوان الخ 

إن مات الحبوان لزمه رده إلا أن 
يكون آدميآ 


02 


02 


لو غصب جارحا فصاد به أو 
شكة » أو شركا فأمسك شيع 

6 إن غصب ثوباً فقصره الع . 

إن غصب أرضاً » خفر فبها بيراً . 

٠٠6‏ إن غصب حبسا فزرعه » أو سضاً 
سان فوت 1 

٠‏ إن نقصه . ازمه ضمان نقصه بقيمته 

١6+‏ إن غصضيه وحنى عليه : ضمنه 
بأ كثر الأمرين 

6 إن حنى عليه غير الغاصب 

٠‏ إن غصب عبداً لأصاه : لزمه رده 

:ورد قبمته 

إن تمصت العين لتغير الأسعار : 

لم .يضمن 


و 


إن نقصت القيمة لمرض 
١617‏ إن زاد من جهة أخرى 
« إن زادت القيمة ‏ لسمن أونحوه 
م تمصت الخ 5 
« إن عاد مثل الزيادة الأولى من 
جنسها . 
مه إن كانت من غير جنس الآولى لم 
سقط ضمانها 
« إن نقص المغخصوب نقصاً غير 


مه 


مستفر . 
وهل إن جن المغصوب فعليه أرشجنابته 
جنايته على الغاصب وعلى ماله هدر 
« يضمن زوائد الغصب 
إن خلط المخصوب بما له على وجه 
اكير 
+و؟ إن خلطه بدوته أو مخير منه » أو 
غير جنسه 
5 إن غصب ثوباً فصبغه 
ه؟ إن أراد أحدما قلع الصبغ لم مجر 
الآخر 
إن وهب الصبغللمالك ء أو وهبه 
16 الدار 
17 إن غصب صيغا فصبسغ به ا 
١8‏ إن وطىء الجارية : فعليه الحد 
والمهر 
« إن ولدت فالولك رقيق للسيد 
١59‏ لو ولدته حياً ء, ثم مات ضمنه 


صميةه 


إن باعها أو وهبها لعالم بالغصب 
فوطتها 
إن لم يعاما بالفصب فضمنها : رجعا 
على الغاصب ' 
« الولد حر إن ولدت من أحدهما 


2 


؟١‏ عثله فى صفاته تقر سا 
*/ا١‏ يرججيع بذلك على الغاصب 
« إن تلفت:فعليه قيمتها . ولا يرجع 

بها إن كان مشتريا ويرجع بها 
لتب 

ماحصلت له به منفعة كالأجرة 

5 إن ضمن الغاصبرجع على الشترى 
بما لا برجع به عليه 

اا إن ولدت من زوج . ات الولد 

١ 

ايل 

مما 

كما 


إن أعارها فتلفت عند المستعير 
إن اشترى أرضا فغرسها أو بنىفيها 
إن أطعم الخصوب لالم بالغصب .. 
إن لم بعل فى أعهما ستقر عليه 
الضمان ؟ 

د إن أطعمه لمالكه ولم على . 
إنرهنه عند مالكه أو أودعه إياه 
إن أعاره إياه 

من اشترى عند فأعتقه 

« إن تلف الغصوب : لزمه مثله إن 
كان مكيلا أو موزونا 

إن أعوز الثل فعليه قبمة مثله بوم 


إعوازه 


د15 


١9+‏ إن ل ع مثليا : ضمنه بقيمته 


6 ضمنه شيمته لوم تلفه فى بلدة من 
انقده . 


قمته وزنه 


و١‏ 
موا إن كان لى بالنقدين معاً : قومه 
عا شاء منيما . 
« إن تلف بعض المغخصوب: فتنقصت 
قيمة باقبه . 
إن غص عبداً فأبق أو فرسا فشمرد 
إن غضب عصرا فتخمر . فعليه 
قيمته .٠.‏ 

« إن اتقلب خلا : رده وماتقص من 

قبمة العصير 

١م‏ إن كان للمغصوب أجرة . فعلى 
أجرةمثله 
م٠7‏ إن غصب شيئاً » فعجز عن رده 
« تصرفات الغساصب الحكية باطلة 
فى إحدى الروايتين 

إن انحر بالدراهم فالرجح لالكها 
« إناشترى فى ذمته ء, ثم تقدها 


فكذلك 


9 إن اختلفا فى قمة الغصوب 
أو قدره ؛ أو صناعة فيه فالتمقول 
قول الغاصب 

« إن اختلفانى رده أو عيب . فالقول 
قول امالك . 

إن بيت فى بده غصوب لا نعرف 
أربامها 


ساح 


1؟ من أتلف مالا محترماً لغيره :ضمنه 
8 إن فتح قفصاً عن طائر , أو حل 
قبد عبد » أو رباط فرس : ضمنه 
ة1؟ إن حل وكاء زق مائع أو جامدالخ 
٠‏ إن ربط دابة فى طريق فاتلفت 
١‏ إن اقتن ىكل اعقوراً فمقر » أوخرق 
ثوب الخ 
؟؟8 فى الكلب العقور روايتان فى اخخملة 
4 إن أجج ناراً فى ملكه , أو سق 


أرضه فتعدى إلى ملك غيره فأتلفه 


ه6؟؟ إن حفر فى فتائة برا لنفسه 

إن حفرها فى سابلة لنفع المسامين 

54 إن بسط فى مسحد حصيراً » أو 
علق فيه قنديلا 

9 إن جلس فى مسجد ء أو طريق 
واسع . فعثر به حيوان 

١م‏ إن أخرج جناحاً , أو ميزاب! إلى 
الطريق 

إن هال حائطه فلم هدمدحق أتلف 

وم؟ ما أتلفت البسيمة فلا ضمان على 
صاحبها 

مم إلا أن تكون فى له إنسان 2 
كالرا كب والسائق والقائد 

.ه“#؟ ما أفسدت من الزرع » والشحر 

١4؟‏ ولا إضمن ما أفسدت من ذلك 


نهار 


+:؟ من صال عليه أدمى أو غبره . 


فقتله دفع عن نفسه 

إن اصطدمت سفينتان فغرقتا 

6 إن كانت إحداهما منحدرة : فعلى 
صاحبها ضمان الصعدة الخ ش 

407؟ من أتلف مزماراً » أو طشوراً « 
أو صليباً » أو كسر إناء فضة الخ 

06 0 كتاب الشفعة 

و هى استحقاق الإنسان انزاع حضة 
شريكه من بد مشترمها 

وه؟ لا بحل الاحتيال لإسقاطها , ولا 
تسقط بالتحيل أيضاً 

+ه؟ لاشفعة فها عوضه غير امال . 
كالصداق وعوض الخلع الخ 

هه” أن بكون شقصاً مشاعاً من عقار 

ه؟ لاشفعة فما لا حب قسمته كالحام 
الصغير والبكر الخ 

ره؟ لا تؤخذ الغرة واازيع ا 

الطالبة مها على الفور 

صاعة يعم 

م.؟ إن أخره سقطت شفعته 

« إلا أن بعلم وهو غائب الخ | 

54 إن ترك الطلب لكون الشترى 
غيره الخ 

« إن أخبره من يقبل خبره , فلم 
الصدفةه 

9 إن قال لمشترى : بعنى ما اشتريت 

أو صالحنى . سقطت شفعته 


ع 


١‏ إن دل فى البيع. أو توكل لأحد 
التبابعين . فبو على شفعته 
إن أسقط الشفعة قبل البيعلم تسقط 
إن ترك الولى شفعة للصى فيها حظ 
ه/» الشرط الرابع : أن يأخذ يع 
6 . 
« إن كانا شفيعين . فالشفعة بينهها على 
قدر ملكيهما 
5ا؟ إن ترك أحدها شفءته : لم يكن 
للآخر أن يأخذ إلا الكل أو يتراه 
7؟ إن كان المشسترى شمركا فالشفعة 
بينه وبين الآخر 
« إذا كانت دارا بين اثنين فباع 
أحدشما تصيبه لأجنى صفقتين 
/» إن أخذ بالثاتى شاركه المشترى فى 
شهوته 
« إن أخذ بهما لم يشاركه فى شفعته 
الأول . 
« إن اشترى اثنان حق واحد 
مي إن اشترى واحد حق اثنين 
إن باع شقصا وسيفا . 
« إن تلف بمض البيع . فله أخن 
الباق محصته من الغن . 


خم؟ الشرط الخامس :أن ون لاشفيع 


ملك سابق 0 فإن ادعى كل واحد 
. منهما السبق . فتخالفا . 
« لاشفعة بشركة الوقف 


م أن تصرف المشترى فى المبيع قبل 
الطلب دوقف أو هبة . 

/ام؟ إن باع فللشفيع الأخذ بأى 
البيعين شاء . 

« إن قسسخ البيع بعيب أو إقالة 

فللشفيع أخذه إذا تقابلا الشتقص 

9٠‏ إن أجره أخذه الشفيع وله الأجرة 

من نوم أخذه . 

١95؟‏ إن استغله ‏ قالغلة له . 

95 إن قاسم الشترى وكيل الشفيع . 

5ة؟ إن اختار أخ_ذه فأراد الشترى 
قلعه فله ذلك إذا لم يكن فبه ضرر 

هة؟ إن باع الشفيع ملكه قبل العم : 
1 تسقط شفعته . 

/نة؟ إن مات الشفيع : بطلت الشفعة » 
إلا أن عوت بعد طلبهبا فتكون 
لوارثه 

يقية ؟ باحعد الشفييع بالعن الذى وقع 
عليه العقد 

”.5٠٠‏ إن تجن عنه أوعن بعضه : شقطت 
شفعته . 

”.١‏ إن كان موّحلا : أخذه الشفيع 
بالأجل [إنكان مليثاً » وإلا أقام 
كفلا مليئا وأخذ به. 

؟ .ب إن كان العْن عرضاً : أعطاه مثله» 
إن كان ذا مثل وإلا قبمته . 

م.م إن ا<تلفا فى قدرالعنفالقول قول 
الشترى ؛ إلا أن يكون للشفيع بينة 


ستاو نسم 


ه.م إن قال الشترى : اشتريته بألف 
وأقام البائع بينة : أنه باعه بألفين 
« إن قال اللشترى غلطت أو نسيت » 


.م إن ادعى أنك اشتريتسه بألف . 
ققال : بل اتهبته . فالقول قوله مع 
عينه . 
.إن كانت عوضا فى الخلع أو التكاح 
أو عن دم العمد . 

م.م لاشفعة فى بيع الخبار قبل انقضائه 
و.م إن أقر البسائع بالبيع وأنكر 
المشترى . فبل نحب الشفعة م 
١س‏ عبهدة الشفيع على المشترى .وعهدة 

المشترى على البائع . 
؟ م إن أفى المشترى قبض المبيع . 
« لاشفعة لكافر على مسلم . 
سوس هل بحب الشفعة للمضارب على 
رات" الاك + 
5م008 باب الوديعة 
« إن تلفت من بين ماله , 
ام بلزمه حفظها فى حرز مثلها 
2 إن عين صاحها حرزا . 
ملم إن أحزرها عثله » أو فوقه . 
« إن نهاه عن إخراجها . 
وام إن تركها فتلفت . 
د إن أخرجها لغير خوف . 


ولس إن قال : لا مخرجبا » وإن خفت 
عليها فأخرجهاعند الخوف أوتركها 

٠ن‏ إن أودعه بعة » فل يعلنها حق 
مانت ء 

مم إن قال اتركها فى كك », فتركيا 
فق حجسة . 

ببام إن تركها فى بده احتمل وجبين . 

ومع إن دفع الودبعة إلى من محفظ ماله 

هم إن دقعبا إلى أجنى أو حاكم 6 
وليس للمالك مطالبة الأجنى . 

5 إن أراد سفراً » أو خاف عليها 
عنده : ردها إلى مالكيا . 

ممع وإلا دفعها إلى الحا كم . 

و+ إن نعذر ذلك أودعها ثقة . 

.مم دقنيا واعلام مها ثمة يسكن تلك 
الدار. 

د إن تعدى فيها فركب الدابة لغير 
وخ إن لتعدى لطها عالاتتميز منه . 
بوسم إن خلطها عتميز . 

« إن رد بدله متميزا فكذلك . 

« إنكان غير متميز : ضمن ايع 
معم إن أودعه صى وديعة . 

« إن أدوع الصى وديعة 5 
دسم إن أتلفها لم يضمن . 
مم إن أودع عبداً وديعة » فأتلفها : 

ضمنها فى رقبته 

و الودعأمين ء والقولقوله فمايدعيه 

من رد وتلف . 


52-00 


سدم إن أذن فى دفعها إلى إنسان . 
.٠ع‏ مابدعى عليه من خيانة أو تقر بط 
« إن قال :لم يودعنى ء ثم أقر مها » 
أو كنتت سينة . 
إن قال مالك عندى ثىء . 
« إن مات المودع فأدعى وارثه الرد 
5م إن تلفت عند الوارث قبل إمكان 
1 ردها : لم يضمئها » وبعده ,ضمنها 
>عس إن ادعى الوديعة اثنان , فأقر مها 
لأحدهها . 
417 إن أقر مها لما ونحلف لكل واحد 
منيما 3 1 ٠‏ 
« إنقال : لا أعر ف صاحبها : حلف 
أنه لايعلم . 
.ةغ» إن أودعه اثنان مكيلا » موزوناً . 
2 إن غعصدتث الود.عة ٠.‏ فهبل للمودع 
اللطالية مها ؟ 
ان بات إحياء الموات 
« هى الأرض الدائرة الى اعم أنها 
فلكت 
« إنكان فيبها آثار اللك ولا بعلم 
لما مالك . 
بوم من أحى أرضًا ملتة 0 
٠م‏ إن لم يتعلق عصالحه 
سدم إن كان برب الساحل موضم إذا 
حصل فيه الاء . 
« إذا ملك الحى ملكه بما فيه من 
المعادن الباطنة . 


عي إن ظبر فيه عين ماء أو معدن جار 
هدم مافضل من مائه : لزمه بذله لهام 
عيره ٠.‏ 
« هل يلزمه بذله لزرع غيره ؟ . 
مم إحياء الأرض : أن محوزها خائط 
أو بجحرى لما ماء : 
9م إن حفر برا عادية : ملك حريمبا 
سين ذراعا . 
«يام من حجر مواأتا لم علكه 
ع بام هو أحق به ووارثه بعده ومن 
يثفله إليه . 
« إن لم يم إحياءه . 
وب إن أحياء غيره . فيل علكه ؟ . 
بام للامام إقطاع موات من محميه . 
« للامام إقطاع الجاوس فى الطرق 
الواشفة:: 
عم إن لم يقطعها ٠.‏ فلمن سسبق إليها 
الجاوس فيها . ويكون أحق بها 
مالم ينقل ققّاشه عنها . 
ويس إن أطال الجاوس فيها . قبل بزال؟ 
ويام إن سبق اثنان : أقرع بينهما . 
٠م‏ من سبق إلى معدن فهو أحق با 
يمال منه.. 
هل عنع إذا مقامه ؟ . 
لمم من سبق إلى مباح ٠.‏ كصيد وعثير. 
مم إن سبق إليه اثنان : بينيما . 
ويرث إذا كان الماء فى تبر غير مماوك . 
كياه الأمطار . 


سس لل ع 


لمم ماحناه النى صلى الله عليه وسم : 
22 ماحماه غيره من الأئمة : فهل محوز 
“تقش 


حم باب الجمالة 


) هى أن يول : من ردعبدى »2 
أو لفطق ؛ أو بنى لى هذا الحائط 


+.ة" من قعمله عل أن بلغة الجعل : 


| استحهه . 
« نصح عل مدة مجهولة وعم ل مجهول 
؟وء إن اختلها فى أصل الجعل أو قدره 
فالقول قول الجاعل . 
« من عمل لغيره عملا بغير جعل : 
فلا ثىء له . 
وى له بالشسروع فى رد الآبق دبناراء 
أو اثنى عشر درهماً : 


دوع بأخذ منه ما أنفق عليه فى قوته . 
يقيقاس باب اللقطة 


حة” هى المال الضائع من ربه . 
« تتنقم ثلاثة أقسام . أحدها: 

مالا تتبعه اللحمة . 

١غ‏ فيملك بأخذه بلا تعرريف . 

؟٠‏ الثانى : الظوال الى تمنع من صغار 
السباع . كالإبل » والبقر . 

“.ع من أخذها ضمنها . 

« إنت دفعها إلى ثائب الآمام زال عنه 


ع ٠غ‏ الثالث : سار الأموال ؛ >الأمان 
وا مناع » والغنم » والفصلان » 
والعحاجيل والأفلاء . 

٠٠‏ من أمن نفسه عليها » وقوى على 
تعريفها . فله أخذها والأضل : 

0 

5 مق أخذها , ثم ردها إلى موضعها 
أو فرط فيها . 

« هىثلاثة أضرب .أحدها : حيوان 
فيخير بين أ كله وعليه قيمته وبين 
بعه وحفظ تنه . وبين حفظه 
والإنفاق عليه من ماله . 

ا هل يرجع بذلك 9. 

ممع الشانى : مامحثى فساده » فخير 
بين سعه وأ كله . 

٠‏ ما عكن تجفيفه فيعمل مابرى فيه 
الحظ لمالكه . 

« يعرف الميع بالنداء عليه فى مجامع 
الناس كاملا : من ضاع منه ثثىء 
أو نفقة . 

٠غ‏ أجرة المنادى عليه . 

« قال أيوالخطاب:مالاعلك#التعريف 
ومايقصد حفظه لمالكه : يرجع 
بالأجرة عليه . 

« إن ل تعرف دخلت فى ملكه بعد 
الحول حكنا . كالميرات . 

6 عن الإمام أحماد : لاعلك إلا 
الأنمان . وهى ظاهر الذهب 


سام د 


واع هل له الصدقة بغيرها ؟ 
:باع لامحوز التصرف فى اللقطة حق 
يعرف صفقتها . ويستحب ذلك 
عند وجدانها 
ماع الاشباد علييبا ٠‏ واعطاؤهالمن 
-00 
واع زيادتها المنفصلة لمالكها قبلالحول 
ولواحجدها بعده 
٠‏ إن تلفت أو نقصت قبل الحول 
أو بعده 
؟؟ إذا ادعاها اثنان ‏ يرع بينهما 
فن قرع صاحبه : حلف وأخذها 
5# إن أقام آخر بينة : أنها له الخ 
مثوضمنالدافع: رجععف الوامف 
« لافرق بين كون الملتتقط غنياً أو 
فقيراً الخ 
م إن وجدها صى » أو سفيه الخ 
5غ إن وجدها عبد : فاسيده أخذها 
مئةه . الخ 
« فإن أتافها قبل الحول : فهى فى 
رقنته . الخ 
ومن بعضه حر قبينه وبين سيده 
الخ 5 
باب اللقيط 
هو الطفل المنسوذ 
(( وهو حر 
يستحب للملتقط الاشهاد الخ 


ممع ينفق على اللقيط. من بيتالمال الخ 
هللن أنفق عليه مع تعذر بيت 
المال الرجوع ؟ 
« على من برحع ؟ على بيت المال ,» 
أو على اللقيط حين يلغ ؟ 
مت نم بإسلام اللقيط أو كفره؟ 
مابوجد مع اللقبط من فراش 
ونحوها ء أو مال فى جيبه فهو له 
« إن وحد محته مال مدفونا أو 
مطروحا قربا منه فعلى وجهان 
إذا كان الدفن طريا 
| له الانفاق عليه ثما وجد معه بغير 
إذن الحا 1 
٠ «‏ هل إشترط ف الملتقط أن يكون 
عدلا ؟. 
أولى الناس عحضاتته: واجدهالأمين 
« إذاكان الملتقط غير أمين : منع 
من السقر به 
و هل يقر فى بد مستور الال ؟ 
لايأحذ الرقيق اللقيط إلا بإذن 
سيده » إلا أن لاجد من لابأخذه 
و وكذلك المدبر وأم الولد والمعلق 
عتمة . 
« ليس للكفر التقاط المسم ولا 
ير فى يده 


) لو التقطه مسم وكافر 


غ4 اإشترط فى الملتقط أرف يكون 
مكلفاً رشيدا 
١‏ ' لايقر اللقيط فى يد ملتقطهالبدوى 
« إذا التقطه حضرى وأراد نقله 
إلى البادية 
6١‏ إذا التقطه حضرزى وأراد نقله 
إلى بلد آخر 
إستثتى مالو كان البلد وبيعاً 
؟44 إعا يؤخَذ فى يد ملتقطه لمن هو 
أولى إذا وجد 
«. إزالتقطداثنان قدم الموسر والمقيم 
« إن تشاحا أقرع بينهما 
+44 إن اختلف الملتقطان قدم صاحب 
البينة . فإن كان لكل بيئة قدم 
الأسبق تارعها “أو شرع بينهما . 
4 فإن لم تسكن بينة قدمصاحب اليد 
فإن كان فى أيدهما اقرع بينهما. 
8 فإن لم تكن بد ثن وصفه بعلامة 
تمتزة . 
2 و الايللة الحاكم لمن يرى 
9 ميراث اللقيط وديته لبيت المال 
5 وليه الإمام فى القصاص والدية فى 
النفس والأطراف 
م4 إن ادعى الجالى عليه رقه. 
فكذبه اللقيط بعد بلوغه 
وغ إن أدعى انسان أن اللقبط تماوكه 
لم يقبل إلا بينة تشهد : أن أمته 
ولدةق ملكة 


سمس مسمس 


١‏ أن أقر بالرق بعد باوغه لم يقبل 
5 إن أقر بالكفر : لم قبل وحكنه 
حب المرتد . 
« أن أقر إنسان أندواده : ألحق به 
مع لا.يتبع الكافر فى دنه 
« إن أقرت به امرأة ألحق مها 
65 أن أقر به عبد أو أمة ألحق مهما 
م« الجنون كالطفل اذا أمكن أن 
كون منه 
منثيتخاقه , ثم أنكر بعد البلوغ 
« لو ادعى أحنى نسبه : ثبت مع 
بقاء ملك سيده 
ده؛ أن ادعاه اثنان ف كثر الخ 
و لوكان فى يد أحدهما وأقام كل 
واحد بينة الخ 
0 لوكان فى بد امرأة الخ 
هو عرطه عل القافة 
« إن أطقته بأحدهما : لحق به 
5ه إن ادعاه أ كثر من اثنين فألحق 
عم لحق » وإن كثروا 
0 يرث كل من لحق به ميراث ولد 
كامل , ويرثونه ميراث أب واحد 
زف إذا ولدت امراة د كرا وولدت 
أخرى أتى . وادعت كل واحدة 
منهما ولد الأخرى 
إن نفته القافة عنهم » أو أشكل » 
أو لم توجد قافة : ضاع نسبه . 
ممع لوألْقتهالقافة بغير منانتسب إليه 


سداس لد 


مه ؛ ليس الانتساب بالتشهى , بل بالميل 

الطبيعى . 

لو انتسب [إلمهما جميعآ 

« لو بلغ و نتسب إلى واحد منهما 

9 تحب النفقة عليبما مدة الانتظار 

« إذا أوجدت القافة كان بعيد 
ذُغيوا [لييا 1 

« لو قتله من ادعياه قل أن بلحق 
بواحد منهما . 


وه؛ إذا وطىء اثنان امرأة بشببة » 
أو جارية مشتركة . 

و قباط القافت: 
يكن قائف واحد ؟ . 
5 القائف : شاهد أو حا ؟. 
»جغ هل يشترط افظ « الشهادة » 

« إذا تعارضت شبادة القافة . 

« يعمل بالقافة فى الأخوة والعمومة 
مغ نفقة المولود على الواطئين حق 

يلحق بأحدها , فيرجع بها . 


